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 ٧١٥

الملخـص
ُ

  
  

حتیاطیة الخاصة بمواجھة جرائم   تناولنا في ھذا البحث الإجراءات التحفظیة والا      

دائي  ق الابت ة التحقی لال مرحل اب خ ث ، الإرھ ع مباح ى أرب سمناه إل ل ، وق ي ك ا ف تناولن

راءات   ذه الإج م ھ ن أھ راء م نھم إج ث م بض  ، مبح خاص والق ى الأش تحفظ عل ي ال وھ

ا أو     ، والمنع من السفر  ، والحبس الاحتیاطي ، علیھم صرف فیھ ع الت وال بمن وتجمید الأم

  .اإدارتھ

وركز البحث على المقارنة بین تشریعات مصر والمملكة العربیة السعودیة 

وتناول البحث ، والإمارات العربیة المتحدة والمغرب إضافة إلى كل من فرنسا وإیطالیا

، موقف ھذه التشریعات الست من وضع نظام إجرائي خاص بالتعامل مع ھذه الإجراءات

خلتھا ھذه التشریعات على نُظمھا الإجرائیة فیما وتتبع البحث أحدث التعدیلات التي أد

  . یتعلق بموضوع الدراسة

واستظھر البحث أن كلًا من المُشرع المصري والمغربي والفرنسي یأخذون 

وأن المشرع المصري ، بنظام التحفظ على المُشتبھ في ارتكابھ إحدى جرائم الإرھاب

على خلاف نظیریھ الفرنسي ، میوسع كثیرًا من سلطة النیابة العامة في ھذا النظا

وعلى خلاف ذلك فإن كلًا من المُشرع السعودي والإماراتي والإیطالي ، والمغربي

یمیلون إلى الإبقاء على نظام القبض المنصوص علیھ في قوانین الإجراءات الجنائیة 

وتبین أن جُل . لدیھم مع توسیع سلطات الجھات المختصة فیما یتعلق بجرائم الإرھاب

ریعات التي تناولھا البحث وسعت كثیرًا في مدة الحبس الاحتیاطي المسموح بھا في التش

سواء في مُدتھ الإجمالیة أو في أقصى مدة للحبس الاحتیاطي في المرة ، جرائم الإرھاب



 

 

 

 

 

 ٧١٦

ورغم ھذه التوسعة فإن المشرع الفرنسي یضع ضمانات كبیرة لصالح ، الواحدة

  .قضائیة التي مد نطاقھا إلى أبعد مدىالمحبوس احتیاطیًا خاصة الضمانات ال

واستبان من البحث أن نظامي المنع من السفر والمنع من التصرف في الأموال 

أو إدارتھا وجدا أرضًا خصبة في مجال تحقیق جرائم الإرھاب في جُل التشریعات محل 

  .وإن اختلفت درجة التوسعة في الأخذ بھما من تشریع لآخر، المقارنة

الإرھاب ـــ التحقیق الابتدائي ــــ الإجراءات الاحتیاطیة : تاحیةالكلمات المف

والتحفظیة ـــ التحفظ على المُشتبھ فیھ ـــ الحجز لدى الشرطة ـــ الحبس الاحتیاطي ـــ 

تجدید الحبس الاحتیاطي ـــ المنع من السفر ــــ حظر مغادرة الإقلیم ـــ تجمید الأموال ــــ 

  .موال أو إدارتھاالمنع من التصرف في الأ
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Abstract  

In this research we dealt with conservative and 
precautionary procedures For countering terrorism crimes 
During the preliminary investigation stage, and We divided it 
into four sections, We dealt in each of them section procedure 
of the most important of these procedures and it's;  
apprehension of persons and the custody of them, And pretrial 
detention, And a travel ban, And assets freeze to prevent their 
disposal or management. 

and The research focused on the comparison between the 
legislations of Egypt, the Kingdom of Saudi Arabia, the United 
Arab Emirates and Morocco, in addition to France and Italy. 
and The research dealt with the position of these six legislations 
on setting up a procedural Special system for dealing with these 
procedures, and The research follows the most recent 
amendments introduced by these legislations to their 
procedural systems with regard to the subject of study. 

and The research showed that the Egyptian, Moroccan 
and French legislators are adopting a system of custody of those 
suspected of committing one of the terrorism crimes. And that 
the Egyptian legislator greatly expands the authority of the 
Public Prosecution office in this system, Unlike his French and 
Moroccan counterparts, And the opposite Saudi, Emirati, and 
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Italian lawmakers tend to maintain the apprehension system 
Stipulated in their criminal procedure laws With the expansion 
of the powers of the competent authorities With regard to 
terrorist crimes . 

and It turns out that most of the legislation Covered by the 
research It greatly expanded the period of pretrial detention 
permitted in terrorist crimes, Either in its total period or in the 
maximum period of pretrial detention at any one time, Despite 
this expansion, the French legislator It places great guarantees 
For the benefit of the reserve prisoner Especially judicial 
guarantees Which extended its scope to the greatest extent . 

and It emerged from the search That the two systems of 
prevention of travel and disposal of funds or management They 
found fertile ground in the investigation of terrorist crimes In 
most of the legislations subject to comparison, And if the degree 
of expansion differs in the introduction of them from one 
legislation to another. 

key words: Terrorism - preliminary investigation - 
precautionary procedures - custody of the suspect - police 
custody - preventive detention - renewal of preventive detention 
- travel bans - a ban on leaving the region - freezing of funds - 
prevention from disposing or managing funds. 
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مــقــد(
ُ

 )مــة

  

  :تمـھیـد

یملك في . معول الھدم الذي لا یضاھیھ أي مِعول. الإرھاب ھو عدو الإنسانیة

ترتكز في المقام الأول على تخفیھ ـــ عادة ـــ عن أعین ، ذاتھ قوة تدمیریة عظیمة

  .فیتربص بالأمم والشعوب إلى أن تأتي اللحظة المناسبة فیفتك بھا، الجمیع

یرة التي تحیق بالدول والمجتمعات جراء انتشار وبالنظر إلى المخاطر الكب

ظاھرة الإرھاب؛ فقد باتت مكافحتھ تحظى بأولویة كبیرة على المستویین المحلي 

  .والدولي

یتمثل في اتخاذ الإجراءات : ومواجھة الإرھاب تتم بأحد طریقین؛ الأول

مثل في مجابھة یت: والثاني، )١(الاستباقیة الھادفة إلى منع وقوع العملیات الإرھابیة

بحسبانھا جریمة جنائیة تواجھ بالقانون الجنائي ، الجریمة الإرھابیة بعد وقوعھا

  .)٢(الموضوعي والإجرائي

                                                             
(1) Kevin Constant Katouya, Réflexions Sur Les Instruments De Droit 

Pénal International Et Européen De Lutte Contre Le Terrorisme, 
Thèse, Faculté De Droit, Sciences Economiques Et Gestion, Université 
Nancy 2, 2010, P. 210 Et S. 

ستویین   ، كذلك فقد یوَاجھ الإرھاب بالخیار العسكري     ) ٢( ى الم انطلاقًا من أنھ بات یُمثل خطرًا كبیرًا عل
دود  ، المحلي والعالمي  بما یستتبع التدخل الأمني والعسكري لمواجھتھ على نطاق واسع یتجاوز ح

  :انظر، إقلیم الدولة
Vincenzo Militello, Terrorismo E Sistema Penale: Realta, Prospettive, 
Limiti, Diritto Penale Contemporaneo, 1/2017, P. 4.  
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والقواعد الإجرائیة التي تواجھ بھا الجرائم الإرھابیة قد تُضمن بالقوانین 

د العامة وقد تتحدد في نطاق القواع، الاستثنائیة المؤقتة التي تُفرض بھا حالة الطوارئ

أو في قواعد خاصة تمثل استثناءً على ھذا ، المقررة بقانون الإجراءات الجنائیة

وقد یتم إدماج بعض الإجراءات الاستثنائیة في القواعد العامة لتسھیل مھمة ، القانون

ونتناول ھذه العناصر تباعًا قبل الدلوف إلى الحدیث عن موضوع ، مجابھة ھذه الجرائم

  .البحث بشكل دقیق

  :  مواجھة مخاطر الإرھاب بقوانین الطوارئ الاستثنائیة-أولًا

نح الإدارة         ي تم شریعات الت تخدام الت اقتضى الخطر الإرھابي في أحیان كثیرة اس

وانین الطوارئ         ، سلطات استثنائیة لمواجھتھ   ي ق ال ف ل    ، كما ھو الح وانین تنق ذه الق وھ

 غالبیة السلطات التي یضطلع بھا القضاء إلى الإدارة ــــ ممثلة في السلطة التنفیذیة ـــــ

ة              ، )١(في الظروف العادیة   ة للحمای ة التاریخی ى المكان سلبي عل أثیر ال ى الت ؤدي إل ا ی بم

  .المقررة للحقوق والحریات

وق   )٢(وغالبیة الدول ـــ كما أشار البعض    ـــ تتفق على تعلیق بعض ضمانات حق

ـ          الانسان في الظروف الاستثنائیة كحالات الحرب      اب ـــ ى الإرھ ا الحرب عل ا فیھ ـ بم  ـــ

وارئ   ة الط رض حال ق ف ن طری وق   ، ع د حق دى تقیی ي م شریعات ف ین الت لاف ب ى خ عل

                                                             
(1)Vaesen Justine, L'état Français Face Aux Crimes Terroristes: Vers Une 

Normalisation De L'état D'exception ? Analyse De L'état D'urgence A 
La Lumière De L'oeuvre De Carl Schmitt, Master, Faculté De Droit, De 
Science Politique Et De Criminologie, Université De Liège, 2016-2017, 
P. 23. 

(2) John A.E. Vervaele, Mesures De Procédure Spéciales Et Respect Des 
Droits De L’homme, Utrecht Law Review, Vol 5, No 2 (October) 2009, 
P. 115. 
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روف    ذه الظ ي ھ ماناتھا ف سان وض ة     . الإن رض حال ى ف أت إل سا لج ك أن فرن ن ذل وم

بعض     ، الطوارئ لمواجھة ظاھرة الإرھاب    ار ال د أش ة الطوارئ       )١(وق ى أن فرض حال  إل

ر لال الفت ن خ وفمبر ١٣ة م ى ٢٠١٥ ن وفمبر ١ حت ذ الإدارة ) ٢(٢٠١٧ ن ى تنفی أدى إل

لاق              سفر وإغ ن ال ع م ة والمن ة الجبری ي كفرض الإقام لأكثر من عشرة آلاف إجراء أمن

  .المباني ودور العبادة

بعض   رر ال أمرین؛      )٣(ویب ا ب اب إجرائیً ة الإرھ وارئ لمواجھ ة الط رض حال  ف

ن      أن الخطر الذي یتھدد المج   : أولھما د م اذ مزی رر اتخ اب یب تمع من جراء انتشار الإرھ

ررة     : وثانیھما، التدابیر الاستثنائیة لمكافحتھ   ة مب ة والاحتیاطی أن شدة الإجراءات الأمنی

اتھم   واطنین وحری وق الم ى حق اظ عل ى الحف ة إل ي  ، بالحاج یش ف ستطیعون الع ى ی حت

ة        ، المجتمع بلا خوف   ق بوظیف ن یتعل ة    تأسیسًا على أن العیش الآم زم الدول یة تلت  أساس

  .الحدیثة بتحقیقھا

  :  دمج السلطات الاستثنائیة المقررة بقانون الطوارئ في القواعد العامة-ثانیًا

ررت          ي تق تثنائیة الت ج الإجراءات الاس ى دم الأخطر مما تقدم أن یلجأ المشرع إل

سي  ومن ذلك أن المشرع ا، بمناسبة فرض حالة الطوارئ في النظام الإجرائي العام       لفرن

                                                             
(1) Didier Bigo Et Laurent Bonelli, Ni Etat De Droit, Ni Etat D’exception. 

L’état D’urgence Comme Dispositif Spécifique ?, L'harmattan, 
Cultures & Conflits,  2018/4, N° 112 , P.7. 

دة     ) ٢( وارئ لم ة الط سري حال ط  ١٢وكان یُفترض أن ت وم فق ر ،  ی  .Vaesen Justine, op:    انظ
cit, P. 14.  

(3) Irene Portela, A Segurança Interna E O Combate Ao Terrorismo: O 
Caso Português, Revista Enfoques: Ciencia Política Y Administración 
Pública, Vol. Vii, Núm, 11, 2009, P. 419. 
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ام    )١(٢٠١٧ لسنة ١٥١٠عندما سن قانون مكافحة الإرھاب الجدید رقم          ى النظ  أدخل إل

دابیر           ن الت ت تُفرض كجزء م ي كان تثنائیة الت سلطات الاس ن ال د م ام العدی ي الع الإجرائ

وارئ    ة الط صلة بحال تثنائیة المت انون      ، الاس ن الق زءًا م راءات ج ذه الإج بحت ھ فأص

ادة   ، لقانون الاستثنائي الخاص الإجرائي العادي لا من ا     ادات ح ار انتق ل  ، وھو ما أث وجع

ار أن  : یطرح تساؤلًا مضمونھ  ) ٢(البعض ھل دخلت فرنسا حالة طوارئ دائمة؟ على اعتب

تمرار         ة لاس إدخال ھذه الأحكام الاستثنائیة في القوانین العادیة یُثیر القلق من خلق ذریع

ة إ  ة المؤقت ن الحال ا م وارئ بنقلھ ة الط ةحال ة الدائم ى الحال ھ )٣(ل ساؤل تُزكی ذا الت  وھ

راءات           اص والإج شكل خ شرطة ب از ال سا لجھ ا فرن بحت تولیھ ي أص رة الت ة الكبی المكان

ام    شكل ع ة ب ة الأمنی رائم      ، الإداری ة للج ة الإجرائی ة الجنائی ع المعالج ر تراج نظی

ة بعض، )٤(الإرھابی ع ال ا دف و م ام  )٥(وھ ن نظ ت م سا تحول أن فرن ول ب ى الق ضائي  إل ق

ذه        ة ھ تثنائي لمكافح ي اس ام إداري أمن ى نظ ة إل رائم الإرھابی ة الج تثنائي لمواجھ اس

                                                             
(1) Loi N° 2017-1510 Du 30 Octobre 2017 Renforçant La Sécurité 

Intérieure Et La Lutte Contre Le Terrorisme, Jorf N°0255 Du 31 
Octobre 2017, Texte N° 1. 

(2) Emmanuel-Pierre Guittet, Les Maux De L’urgence Et De L’exception, 
L'harmattan, Cultures & Conflits,  2018/4, N° 112, P. 121, 122. 

(3) Giuseppe De Vergottini, Op.Cit, P. 1207. 
(4) Emmanuel-Pierre Guittet, op. cit, P. 131, 132.  
(5) Vanessa Codaccioni, La Place De L’autorité Judiciaire Dans 

L’antiterrorisme: Des Juridictions Politiques A L’avènement D’une 
Justice D’exception Policière Et Administrative, Dalloz «Les Cahiers 
De La Justice», 2016/3, N° 3, P. 549. 



 

 

 

 

 

 ٧٢٣

ا أي     " ذلك بقولھ    )١(ومع ذلك یُبرر البعض   ، الجرائم د أمامھ م یَعُ ة ل إن الدول الدیمقراطی

  ".خیار في مواجھة الإرھاب غیر أن تصبح أقل دیمقراطیة

دھا  سا وح ص فرن سابق لا یخ ھ ال ل إن، والتوج ي  ب دول الت ن ال د م اك العدی  ھن

بمد نطاق الأحكام التي ، اتجھت خلال السنوات الأخیرة إلى تطبیع قوانین الطوارئ لدیھا 

ریان     دم س ات ع ي أوق ة ف رائم الإرھابی ة للج ة الإجرائی ى المواجھ ق عل ا لتنطب تحتویھ

وارئ  ام الط انون          ، أحك صالح الق ام ل ي الع انون الإجرائ ع الق ى تراج ا أدى إل و م وھ

دة     . )٢(الإجرائي الاستثنائي  وانین   ، ومن ھذه الدول إیطالیا التي مرت بمراحل ع نت ق وس

ا     ، طوارئ متعاقبة  یاق حربھ قننت بموجبھا أدوات التعدي على الحقوق والحریات في س

ضحیة    ، وھو ما دفع إلى توجیھ انتقادات عدة إلیھا    ، ضد الإرھاب  ق بالت ا یتعل خاصة فیم

دات    بالحقوق الشخصیة والحریات   ا التھدی  العامة لمواجھة الھواجس الأمنیة التي تثیرھ

  .)٣(والتي قد لا یكون لھا أساس جدي ملموس على أرض الواقع، الإرھابیة

  : مدى إمكان مواجھة جرائم الإرھاب بالقوانین الإجرائیة العادیة-ثالثًا

ة      شف حقیق ع بك صالح المجتم ة م ى حمای ة إل راءات الجنائی انون الإج دف ق یھ

صالح    الج ا موضع        ، ریمة التي تنال من ھذه الم اب مرتكبھ ي عق ة ف لطة الدول ووضع س

مع العنایة بالضمانات التي یكفل بھا حمایة حقوق وحریات المتھم التي ، التطبیق الفعلي 
                                                             

(1) Mariel Garrigos-Kerjan, La Tendance Securitaire De La Lutte Contre 
Le Terrorisme, Editions A. Pédone «Archives De Politique Criminelle», 
2006/1, N° 28, P. 190. 

(2) Karine Roudier, Le Conseil Constitutionnel Face A L’avènement D’une 
Politique Sécuritaire, Lextenso «Les Nouveaux Cahiers Du Conseil 
Constitutionnel», 2016/2, N° 51, P. 37. 

(3) Silvio Gambino, Urgence Terroriste Sécurité Liberté Le Cas Italien, 
Irenee, Université De Lorraine, «Civitas Europa», 2016/2, N° 37, P. 275. 
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ومن ثم فإن ھذا القانون یعمل على ، یحیق بھا الخطر جراء مباشرة ھذه الإجراءات قِبلھ  

صلحة        ین الم تھم         تحقیق التوازن ب ات الم وق وحری ة وحق یرت بالجریم ي أُض ة الت العام

  .)١(بارتكابھا

تى                 ي ش اة ف ة الجن ى ملاحق ق عل ة تنطب ي إجراءات عام والإجراءات الجنائیة ھ

وتمثل المقصود منھا في ، وھذه ھي النظرة التقلیدیة التي استقرت قدیمًا ، أنواع الجرائم 

لكن ، ائي في نوع محدد من الجرائمعدم توسعة سلطات الضبط القضائي والتحقیق الابتد

صوصیة            از بخ ي تمت ھذه النظرة لم تستطع الصمود كثیرًا أمام ظھور بعض الجرائم الت

ونظرًا لھذه الخصوصیة فإن المشرع یلجأ إلى إخراجھا من دائرة الإجراءات ، ممیزة لھا

ا  در م ة بق سرعة  ، )٢(العام ا ب ي مواجھتھ ھ ف ى رغبت ا عل ة ج ، نزولً ي مرحل ع سواء ف م

  .الاستدلالات أو مرحلة التحقیق الابتدائي أو مرحلة المحاكمة

دعوى           ھ ال ر ب ا تم ي أخطر م دائي ھ ق الابت ولا یخفى على أحد أن مرحلة التحقی

سھا         ، الجنائیة ا وتم ال منھ فھي المرحلة التي تتعرض فیھا حقوق المتھم لقیود كبیرة تن

ة ا      ، بشكل خطیر  ا الأدل ع فیھ ي تُجم ة الت ي المرحل احة       وھ ى س تھم إل ا الم ساق بھ ي یُ لت

  .)٣(القضاء الجنائي

                                                             
، ٢٠٠٠سنة ، ٢طبعة ، دار الشروق، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، أحمد فتحي سرور. د) ١(

  .٩١ص 
دین . د) ٢( مس ال ق ش رف توفی ول    ، أش ع أص ا م دى اتفاقھ اب وم ة الإرھ شریعیة لمكافح سیاسة الت ال

ا  ، المصريدراسة نقدیة للقانون    ، الشرعیة الجنائیة  ، منشور على موقع المحكمة الدستوریة العلی
  .٢٠٠٧أكتوبر ، ١٢عدد 

ة          ، محمد عبد العزیز الجندي   . المستشار) ٣( دوة العربی ي الن ة ف ل المحاكم ا قب ة م ام لمرحل ر الع التقری
نظم   (في ، لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في التشریعات العربیة     ي ال الإجراءات الجنائیة ف

عبد العظیم مرسي . د، محمود شریف بسیوني. د: إعداد، انونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان الق
  .٤٥ص ، ١٩٩١الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین) وزیر
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  : الإجراءات الخاصة بالتحقیق الابتدائي في جرائم الإرھاب-رابعًا 

ر               ام كبی ى باھتم اب تحظ دفع نحو     ، أشرنا إلى أن مكافحة جرائم الإرھ ا ی وھو م

ة      د الإجرائی ا القواع سمح بھ دة لا ت لاحیات جدی ا ص صة بتحقیقھ سلطات المخت نح ال م

ة          ، )١(عادیةال ا الجرائم العادی ھ بھ دة لا تُجاب إجراءات جدی ق ب د تتعل ، وھذه الصلاحیات ق

ة       ة التقلیدی صد  ، وقد تتركز في توسیع صلاحیات ھذه السلطات في الإجراءات الجنائی بقُ

ا        لا   ، )٢(تطویعھا لمواجھة تعقید وخطورة الجریمة الإرھابیة عند التحقیق فیھ الي ف وبالت

رھابیة ـــ عادة ــــ بقواعد التحقیق الابتدائي التي تخضع لھا غیرھا من تعالج الجرائم الإ

ا     ، الجرائم شریعات        ، بل تمتاز ببعض الاختلافات عنھ ة الت ا غالبی ق علیھ ذه سمة تتف وھ

  والجرائم الإرھابیة بشكل خاص، )٣(المقارنة عند مواجھة الجرائم الخطیرة بشكل عام

ة        وتحت ترسخ الفكرة القائلة بأن إجرا       ر كافی ة غی دائي العادی ق الابت ءات التحقی

ة ة الإرھابی ة الجریم ي مواجھ إجراءات  ، ف ا ب ب مواجھتھ ة تج ذه الجریم وأن ھ

ةً         )٤(استثنائیة ة مقارن ة الإرھابی ي الجریم تھم ف  یتم التغاضي عن الضمانات المقررة للم

                                                             
(1) Maximilien Dotsé Amegee, La Cybersurveillance Et Le Secret 

Professionnel: Paradoxes Ou Contradictions?, Mémoire De Université 
Paris X, Nanterre - Ufr De Sciences Juridiques Dea De Théorie 
Générale Et Philosophie Du Droit, 2002, P. 111. 

(2) Catherine Menabe, L’appréhension Pénale Du Terrorisme, Op. Cit, P. 
177. 

(3)  John A.E. Vervaele, op. cit, P. 124. 
(4) Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 190, Romane Nouzières, La 

Conciliation Entre La Lutte Pénale Contre Le Terrorisme Et Le 
Respect Des Droits Fondamentaux,  Mémoire Maîtrise En Droit, 
Université Laval Québec-Canada Et Université De Toulouse I Capitole 
Toulouse - France, 2017, P. 4. 
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ام   انون الع اب جرائم الق ین بارتك ن المتھم ره م ر  ، بغی ق أكب صد تحقی ك بق ن وذل در م ق

ي          ، )١(السرعة والفعالیة  ھ ف ضل من ي وضع أف ام ف ي الع ام الإجرائ ي النظ فیبدو المتھم ف

ول    ، )٢(النظام الإجرائي الخاص بجرائم الإرھاب     بعض یق ل ال اك   "وھو ما جع ان ھن إذا ك

ة        ة الجریم ال مكافح و مج ال ھ ذا المج إن ھ ة ف ن والحری ین الأم وتر ب د للت ال واح مج

  .)٣("ھاتین القیمتین الكبیرتین للخطر بشكل خاصحیث تتعرض ، الإرھابیة

ى             شرع إل سعى المُ ا أن ی ان طبیعیً د ك ة فق ى خطورة الجرائم الإرھابی وبالنظر إل

فاء     ، خلق إمكانات جدیدة للسلطات العامة في مواجھتھا    ا إض ي دائمً ات تعن وھذه الإمكان

صیة   ـالحریة الشخ ة ب ة المرتبط ضمانات الفردی ى ال سبي عل ابع الن اة الط ریة الحی  وس

ھ         )٤(الخاصة د حریت ي تقی تثنائیة الت  من خلال تعریض المتھم للعدید من الإجراءات الاس

ت  شكل مؤق ھ ب ھ وحریات س بحقوق ث  ، أو تم ن حی ف م ددة وتختل راءات متع ذه الإج وھ

ا   ا فیھ تم إعمالھ ي ی ة الت ا والمرحل لطة تقریرھ ى  ، س بض عل راءات الق ذه الإج ن ھ وم

                                                             
(1) Michel Massé, La Criminalité Terroriste, Dalloz, «Revue De Science 

Criminelle Et De Droit Pénal Comparé», 2012/1, N° 1, P. 90. .     
(2) Rui Miguel Pereira, Juger Le Terrorisme Avec Ou Sans Jury? Etude 

De La Place Du Jury Populaire Dans Les Procès Pour Terrorisme En 
France, Au Royaume-Uni Et Aux Etats-Unis, Dalloz, «Revue De 
Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé», 2017/2,  N° 2, P. 230.  

(3) Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 189. 
ة التوف      ین ومحاول اتین القیمت سعة       ولا یمكن التغاضي عن أن ھ ددة ومت ات متع ت بنقاش ا حظی ق بینھم ی

رة  سنوات الأخی ي ال ة ف سعة  ، خاص ة ومت ة متنوع جالات فقھی ھدت س ي   ، وش ام ف رأي الع غلت ال وش
  :انظر، المجتمعات المختلفة

Silvio Gambino, op. cit, P. 269. 
(4) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, Le Terrorisme En Droit Comparé 

Franco-Brésilien Droit, Thèse, Université De Poitiers Français, 2018, p. 
243. 
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شھم وتفت   خاص وتفتی ازلھم الأش اطي ) ١(یش من بس الاحتی سفر   ، والح ن ال ع م ، والمن

ا   ا أو إدارتھ صرف فیھ ع الت وال بمن د الأم ع  ، )٢(وتجمی ار والمواق ت للمق ق المؤق والغل

صرفیة     ، ومراقبة وتسجیل المحادثات الخاصة  ، الإلكترونیة سابات الم شف سریة الح وك

  . وغیرھا

  :نطاق الدراسة

ي      لا تُعنى ھذه الدراسة بالحدیث عن ك      دائي ف ق الابت ة التحقی صیلات مرحل افة تف

اب  رائم الإرھ ـ        ، ج ددة ــ ع متع ي مواض ـ وف رًا ـــ صل كثی شعبة وتت ة مت ذه المرحل فھ

ة       ا   ، بالقواعد والإجراءات العامة المنصوص علیھا في قوانین الإجراءات الجنائی ل إنھ ب

د ا      ھ ض ي توج ة الت ة أو التحفظی راءات الاحتیاطی م الإج ث أھ ي بح ز ف خاص تترك لأش

  .والأموال في مرحلة التحقیق الابتدائي في ھذا النوع من الجرائم

اب                 ا جرائم الإرھ ي تواجھ بھ ة الت ة والتحفظی والحقیقة أن الإجراءات الاحتیاطی

ا          ، تتعدد أیضًا  ذھن الخوض فیھ ل بال م یَجُ شمل إجراءات ل ت الدراسة   ، وتتسع لت وحاول

تھم      ات الم وق وحری ساسًا بحق ا م اء أكثرھ ذه     انتق دائي لھ ق الابت ة التحقی ي مرحل  ف

بض      ، الجرائم وعلى ذلك تركزت الدراسة في بحث إجراءات التحفظ على الأشخاص والق

نعھم         ، وأوامر منعھم من السفر   ، وحبسھم احتیاطیًا ، علیھم والھم بم د أم ن تجمی ضلًا ع ف

  .من التصرف فیھا أو إدارتھا بشكل مؤقت

دة    والإجراءات التي یتحدد معھا نطاق الب    صیلات ع ا الدراسة تف ، حث سَتسرد لھ

م         انون رق ي الق ـ خاصة ف صري ــ  ٩٤وستدور ھذه التفصیلات حول موقف المشرع الم

                                                             
(1) Michel Massé, op. cit, P. 90.    

  .٣٧٩ص ، مرجع سابق، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، أحمد فتحي سرور. د) ٢(
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انون     ،  الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٥لسنة   ھ بالق ا علی ي أدخلھ والتعدیلات المھمة الت

ة   ــــ إضافة إلى موقف التشریعات السعودیة والإماراتیة والمغ٢٠١٧ لسنة   ١١رقم   ربی

ة   سیة والإیطالی ي        ، والفرن شریعات الت دث الت ى أح ضوء عل ي ال ث لیلق اق البح د نط لیمت

  .وُجھت لمكافحة جرائم الإرھاب إجرائیًا فیما یتعلق بالنطاق الموضوعي للبحث

ى          ة التعرف عل ى محاول ـ إل دًا ــ ویرجع السبب في تخیر ھذه التشریعات ـــ تحدی

ین   شریعیین مختلف اھین ت ف اتج ة    ف، موق ة لحمای ضمانات الحقیقی ة ال ق بكفال ا یتعل یم

حقوق وحریات المتھم خلال مرحلة التحقیق الابتدائي في الجرائم الخطیرة التي قد تدفع       

ا   ، إلى التضحیة بھذه الضمانات   ان ھم ذان الاتجاھ ھ      : وھ دم عنایت زه ع ي یمی اه عرب اتج

دائي  ق الابت ة التحقی لال مرحل تھم خ ضمانات الم ة ب ا واتج، الحقیقی ا م ي دائمً اه أوروب

  . ومن ھنا وقع الاختیار على ثلة من التشریعات التي تمثل الاتجاھین، یتشدق بكفالتھا

  :یتركز أھمھا في الآتي، تثیر الدراسة محل البحث تساؤلات عدة: أسئلة الدراسة
التحقیق   -١ ة ب ة الخاص ة والتحفظی راءات الاحتیاطی ضوع الإج دود خ ي ح ا ھ  م

رائ   ي ج دائي ف راءات     الابت انون الإج واردة بق ة ال د العام اب للقواع م الإرھ

ي جرائم              ، الجنائیة؟ دائي ف ق الابت ة التحقی ضمان فعالی د ل وھل تكفي ھذه القواع

اب خاص      ، الإرھ ى الأش تحفظ عل اط وال راءات الاحتی اق إج یع نط زم توس أم یل

 .والأموال لمواجھة ھذا النوع من الاجرام؟

ال -٢ ضحیة ب ا الت زم دائمً ل تل ق   ھ ضبط التحقی تھم ل یة للم ات الأساس حقوق والحری

ى    ، الابتدائي في جرائم الإرھاب    ة عل ي الإجاب وھل اتفقت التشریعات فیما بینھا ف

 .ھذا التساؤل؟

الإجراءات           -٣ ق ب ا یتعل ة فیم شریعات المقارن  ما ھو موقف المشرع المصري من الت

 خاصة الإجراءات التي ،الاحتیاطیة والتحفظیة التي أخضع التحقیق الابتدائي لھا  
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اب  ٢٠١٥ لسنة  ٩٤تناولھا القانون    م   ،  الخاص بمكافحة الإرھ انون رق  ١١والق

ھ؟   ٢٠١٧لسنة   دل ل ق     .  المُع ع المنط ھ م سجم موقف ى إجراء    ، وھل ین وم عل ویق

رر           ھ ق ة أم أن صلحة العام ات والم وق والحری ة الحق ین حمای ول ب وازن مقب ت

صلحة        التضحیة بمقتضیات حمایة الحقوق والحری     ى الم اظ عل بیل الحف ي س ات ف

 .؟٢٠١٤العامة التي قدرھا؟ وھل تتفق خطتھ دائمًا مع الدستور الصادر سنة 

الي           -٥ سي والإیط شریع الفرن ـ كالت ة ــــ شریعات الأوروبی ي تطور بعض الت  ھل یعن

وق   ، ــــــ ووصفھا بأنھا تشریعات متقدمة     ة الحق أنھا تلتزم دائمًا بضمانات حمای

ات  دوالحری شكل جام ا ، ب ة إجرائیً رائم الإرھابی ا للج د مواجھتھ ى عن أم أن ، حت

اب      رائم الإرھ ة ج شریعات لمواجھ ك الت ا تل ي قررتھ ة الت راءات الاحتیاطی الإج

  .   تخرج عن حدود ھذه الضمانات بدرجة كبیرة؟

  :منھج الدراسة

ارن           نھج المق ى الم یس عل شكل رئ ین    ، تعتمد الدراسة ب ة ب ي المقارن ز ف  إذ تترك

اق الدراسة      شملھا نط ي ی ام      ، التشریعات الت ن الاھتم در م ي بق نھج التحلیل ى الم ، ویحظ

دة       ع ع ي مواض صوص ف ل الن ق بتحلی ا یتعل ة فیم دي    ، خاص نھج النق ن الم ضلًا ع ف

راءات     شریعیة للإج ة الت ة بالمعالج ف الخاص ھ وزن المواق اول ب ذي نُح وعي ال الموض

ا     ور حولھ ي تتمح ة الت ة والتحفظی ة   الاحتیاطی ل المقارن شریعات مح ي الت ة ف ، الدراس

  . لنحاول تَبیُن ما لھا وما علیھا مقارنةً بموقف المُشرع المصري

  :خطة الدراسة

انون              ي ق صري ف شرع الم ا الم رد لھ ي أف ة الت حیث إن أھم الإجراءات الاحتیاطی

ة    ٢٠١٥ لسنة   ٩٤مكافحة الإرھاب رقم     شریعات المقارن ن الت  أحكامًا خاصة ـــ كغیره م

یھم          بض عل وبدرجات متفاوتة ــــ تتمثل في توسیع سلطات التحفظ على الأشخاص والق
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ة       ي          ، على ذمة تحقیق الجرائم الإرھابی اطي ف بس الاحتی بعض ضمانات الح والتعرض ل

ق          ، ھذا النوع من الجرائم   د ح سفر وتقیی ن ال ع الأشخاص م رة من یع دائ ن توس فضلًا ع

ى    الملكیة بتجمید الأموال ومنع التصرف ف     سم الدراسة إل یھا أو إدارتھا؛ فقد رأیت أن أق

  :وذلك على النحو التالي، ثلاث مباحث

  .التحفظ على الأشخاص والقبض علیھم: المبحث الأول

ب الأول اب      : المطل ة الإرھ انون مكافح ي ق خاص ف ى الأش تحفظ عل صوصیة ال خ

  .المصري

اب           : المطلب الثاني  ي جرائم الإرھ ى الأشخاص ف تحفظ عل شریعات  القبض وال  بالت

  .المقارنة

  .حبس المتھم احتیاطیًا: المبحث الثاني

  .مدة الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب والجھة التي تملكھ: الأولالمطلب 

  .الإفراج المؤقت عن المتھم في جرائم الإرھاب: المطلب الثاني

  .أوامر المنع من السفر والتحفظ على الأموال وتجمیدھا: المبحث الثالث

  .أوامر المنع من السفر في جرائم الإرھاب: طلب الأولالم

  . التحفظ على الأموال وتجمیدھا في جرائم الإرھاب :المطلب الثاني



 

 

 

 

 

 ٧٣١

  المبحث الأول
  التحفظ على الأشخاص والقبض عليهم في جرائم الإرهاب

  

 ٩٤وضع المشرع المصري نظامًا استثنائیًا خاصًا بموجب القرار بالقانون رقم 

خرج بھ عن نظام القبض المنصوص علیھ في ،  الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٥لسنة 

وھذا النظام ھو التحفظ على الأشخاص في ، القواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائیة

وعلى خلاف ذلك نجد أن ھناك تشریعات أخرى ، حال قیام خطر الجرائم الإرھابیة

 الجنائیة لدیھا مع تضمینھ تتمسك بالقبض المنصوص علیھ في قوانین الإجراءات

وتشریعات أخرى تأخذ ، بعض الاستثناءات الخاصة بالمعالجة الإجرائیة لجرائم الإرھاب

وعلى ذلك نقسم ھذا ، بنظم قریبة من نظام التحفظ الذي یأخذ بھ المشرع المصري

  :على الوجھ التالي، المبحث إلى مطلبین

ب الأول ي    : المطل خاص ف ى الأش تحفظ عل صوصیة ال اب   خ ة الإرھ انون مكافح ق

  .المصري

اني ب الث اب   : المطل رائم الإرھ ي ج خاص ف ى الأش تحفظ عل بض وال یم الق تنظ

  .بالتشریعات المقارنة

  

  المطلب الأول
  خصوصية التحفظ على الأشخاص في قانون مكافحة الإرهاب المصري

قبل الدلوف إلى الحدیث عن القواعد الخاصة التي تمیز نظام التحفظ على 

نرى أنھ من الضروري ، تبھ في ارتكابھم جرائم الإرھابیة في التشریع المصريالمُش



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

الحدیث بإیجاز عن خطورة التحفظ على الأشخاص والقبض علیھم باعتباره من 

كذلك فإن الحدیث عن نظام التحفظ ، الإجراءات الماسة بحریة الأشخاص بشكل خطیر

ضي إلقاء بعض الضوء على على الأشخاص في قانون مكافحة الإرھاب المصري یقت

القواعد العامة الحاكمة لإجراء القبض والمنصوص علیھا في قانون الإجراءات 

الجنائیة؛ لتكتمل الفائدة عند مقارنتھا بالنظام الاستثنائي الخاص بالتحفظ على 

  :وذلك على التفصیل الآتي، الأشخاص في جرائم الإرھاب

  :شخاصأولًا ـــ خطورة القبض أو التحفظ على الأ

ى وجود          ة عل بھات قوی اك ش ون ھن دما تك بعد وقوع الجریمة الإرھابیة ـــ أو عن
تھم     مخطط لارتكابھا في بعض الأحوال ــــ فإنھ یثور التساؤل عن سلطة القبض على الم

ة         ذه الجریم ھ ھ ع         ، أو المشبھ في ارتكاب ي بعض الأحوال لمن یھم ف تحفظ عل ان ال أو إمك
  .لھ المجتمع من جراء ھذه الجریمةالخطر الذي یمكن أن یتعرض 

صیة          ة الشخ ى الحری ة     ، والقبض ھو في حقیقتھ اعتداء عل ي حمای رره ف د مب یج
ن            ، المصلحة الاجتماعیة  رًا یمك ل إجراءً خطی راد ویمث ولكونھ یمس حقوق وحریات الأف

ة                   ل حمای ي تكف ة الت ضمانات الإجرائی ن ال ر م در كبی ھ بق أن ینال منھا؛ فلا بد من إحاطت
بض   حری لطات الق ة س ي مواجھ وقھم ف واطنین وحق ى   ، )١(ات الم بض عل ة الق ولأھمی

اتیر   ت الدس د درج صیة؛ فق ة الشخ س الحری رًا یم تثنائیًا خطی راءً اس ھ إج راد وكون الأف
ى            بض عل ا الق ن فیھ ي یمك ة الت الات الخاص ى الح نص عل ى ال شریعات عل والت

  .)٢(الأشخاص

                                                             
، طبعة الثامنةال، دار ومطابع الشعب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة  ، محمود محمود مصطفى  . د) ١(

  .١٩٠ص ، ١٩٦٣سنة 
ارف        . د) ٢( شأة المع ة، من راءات الجنائی ول الإج ي أص فاوي ف فاوي، المرص ادق المرص سن ص ح

  .٢٨٧ص ، طبعة أخیرة، بدون سنة نشر، الجزء الأول، بالإسكندریة



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

تث      ره الاس بض ومظھ ورة الق ن خط ا م ق     وانطلاقً ھ لتحقی د أن یوَج لا ب   نائي ف

ة           ةً للعدال ة خدم شف الحقیق ي ك ل ف دد یتمث بھات    ، ھدف واحد ومح اد ش د بانعق وأن یتقی

ة              ب الجریم د ارتك بض ق ر الق ده أم شخص الموجھ ض ى أن ال شیر إل ة ملموسة تُ حقیقی

  .)١(فعلًا

ق              ن إجراءات التحقی د إجراءً م ى الأشخاص یع بض عل ، ومما لا شك فیھ أن الق

  .)٢(یمكن عده من بین إجراءات الاستدلالولا 

إجراءات           ام ب ي القی لطة ف ھ س ست ل ضائي لی ضبط الق أمور ال دة أن م والقاع

ق  ة  ، التحقی لاحیات جھ اق ص ي نط ـ ف ط ـــ ـ فق دخل ـــ راءات ت ذه الإج   إذ إن ھ

ھ الخاصة           ، التحقیق ة حیات تھم وحرم ات الم ع  ، )٣(انطلاقًا من مساسھا بحقوق وحری وم

: إحداھما، مأمور الضبط القضائي أن یباشر بعض أعمال التحقیق في حالتینذلك یمكن ل

ة       بس بالجریم الات التل ن ح ة م ام حال ا ، قی ق      : وثانیھم ال التحقی بعض أعم ام ب ھ للقی ندب

  .  )٤(الابتدائي

  

  

                                                             
انون المصري     ، رءوف عبید . د)  ١( ي الق ة ف شر   ، مبادئ الإجراءات الجنائی سادسة ع ة ال  سنة  ، الطبع

ق  . ؛ د٣٢٦ص ، ١٩٨٥ سید عتی ة المصري   ، ال راءات الجنائی انون الإج رح ق زء الأول ـ    ، ش الج
  .٣٣٣ص ، دون سنة  نشر، دار النھضة العربیة، الدعوى

  .٢١٣ص ، ٢٠٠٥سنة ، بدون ناشر، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، سامح السید جاد. د) ٢(
  .٢٩٩ص ، مرجع سابق، ة المصريشرح قانون الإجراءات الجنائی، السید عتیق. د) ٣(
ة ، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٤( زء الأول ، شرح قانون الإجراءات الجنائی ة ـ    ، الج دعوى الجنائی ال

، ٢٠١٩سنة  ، الطبعة السادسة، بدون ناشر، الاستدلال والتحقیق الابتدائي ـ التصرف في الأوراق
  .١٤٠ص 



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

  : ثانیًا ــ تنظیم المشرع المصري للقبض على الأشخاص في القواعد العامة

وأجاز في ، )١(ت التلبس بالجریمة وغیرھایفرق المشرع المصري بین حالا

أو إصدار ، الحالات الأولى لمأمور الضبط القضائي القبض على المتھم إن كان حاضرًا

وفي غیر حالات التلبس بالجریمة لا یملك ، )٢(أمر بضبطھ وإحضاره إن لم یكن حاضرًا

، ض على المتھممأمور الضبط القضائي غیر طلب استصدار أمر من النیابة العامة بالقب

إذا قامت دلائل كافیة على ارتكابھ جنایة أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شدید ومقاومة 

، )٣(اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة وذلك بعد، لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف

إذ یدخل ھذا الاستیقاف في مضمون الإجراءات ، والتي قد یكون من بینھا استیقافھ

وھذه الإجراءات لا تخرج عن دائرة ، )٤(ة التي یملكھا مأمور الضبط القضائيالتحفظی

سلطات الاستدلال المقررة لرجال الضبط والتي تھدف إلى منع ھرب المتھم والحفاظ 

، )٥(وبالتالي لا یمكن أن تنطوي على الحجر الكامل على الحریة، على أدلة الجریمة

 لھذه الإجراءات التحفظیة لرقابة سلطة ویخضع مأمور الضبط القضائي في مباشرتھ

                                                             
ضبط القضائي     ولم یكن المشرع المصري یضع ھذه الحدود ال   ) ١( أموري ال لطة م قاطعة فیما یخص س

فقبلھا كان ھناك شيء من ، ١٩٧١حتى صدر الستور المصري لسنة ، في القبض على الأشخاص 
إذ كان یُسمح المُشرع لمأموري الضبط القضائي بالقبض في غیر حالات التلبس بالجریمة ، التداخل

ة  ،رءوف عبید. د: انظر في تفاصیل ذلك، في بعض الأحوال  ، ١٩٨٥...  مبادئ الإجراءات الجنائی
  .٣٢٨، ٣٢٧ص ، مرجع سابق

  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٤: انظر المادة) ٢(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٣٥: انظر المادة) ٣(
ة   ، رءوف عبید . د) ٤( ابق   ، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائی ع س د   . ؛ د٣٣٤ص ، مرج أمون محم م

شریع المصري        الإ، سلامة ي الت ة ف زء الأول  ، جراءات الجنائی ة  ، الج  -٢٠٠٤، دار النھضة العربی
  .٥٢٦ص ، ٢٠٠٥

شریع المصري     ، مأمون محمد سلامة  . د) ٥( ي الت ة ف سابق  ، الإجراءات الجنائی ع ال ، ٥٢١ص ، المرج
٥٣٢.  



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

تستطیل إلى "ولا یمكن لھذه الإجراءات بأي حال أن ، )١(التحقیق ثم محكمة الموضوع

بحسبان أن الإجراءات التي تنال من الحریة ، )٢("ما یعتبر قیدًا على الحریة الشخصیة

كمي علیھا وإلا اُعتُبرت اعتداء تح، الشخصیة لا بد أن تحاط بالضمانة القضائیة

وھو ما ینزلق بھا إلى آتون الاعتداء على الشرعیة ، بالمخالفة لأصل البراءة

  .)٣(الإجرائیة

ة          ى ثمانی صل إل د ت ضاره ق بطھ واح ھ أو ض ومدة احتجاز المتھم بعد القبض علی

تجوابھ      ، وأربعین ساعة  تھم واس ى الم بض عل ن  ، وھي المدة الزمنیة الواقعة بین الق وم

ي        ،  أو إطلاق سراحھ   ثم حبسھ احتیاطیًا   ة ھ د العام ب القواع ررة بموج دة المق ذه الم وھ

ة      ، مدة طویلة وتتناقض مع قرینة أصل البراءه   ة لاحق دم وجود رقاب خاصة في ضوء ع

وھو ما ینال بوضوح من ، على سلطة النیابة العامة فیھا خلال مرحلة التحقیق الابتدائي     

ھ     ، )٤(تھاالحمایة المقررة للحقوق والحریات ویخل بضمانا      ن الفق ب م ا جان وھنا نتفق م

                                                             
ة   ،  قضائیة ٨٦ لسنة ٤٥٥٢انظر حكم محكمة النقض في الطعن رقم   ) ١( دوائر الجنائی سة   -ال  ١٥جل

سنة  ٢٦٢٢؛ وحكمھا في الطعن رقم ٢٠١٦دیسمبر   سة   ،  قضائیة ٧٩ ل صادر بجل سمبر  ١١ال  دی
ارة   ، الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصریة:  انظر في ذلك ٢٠١٧ اریخ الزی ایر  ١ت ؛ ٢٠٢١ ین

وبر  ١٣الدوائر الجنائیة ـ جلسة  ،  قضائیة٧٦ لسنة ٥٨٣٢٠وحكمھا في الطعن رقم  ، ٢٠٠٨ أكت
  ).٤٣٠  ص - ٧٩:  ـ القاعدة٥٩: السنة(ى مكتب فن

 ١٩الصادر بجلسة ،  قضائیة٥٩ لسنة ٢٩٣٩٠انظر حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم ) ٢(
وحكم ذات المحكمة ، )١٢٨١  ص - ١٩٤ القاعدة - ٤٨: السنة(مكتب فنى ، ١٩٩٧نوفمبر سنة 

م   ن رق ي الطع سنة ١٥٠٠٨ف ضائیة٥٩ ل سة  ،  ق صادر بجل س٢١ال ى  ، ١٩٨٩مبر  دی ب فن مكت
  ).١٢٧٤ ص - ٢٠٥:  القاعدة-٤٠: السنة(

رور   . د) ٣( ي س د فتح ة     ، أحم راءات الجنائی انون الإج ي ق زء الأول ، الوسیط ف یة  ، الج ادئ الأساس المب
  .٣٨٩ص ، ١٩٧٩سنة ، مطبعة جامعة القاھرة، للإجراءات الجنائیة

  .١٢٩ص ، مرجع سابق... ةالتوازن بین السلطة والحری، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

الي ة    )١(الإیط ى المحاكم سابقة عل ة ال راءات الجنائی ي الإج ة ف دة الذھبی رى أن القاع  ی

ستقل            ضائي م ى طرف ق تھم إل ل      ، تتمثل في لجوء المحقق والم ـ قب ي الإجراء ــ ینظر ف

اع الطرفین        دفوع ودف تماع ل د الاس ـ بع ھ ــــ راره أو إلغائ ذا الطرف ا  ، إق و  فھ ستقل ھ لم

وق      ررة للحق ة المق توریة والقانونی ضمانات الدس ھ ال ل مع ذي تُكف ھ ال صم النزی الخ

  .والحریات

  :ثالثًا ــ التحفظ على المُشتبھ فیھ بجرائم الإرھاب

ة     ، لم یسر الشارع المصري على ذات النھج السابق فیما یخص الجرائم الإرھابی

ضبط الق      أمور ال ررة لم سلطات المق ي ال ل توسع ف ى   ، ضائيب تحفظ عل لطة ال فمنحھ س

اعة  شرین س عٍ وع ن أرب د ع دة لا تزی شخص لم ة  ، ال ة مرتكب اك جریم ن ھن م تك و ل ول

  .)٣(اكتفاءً منھ بمجرد وجود خطر ارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة، )٢(بالفعل

                                                             
(1) Agata Ciavola, Il Rafforzamento Delle Garanzie Dell’indagato 

Sottoposto A Custodia Cautelare, Diritto Penale Contemporaneo, 
1/2013, P. 137. 

ر      ) ٢( ضبط القضائي التح أموري ال ك وھذا الأمر یمثل خروجًا واضحًا على القواعد العامة التي تمنح م
انون  ، السید عتیق. د: انظر، لا قبل ذلك، للبحث والتحري عن الجریمة بعد ارتكابھا بالفعل      شرح ق

صري  ة الم راءات الجنائی ابق ، الإج ع س ا   ، ٢٨٢، ٢٨١ص ، مرج د بھم ان یعھ ان اللت والوظیفت
ة ، المشرع لمأموري الضبط القضائي لا یتم مباشرتھما إلا بعد ارتكاب الجریمة بالفعل      سواء وظیف

تدلالات  ع الاس ة جم ا أو وظیف رائم ومرتكبیھ ن الج ث ع ر، البح د. د: انظ ادئ ، رءوف عبی مب
  . ٣٠٣ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...الإجراءات الجنائیة

التوازن بین السلطة والحریة ووجوب تقیید سلطة النیابة العامة في ، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٣(
ق صري مقا   ، التحقی انون الم ة للق ة نقدی اني   دراس سي والألم انونین الفرن ا بالق ضة ، رنً دار النھ
 من القانون ٤٠: وانظر الفقرة الأولى من المادة، ١٦٢ص ، ٢٠١٥سنة ، الطبعة الثانیة، العربیة

  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٥ لسنة ٩٤رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ومسلك المشرع السابق یُمثل خروجًا على القواعد العامة التي رھنت اتخاذ 

ومخالفة ، )١( بارتكاب جریمة من الجرائم التي حددھا الشارعالإجراءات التحفظیة

للتفرقة المستقرة بین أعمال الضبط القضائي التي تبدأ بعد وقوع الجریمة للكشف عن 

وأعمال الضبط الإداري التي تھدف إلى وقایة المجتمع ، مرتكبیھا والبحث عنھم وتتبعھم

ضبط القضائي تبدأ من حیث تنتھي بحسبان أن أعمال ال، )٢(من الجریمة قبل وقوعھا

  .)٣(أعمال الضبط الإداري

 من الدستور ٥٤وأظن أن مسلك المشرع یمثل مخالفة واضحة لنص المادة 

التي اقتضت عدم جواز القبض ــــ في غیر حالات التلبس ــــ إلا ، ٢٠١٤الصادر سنة 

 مكافحة الإرھاب وبالتالي فإنھ خرج في قانون، )٤(بموجب أمر قضائي یستلزمھ التحقیق

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٥: المادة) ١(
ي  ٤٩٧ص ، مرجع سابق، ائیة في التشریع المصريالإجراءات الجن، مأمون محمد سلامة . د) ٢( ؛ وف

، التفرقة بین سلطات رجال الشرطة المتعلقة بالضبط القضائي وسلطاتھم المتعلقة بالضبط الإداري    
  :انظر، وما یرتبط بذلك  تفصیلًا

Mathieu Zagrodzki, Police, Prévention Et Implantation Territoriale: Une 
Comparaison Franco - Américaine, Caisse Nationale D'allocations 
Familiales, «Informations Sociales», 2010/5, N° 161, P. 108 - 116, Federica 
Reale, op. cit, P.73. 

ا    وإن كانت التجارب المقارنة أثبتت أن إجراءات المنع من الجریمة الإرھابیة والجرائم الخطیرة غالبًا م
ال          ،  الإجراءات الجنائیةتتحول إلى جزء من   راءات والأعم ذه الإج ین ھ لة ب ام ص د قی ال عن و الح كما ھ

ھنا تتحول بعض الأھداف ذات الطبیعة الوقائیة إلى أن تصبح جزء من ، التحضیریة للجماعات الإرھابیة
ق استبا           ى تحقی ة إل ة  المرتكب رتبط بالجریم ائي الم ق الجن ، قيالتحقیق الجنائي، وبالتالي تحویل التحقی

  :انظر
John A.E. Vervaele, op. cit, P. 129. 

شر  ، دار الفنیة للطباعة والنشر، الإثبات في المواد الجنائیة، محمد ذكي أبو عامر   . د) ٣( ، بدون سنة ن
  .٩٤، ٩٣ص 

  .١٦٤، ١٦١ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

وأباح التحفظ ــــ الذي ھو في حقیقتھ قبض على ، على القیدین الذین وضعھما الدستور

وبغیر اقتضاء أو استلزام التحقیق ، الأشخاص على ما سوف نُبین ــــ بغیر أمر قضائي

إذ إن استلزام التحقیق یعني وقوع الجریمة بالفعل لا مجرد قیام خطر وشیك أو ، ذلك

  .وقوعھامحتمل ل

والسماح لمأمور الضبط القضائي بالتحفظ على الأشخاص لوجود ضرورة 

فالتحفظ على ، تقتضیھا مواجھة خطر الجریمة الإرھابیة یحمل بعض الخطورة

فیجب ألا یوجھ من أجل ، الاشخاص لا بد أن یُرھن بما تقتضیھ ضرورات التحقیق

ن أن الحفاظ على الأمن العام انطلاقًا م، تحقیق مصلحة یُعبر عنھا بعبارات فضفاضة

ولا یمكن التذرع بھا من أجل ، وأمن المجتمع وحمایتھ من الخطر ھي مھمة الدولة

 خاصة في ضوء ما یسمح بھ المشرع من التحفظ على )١(اتخاذ إجراء ماس بالحریة

  .المشتبھ فیھ لمدة طویلة على ما سوف نُبین

خرج على القیود التي وضعھا وحیث إن مسلك المشرع ــــ فیما أظن ـــــ قد 

فإنني على ذات المنوال لا أتفق مع جانب ، الدستور على سلطة القبض على الاشخاص

 یذھب إلى أن مدة التحفظ التي یملكھا مأمور الضبط القضائي قلیلة ومبررة )٢(في الفقھ

وإن كان یرى أن المشرع تدارك ذلك حین رھن مد التحفظ على قرار ، من ھذه الزاویة

  .صدر عن النیابة العامةی
                                                             

ا  ) ١( ر         قریب من ذلك ـ فیم ة ـ انظ راءات الجنائی انون الإج ي ق اطي ف ص الحبس الاحتی ود  . د:  یخ محم
صطفى ود م صر ، محم ر م ت(تقری ف المؤق ابق، )التوقی ع س یادتھ ، ٣٨٢ص ، مرج ان س وإن ك

انون                  ي ق شرع المصري ف ھ الم ذي نظم و ال ى النح تحفظ عل إن ال اطي ف یتحدث عن الحبس الاحتی
ن الحبس     رًا م ھ كثی اب یقرب ة الإرھ اطيمكافح د   ، الاحتی ض قواع ھ بع رى علی شرع أج ل إن الم ب

  .الحبس الاحتیاطي
ة     ، بشیر سعد زغلول  . د) ٢( ة الإرھابی ة للنصوص    ، المواجھة الجنائیة الإجرائیة للجریم ة تحلیلی دراس

  .٥٣ص ، )الثاني والتسعون(ملحق خاص العدد ، مجلة القانون والاقتصاد، التشریعیة المصریة



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

وأوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي عرض المتحفظ علیھ صحبة 

أو السلطة المختصة بإجراء ، الذي یلتزم بتحریره على النیابة العامة) ١(المحضر

  .)٢(التحقیق بحسب الأحوال

  :التوسع الخطیر في مدة التحفظ على الأشخاص -١

، شددة في مواجھة جرائم الإرھابعلى ذات نسق خطة المشرع المصري المت

والاكتفاء بمجرد وجود خطر من ارتكاب جریمة ، حتى لو لم تقع الجریمة بالفعل

، نجد أنھ خرج بشكل خطیر على القواعد العامة في حمایة الحقوق والحریات، إرھابیة

 عندما أباح للنیابة العامة أو سلطة التحقیق بحسب الأحوال ــــ ووفقًا للتعدیل الذي

 ـــــ مد فترة التحفظ ٢٠١٧ لسنة ١١أجراه على قانون مكافحة الإرھاب بالقانون رقم 

على ، مع السماح لھا بتجدیدھا لأربعة عشر یومًا أخرى كحد أقصى، لأربعة عشر یومًا

حتى إن كان من یملك القرار من أعضاء ، )٣(أن یصدر القرار من محام عام على الأقل

ین استخدام رخصة مد التحفظ أم لا ومقدار ھذا المد طالما لم النیابة العامة بالخیار ب

                                                             
ي        وجدیر بالذكر أن ا) ١( ة ـ وف ذه الحال ي ھ ر المحضر ف لمشرع لم یُلزم مأمور الضبط القضائي بتحری

ي ذات      شأن كل الإجراءات التي یتخذھا على العموم في إجراءات التحقیق التي یملكھا استثناءً ـ ف
راء       ى       ، مكان التحفظ على المتھم أو المكان الذي باشر فیھ الإج ودة إل د الع رره بع ن أن یح ل یمك ب

شرطة   ره          ، قسم ال ان تحری ر المحضر لا مك و تحری المھم ھ نقض       ، ف ة ال م محكم ك حك ي ذل ر ف انظ
  .١٩٩٤ فبرایر سنة ٦ قضائیة بجلسة ٦٢ لسنة ٣٧٨٤المصریة في الطعن رقم 

ادة      ) ٢( ن الم م        ٤٠: انظر نص الفقرة الثانیة م اب رق ة الإرھ اص بمكافح انون الخ رار بالق ن الق  ٩٤ م
  .٢٠١٥لسنة 

 ٦:  المعدلة بموجب المادة٢٠١٥ لسنة ٩٤ من قانون مكافحة الإرھاب رقم ٤٠: انظر نص المادة) ٣(
إذ رفع النص الأخیر مدة تحفظ النیابة العامة أو سلطة التحقیق ، ٢٠١٧ لسنة ١١من القانون رقم 

  . من سبعة أیام على الأكثر ولمرة واحدة إلى أربعة عشر یومًا یمكن أن تجدد لمدة أخرى



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

وبالتالي فإنھ یستطیع مد التحفظ لأیام قلیلة أو أن ، یخرج عن الحدود المُشار إلیھا

  .)١(یستعمل صلاحیاتھ بالمد لأقصى ما یسمح بھ النص

فسماحھ لسلطة التحقیق بالتحفظ على ، ولا أتفق مع المسلك السابق للمشرع

اص كل ھذه المدة لمجرد وجود خطر ارتكاب جریمة معینة ـــــ مھما بلغت الأشخ

خاصة أنھ لا یُسند ، خطورتھا ـــــ أمر لا یستقیم مع مقتضیات حمایة الحقوق والحریات

فھو على ھذا النحو یجمع بین سلطتي التحقیق الابتدائي وإصدار ، ھذه السلطة للقضاء

وھو أمر ، التحقیق الابتدائي في ید جھة واحدةالقرارات الماسة بالحریة في مرحلة 

ومن ھنا أتفق مع ، )٢(محل نظر ویدعو إلى التخوف من تحكم وتحیز سلطة التحقیق

جانب في الفقھ الإیطالي یذھب إلى أن توفیر الضمانات الإجرائیة الجوھریة أمر لا غنى 

، )٣(ئ القصوىعنھ حتى في مواجھة الجرائم الإرھابیة أو في مواجھة حالات الطوار

والتي لا یمكن أن تتوقف عند مجرد تدخل القضاء في مجال حمایة الحریة الشخصیة 

للمتھم في مرحلة التحقیق بل یلزم فوق ذلك أن توضع القواعد الواضحة التي تجعل 

ویقلل من ھذا النقد قلیلًا تنبھ المشرع إلى ، )٤(نسبة الخطأ في القرار القضائي محدودة

شتراطھ صدور القرار الخاص بمد التحفظ من عضو نیابة عامة خطورة الوضع وا

                                                             
  .٦٢ص ، مرجع سابق، المواجھة الجنائیة الإجرائیة للجریمة الإرھابیة، لبشیر سعد زغلو. د) ١(
ة       ، وفي ذلك ) ٢( وفي نقد طریق الجمع بین سلطتي التحقیق واتخاذ القرارات الماسة بالحریة في مرحل

ر دائي انظ ق الابت دین. د: التحقی مس ال ق ش رف توفی ة، أش سلطة والحری ین ال وازن ب ع ، الت مرج
  .٧٤ص ، سابق

(3) Lorenzo Picotti, Terrorismo E Sistema Penale: Realtà, Prospettive, 
Limiti Relazione Di Sintesi Del Vii Corso Di Diritto E Procedura Penale 
“Giuliano Vassalli” Per Dottorandi E Giovani Penalisti, (Sii-Aidp 
Gruppo Italiano – Noto, 11 - 13 Novembre 2016), Diritto Penale 
Contemporaneo, 1/2017, P. 262.  

(4) Agata Ciavola, op. cit, P. 134.  



 

 

 

 

 

 ٧٤١

رغم أن الأوفق ھو العھود بالقرار إلى قاضي مستقل عن ، بدرجة محام عام على الأقل

  . التحقیق

فیما یتعلق برفع مدة التحفظ ، وكذلك فإن التنظیم التشریعي للتحفظ محل نظر

وعدم قیام ، دم وجود جریمة محددةرغم ع، )١(على المشتبھ فیھ إلى ما یزید عن الشھر

فالدلائل الكافیة تعد شرطًا رئیسًا لكل إجراء ، دلائل كافیة على نسبتھا إلى المُتَحفظ علیھ

وھذه الدلائل لا بد أن تتوافر دائمًا ، )٢(ماس بالحریة الفردیة وبحرمة حیاة الأشخاص

 وما )٤(غیرھا سواء في حالات التلبس بالجریمة أو )٣(عند القبض على الأشخاص

وإن ، التحفظ الذي ساقة المشرع ــــ على ما سوف نُبین ــــ إلا قبضًا على الأشخاص

كذلك فإن الأصل أنھ خلال مرحلة التحقیق الابتدائي ، نَعَتھُ المُشرع بما لا یعكس حقیقتھ

وأن یأذن بكل إجراء ماس ، لا بد أن یَفرض القضاء رقابتھ على سیر التحقیقات

وخرج المشرع على ذلك حین اكتفى بمجرد وجود خطر من ، )٥(لشخصیةبالحریات ا

مع منحھ سلطة تقدیریة واسعة لمأمور الضبط القضائي في ، ارتكاب جریمة إرھابیة

                                                             
ضبط القضائي    ٢٤والمدة التي تزید عن الشھر تتوزع على  ) ١( أمور ال اعة لم شرون   ،  س ة وع وثمانی

ا        ، یومًا التي تملك خلالھا النیابة مد التحفظ     ي سیتم خلالھ اعة الت ین س ة والأربع ن الثمانی ضلًا ع  ف
ھ      راج عن تحفظ      ، استجواب المتھم والأمر بحبسھ احتیاطیًا أو الإف دة ال اوز م ن أن تتج الي یمك وبالت

ا    ون یومً د وثلاث انون         ، الشھر لتصل إلى ما یقترب من واح ل ق ي ظ ال توضیحي ـ ف رض مث ي ع ف
نة    ھ س ل تعدیل اب قب ة الإرھ ر    ٢٠١٧مكافح ول . د:  ـ انظ عد زغل شیر س ة  ، ب ة الجنائی المواجھ

  .٦٤ص ، مرجع سابق، ئیة للجریمة الإرھابیةالإجرا
  .٣٣٨ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ٢(
  .١٩٣ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود محمود مصطفى. د) ٣(
لامة . د)  ٤( د س أمون محم صري، م شریع الم ي الت ة ف راءات الجنائی ابق، الإج ع س ، ٥١٩ص ، مرج

٥٦٨.  
  .٣٢٨ص ، ٢٠٠٦سنة ، دار الشروق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

وضرورة ، تقدیر درجة الخطر التي یمكن أن تنال المجتمع من الجریمة الإرھابیة

  .)١(التحفظ على الأشخاص في ضوء توافر ھذا الخطر ودرجتھ

 في التحفظ على الأشخاص ولو لم )٢(والتوسع في سلطة مأمور الضبط القضائي

استطال إلى سلطة النیابة العامة أو السلطة المختصة بإجراء التحقیق ، ترتكب جریمة

إذ وسع المشرع كثیرًا في سلطتھا التقدیریة ــــ رغم عدم خضوعھا ، بحسب الاحوال

 ــــ عند تقریرھا )٣(مرحلة إصدار أوامر مد التحفظللرقابة القضائیة بمعناھا الدقیق في 

بتوافر خطر ارتكاب جریمة إرھابیة ومقدار الخطر والضرورة المترتبة علیھ والتي 

وھو ما یُشكل ـــــ فیما ، تبیح لھا سلطة تجدید التحفظ على الأشخاص لھذه المدة الكبیرة

توازن الذي یجب مراعاتھ بین ینال من ال، أرى ـــــ خللًا في توجھ المشرع الإجرائي

بحسبان أن طابع قانون الإجراءات الجنائیة ھو ، الإجراءات الجنائیة والحریة الشخصیة

في حدود التوازن المطلوب إجراءه ، تنظیم الحریة لا سلبھا أو تقییدھا بغیر مبرر مقبول

ذا فقدرة المشرع على إحداث ھ، بین الحریة والحقوق والحریات والمصلحة العامة

وھو الذي یفرق بین الدولة ، التوازن ھي التي یتحدد في ضوئھا شكل الدولة

  .)٤(الدیمقراطیة وغیرھا

                                                             

ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ١( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج
١٦٢.  

م  ، ابة العامةإذ ھم من مساعدي النی، رغم أن ھؤلاء في أقل مرتبة من رجال النیابة العامة     ) ٢( ودورھ
ي   . د: یبدأ ـ بوصفھم من رجال الضبط القضائي لا الإداري ـ بعد ارتكاب الجریمة لا قبلھا   د ذك محم

امر و ع سابق، أب ع ال ا  ٩١، ٩٠ص ، المرج ي انتمائھ شكوك ف ا م ة ذاتھ ة العام م أن النیاب ؛ ورغ
  .عدھافما بالُنا بمسا، للسلطة القضائیة من ناحیة المنطق القانوني الواقعي

  .١٢٨ص ، مرجع سابق، التوازن بین السلطة والحریة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٣(
، ٢٥ص ، مرجع سابق، ١٩٧٩سنة ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور. د) ٤(

٢٦.  



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

ولا أظن أن النیابة العامة بوصفھا سلطة التحقیق والاتھام یمكن أن تحافظ على 

وھو ما دفع تشریعات عدة إلى استبعاد سلطة النیابة العامة من مجالات ، ھذا التوازن

ة بشكل عام وأسندتھا إلى قضاء مستقل ینتمي للسلطة القضائیة ـــــ من تقیید الحری

 ــــ تتوافر فیھ درجة الحیدة المطلوبة باعتبار )١(حیث الشكل والموضوع وبشكل صارم

وأن ھذا الحیاد لا بد أن ، )٢(أن الحیاد ھو خصیصة رئیسیة للقاعدة الإجرائیة الجنائیة

وبالتالي فإن الحیاد ، سنھا وعند إنزالھا منزلة التطبیقیتحقق في القاعدة الإجرائیة عند 

وأظن أن المشرع لم یراعي ، یرتبط ـــ بشكل واضح ــــ بسلطة تطبیق القاعدة الإجرائیة

خاصة عندما عھد إلى النیابة العامة بسلطات كبیرة فیما یخص التحفظ على ، ذلك

ن الحیاد والاستقلال في المواطنین رغم أن أعضائھا لا یحظون بالدرجة الكافیة م

  . مواجھة رؤسائھم ثم النائب العام ووزیر العدل

والحقیقة أنھ لا یمكن تصور التحفظ على المتھم كل ھذه المدة دون القبض 

إذ ، فالتحفظ الذي قد یُفھم في سیاقھ ھو ذاك التحفظ على الأشخاص لوقت قصیر، علیھ

كما ھو الحال عندما ، تد لساعاتیُطلب منھم عدم مغادرة المكان لوقت قصیر قد یم

سمحت القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة لمأمور الضبط ـــــ في غیر حالات 

متى قامت دلائل كافیة على ، التلبس بالجریمة ـــــ أن یتخذ الإجراءات التحفظیة اللازمة

فورًا من على أن یطلب ، اتھام شخص بجنایة أو بإحدى الجنح التي حددھا المشرع

وبالتالي فإن السیاق الزمني الذي ، )٣(النیابة العامة اصدار أمر بالقبض على المتھم

                                                             
د               ) ١( ق الابت ة التحقی ي مرحل ة ف ة بالحری راءات الماس سند الإج ذي یُ سي ال شرع الفرن ك الم ائي من ذل

ع        ة أوس ر ، لقاضي التحقیق وقاضي الحریات والحبس بدرج دین    . د: انظ مس ال ق ش رف توفی ، أش
  .١٩مرجع سابق، ص ، التوازن بین السلطة والحریة

  .٣٣ص ، مرجع سابق، ١٩٧٩سنة ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، أحمد فتحي سرور. د) ٢(
  .ائیة المصري من قانون الإجراءات الجن٣٥: انظر المادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

یستلزمھ التحفظ ھنا لن یزید عن بعض الساعات اللازمة انتظارًا لصدور أمر النیابة 

والذي استلزم المشرع من مأمور الضبط القضائي أن یطلبھ من النیابة ، العامة بالقبض

  .فورًا

لاف المفھوم السابق لإجراءات التحفظ ـــــ التي نظمتھا القواعد العامة وعلى خ

 ـــــ لا یمكن وصف تقیید حریة )١(على نحو لا یجعلھا ترتقي إلى درجة المساس بالحریة

الأفراد لأیام طویلة دون إمكانھم المغادرة بغیر مفھومھ الحقیقي وھو القبض علیھم 

ذاتھا قد لا تستغرق إلا وقتًا یسیرًا من تقیید حریة خاصة أن عملیة القبض ، واحتجازھم

فالتحفظ على المتھم لمدة قد ، )٢(المقبوض علیھ قبل وضعھ تحت تصرف جھة التحقیق

ومن ھنا ، تزید عن شھر لا یمكن فھمھ على غیر القبض علیھ واحتجازه لھذه المدة

إذ لا ، حیة العملیة یرى في التحفظ نوع من القبض من النا)٣(أتفق مع جانب من الفقھ

على نحو ، یمكن تبیان الفارق الضئیل بینھما لاختلاطھما معًا من الناحیة العملیة

ولو لم یترتب على التحفظ ما یترتب على القبض من ، یجعلھما كما لو كانا أمرًا واحدًا

  . آثار قانونیة

وما یؤكد مسلك الشارع المصري أنھ أدخل مدة التحفظ على الشخص ضمن مدة 

وذلك نزولًا على الحقیقة المنطقیة التي تقول أن الفارق بین ، )٤(الحبس الاحتیاطي

ومدة الحبس الاحتیاطي قد ، القبض والحبس الاحتیاطي ھو في أن مدة القبض یسیرة

                                                             
  .٣٥٨ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، السید عتیق. د) ١(
  . ٦٨ص ، المرجع السابق، محمد عبد العزیز الجندي. المستشار) ٢(
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٣( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

١٦٣.  
 .٢٠١٥ لسنة  ٩٤ من قانون مكافحة الإرھاب رقم ٤٠: ابعة من المادةانظر الفقرة الر) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

على النحو الذي أخذ بھ ، وأن طول مدة التحفظ الذي ھو في حقیقتھ قبض، )١(تطول

إضافة إلى ، سًا احتیاطیًا بغیر الطریق المرسوم لھیجعل منھ حب، قانون مكافحة الإرھاب

وھي أماكن تخضع ، أن المشرع استلزم إیداع المتحفظ علیھ بالأماكن المخصصة قانونًا

لرقابة النیابة العامة بحسبانھا تدخل في مضمون الأماكن الخاضعة لقانون تنظیم 

 قبض على الأشخاص یلیھ وبالتالي فقد اقر بذاتھ بأن ھذا التحفظ ما ھو إلا، )٢(السجون

رغم أن تقیید ، أي أنھ یشتمل على معنى سلب الحریة تمامًا لا مجرد تقییدھا، حبسھم

فالمشرع ھنا ، الحریة دون سلبھا تمامًا تعد خصیصة أساسیة للتحفظ على الأشخاص

ولو لم یعتبره كذلك لامتنع عن احتسابھ ضمن مدة ، أقر بأن التحفظ یرتب سلب الحریة

فضلًا عن سماحھ للمُتَحفظ علیھ ولغیره من ذوي الشأن بالتظلم من ، الاحتیاطيالحبس 

واتباع ذات ، الأمر الصادر من النیابة العامة أو سلطة التحقیق باستمرار التحفظ

  .)٣(الإجراءات والأحكام المقررة بخصوص الحبس الاحتیاطي في شأن ھذا التحفظ

ي بالقبض على المشتبھ فیھ بارتكاب ومن المعلوم أن قیام مأمور الضبط القضائ

إحدى الجرائم دون أن تتوافر حالة من حالات إباحة القبض ــــ المنصوص علیھا في 

لذلك فإن المنطق یُشیر ، )٤( من قانون الإجراءات الجنائیة ــــ یُبطِل القبض٣٤المادة 

النحو الوارد في إلى أن قیام مأمور الضبط القضائي بالتحفظ على المشتبھ فیھ ـــــ على 

                                                             
  .٢١٣ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، سامح السید جاد. د) ١(
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٢( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

١٦٣.  
ادة   ) ٣( ن الم رة م رة الأخی ر الفق م   ٤٠: انظ اب رق ة الإرھ انون مكافح ن ق سنة  ٩٤ م ي ، ٢٠١٥ ل الت

وھذه الفقرة الأخیرة ،  من ذات القانون٤٤: أحالت إلى الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة
  .تتناول التظلم من أوامر الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب

  .٥٢ص ، مرجع سابق، جریمة الإرھابیةالمواجھة الجنائیة الإجرائیة لل، بشیر سعد زغلول. د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

لأن التحفظ على ھذا ،  من قانون مكافحة الإرھاب الجدید ــــــ یُعد باطلًا أیضًا٤٠المادة 

  .النحو ھو في حقیقتھ قبض وإن أسماه المشرع تحفظًا

واستخدام الشارع لكلمات منمقة لتمریر الاعتداء على الحریات والحقوق لا 

لقبض أو التحفظ أو غیره یعد من الإجراءات فا، یستقیم مع مقتضیات الدولة القانونیة

ویتركز ، وكل من ھذین المصطلحین لھ مدلول یمكن تحدیده، الماسة بحریات الناس

معیار التمییز بینھما في مدى الحریة التي تخلفت للشخص بعد التحفظ علیھ أو بعد 

ل أنھ فإن بقي للشخص قدر من الحریة بعد تنفیذ الإجراء یمكن أن نقو، القبض علیھ

وإن سُلبت حریتھ تمامًا فإنھ یُضحى مقبوضًا علیھ وإن لم یستخدم ، متحفظٌ علیھ

  .المشرع لفظة القبض صراحة واستبدل غیرھا بھا

 یرى أن مسلك الشارع المصري یكتنفھ خلل )١(وأتفق مع جانب من الفقھ

 وأن التحفظ على الأشخاص لمجرد وجود خطر ارتكاب جریمة إرھابیة لكل، دستوري

ھذه المدة ـــــ التي أشرنا إلیھا ـــــ لا یُحمل إلا على معنى سلب الحریة المحظور إتیانھ 

  .     إلا في حالات التلبس بالجریمة أو وجود أمر قضائي مسبب یستلزمھ التحقیق

وأُضیف إلى ذلك أنھ لا یمكن التعلل ــــ لدفع شبھة المخالفة الدستوریة ــــ بأن 

،  قد نص على التزام الدولة بمواجھة الإرھاب٢٠١٤صادر سنة الدستور المصري ال

وذلك تأسیسًا ، )٢(وأنھ أحال إلى القانون في تنظیم أحكام وإجراءات مكافحة الإرھاب

أن الشارع الدستوري نفسھ قد أشار إلى ضمانة الحقوق : على ثلاثة أسباب؛ أولھا

                                                             
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ١( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

١٦٤.  
  .٢٠١٤ من الدستور المصري الصادر سنة  ٢٣٧: انظر المادة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٤٧

وھي ضمانة لا ینبغي في كل ، )١(والحریات في نصھ على التزام الدولة بمكافحة الإرھاب

أن النص في الدستور على تنظیم الأحكام : وثانیھما، الأحوال أن نتغاضى عنھا

والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرھاب بموجب قانون لا یعني السماح للمشرع بالخروج 

خاصة ، والتي تنطلق من صیانة الحقوق والحریات، على المبادي الحاكمة للدستور

 من الدستور ذاتھ التي حظرت كل تقیید للحریة في غیر حالات التلبس ٥٤ة نص الماد

ولا یعني أیضًا أن یفرغ ، بالجریمة أو صدور أمر قضائي لضرورة یستلزمھا التحقیق

فالدستور ، بعض النصوص الدستوریة من مضمونھا في سبیل إعمال نصوص أخرى

أن الشرط الذي اشترطھ : الثھاوث، یُنظر إلیھ باعتباره وحدة واحدة منسجمة القوام

الشارع الدستوري لتقیید الحریة الشخصیة ــــ والخاص بحالات التلبس واستلزام 

التحقیق على النحو المتقدم ــــ یؤكد أنھ أتجھ فقط إلى إمكان تقیید الحریة عند قیام 

فمن أصول الشرعیة الجنائیة أن وقوع "، جریمة لا مجرد وجود خطر لارتكابھا

  .)٢("مة ابتداءً ھو السند في فتح تحقیق في الواقعةالجری

ھو ما جعل ، وعدم معاملة التحفظ معاملة القبض رغم أنھ في حقیقتھ قبض

رغم عَدّه ھذه ، المشرع یمیل إلى عدم إطلاق مسمى الحبس الاحتیاطي على مدة التحفظ

 علیھ ــــــ وقد یترتب على ذلك حرمان المتحفظ، المدة من بین مدة الحبس الاحتیاطي

حتى لو تم التحفظ علیھ لمدة تصل إلى شھرــــ من الحق في الحصول عن التعویض عن 

، )٣(لأن المشرع الدستوري قرر صراحة التعویض عن الحبس الاحتیاطي، ھذه المدة

وقد یُفھم توجھ المشرع إلى عد مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتیاطي أن ذلك 

                                                             
  . ٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة  ٢٣٧: انظر نص الفقرة الأولى من المادة) ١(
  .١٦٤ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، أشرف توفیق شمس الدین.  د)٢(
  .٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة  ٥٤: انظر المادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٤٨

الحبس فقط التي تُستنزل من مدة العقوبة التي قد یُقضى مقصور على احتسابھ في مدة 

فإذا ظھرت براءة المتحفظ علیھ فقد لا یستطیع الحصول على تعویض یجبر ما ، بھا

نتیجة للبس الذي قد یُثیره عدم تقریر المُشرع لقاعدة عامة في ، تعرض لھ من ضرر

ذلك بخصوص احتساب واكتفاؤه بتقریر ، معاملة التحفظ كمعاملتھ للحبس الاحتیاطي

مدة التحفظ من مدة الحبس الاحتیاطي وسریان أحكام التظلم ــــ في شق منھ ـــــ 

  . )١(علیھ

 من ٤٠وفوق كل ما تقدم فإني أظن أن المشرع وقع في خطأ في صیاغة المادة 

انطلاقًا من أن النص یُوحي بأن التحفظ ، ٢٠١٥ لسنة ٩٤قانون مكافحة الإرھاب رقم 

، "لدى قیام خطر من أخطار جریمة إرھابیة" لمأمور الضبط القضائي سلطة مقررة

فلیس ھناك ، وھو ما یقطع بأنھ یواجھ خطرًا محتملًا لم تقع بھ الجریمة الإرھابیة بعد

                                                             
رتین     ) ١( راده بخصوص الفق ا سبق إی ك م ي ذل ع ف ادة  ٥، ٤: راج ن الم ن  ، ٤٠:  م ى م رة الأول والفق

ادة م ٤٤: الم انون رق رار بالق ن الق سنة ٩٤ م اب ا٢٠١٥ ل ة الإرھ اص بمكافح ان ، لخ د أن ك بع
عبد الرؤف . د: من ذلك، التشریع المصري في مجموعھ لا یقر ھذا الحق وھو ما أثار انتقاد الفقھ       

م          ، مھدي انون رق ام الق وء أحك ي ض اطي ف سنة  ١٤٥الحبس الاحتی ر  ، ٢٠٠٦ ل دون ناش سنة  ، ب
ي تو    ٥٥، ٥٤ص  ، ٢٠٠٧ ة الت ع مقتضیات العدال وس    ؛ كحكم منطقي یتفق م ویض المحب ب تع ج

إشكالیة الحبس ، مازن خلف ناصر الشمري. د: انظر، احتیاطیًا الذي یقضى ببراءتھ مادیًا ومعنویًا   
 لسنة ٨٣الاحتیاطي المفتوح المدة في ضوء أحكام قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعدل رقم 

ة ، ٢٠١٣ ة القانونی ات و (المجل ي الدراس صة ف ة متخص ة محكم ة علمی ةمجل وث القانونی ، )البح
؛ ومسألة التعویض عن الحبس الاحتیاطي ھي مسألة ٥٦، ص ٢٠١٩، سنة  ٥: ، العدد ٥: المجلد

وجرى النص علیھا بتوصیات المؤتمرات الدولیة منذ عقود طویلة انظر ، قدیمة إذ نودي بھا كثیرًا   
نة روما بإیطالیا في في ذلك توصیات المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي انعقد في مدی    

ك   ، ١٩٥٣ أكتوبر سنة ٤ سبتمبر حتى   ٢٧الفترة من    ي ذل ع ف ود مصطفى   . د: راج ود محم ، محم
ة    راءات الجنائی انون الإج رح ق ابق  ، ش ع س امش ، مرج ى   ٢٧١، ٢٧٠ص ، ١ھ د أوص ذلك فق ؛ ك

ویض         ة تنظیم التع ل الدول ائي بضرورة أن تكف ن  المؤتمر الثاني للجمعیة المصریة للقانون الجن ع
دعوى         ة ال ھ لإقام ألا وج ر ب دور الأم تھم أو ص راءة الم م بب التي الحك ي ح اطي ف بس الاحتی الح

  . ٧١ص ، المرجع السابق، محمد عبد العزیز الجندي. المستشار: انظر، الجنائیة



 

 

 

 

 

 ٧٤٩

لكنھ عاد واستخدم عبارة أخرى ، جریمة تمت أو حتى توقفت عند مرحلة الشروع فیھا

والبحث عن مرتكبیھا "أورد عبارة توحي بأنھ یتحدث عن جریمة وقعت بالفعل حین 

فعبارة البحث عن مرتكبیھا لا یمكن أن تفھم إلا في سیاق الجریمة ، "والتحفظ علیھم

ولو كان یرغب في غیر ذلك ، المكتملة بالفعل أو المتوقفة عند مرحلة یُعاقب علیھا

ن كالبحث عن مصدر الخطر أو الأشخاص الذین یسعو، لاستخدم عبارات تُشیر إلى ذلك

  .وما إلى ذلك، لإحداثھ أو الذین یخططون لھ

  :التظلم من أمر استمرار التحفظ على المُشتبھ فیھ -٢

 من قانون مكافحة الإرھاب ٤٠یظھر من قراءة نص الفقرة الأخیرة من المادة 

أن أمر التحفظ الذي یمكن التظلم منھ ھو ذلك الأمر الصادر عن النیابة العامة أو سلطة 

ویظھر ذلك ، باستمرار التحفظ الصادر عن مأمور الضبط القضائيالتحقیق المختصة 

وبالتالي ، "التظلم من أمر استمرار التحفظ"بوضوح من استخدام المشرع لعبارة 

ویبدو ، فالمشرع قد استبعد التظلم من التحفظ الذي یجریھ مأمور الضبط القضائي ابتداءً

یملكھا مأمور الضبط القضائي أن دافع المشرع إلى ذلك ھو قصر مدة التحفظ التي 

  .والتي لا تزید عن أربع وعشرین ساعة

ورغم كونھ یخضع ، ورغم قصر مدة التظلم التي یملكھا مأمور الضبط القضائي

فأنني أظن أن فتح ، )١(في مباشرة سلطاتھ لرقابة سلطة التحقیق ومحكمة الموضوع

أن ھو الذي یتوافق مع باب التظلم من أمر التحفظ أمام المتحفظ علیھ أو ذوي الش

طالما أن الأمر سیعرض في النھایة على القضاء الذي ، احترام الحقوق والحریات

سیقرر مدى وجود خطر من ارتكاب جریمة إرھابیة وما ھو مقدار الضرورة التي 

                                                             
  .٣٥٩ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، السید عتیق. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٥٠

خاصة في ضوء الصیاغة العامة التي أوردھا المشرع ، تستلزم التحفظ على الأشخاص

، قیام خطر من أخطار جریمة الإرھاب"ى الأشخاص لمجرد والتي تسمح بالتحفظ عل

وعدم اشتراطھ ارتكاب جریمة ما وعدم ، "ولضرورة تقتضیھا مواجھة ھذا الخطر

تَطلُبھ وجود دلائل كافیة تشیر إلى أن الشخص الذي سیوجھ ضده أمر التحفظ قد ارتكب 

  .ھذه الجریمة

لتحفظ الصادر من مأمور وما أقول بھ من ضرورة مد دائرة التظلم إلى أمر ا

الضبط القضائي ابتداءً یتوافق مع العلة من استئناف الأمر الصادر بالحبس الاحتیاطي 

والتي أحالت إلیھا ،  من ذات القانون٤٤المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

،  في بیان الأحكام التي تسري على التظلم من أمر التحفظ٤٠الفقرة الأخیرة من المادة 

 بما یسمح ٤٠وبالتالي لا بد من إعادة صیاغة النص الوارد بالفقرة الأخیرة من المادة 

خاصة أنھ یظھر بوضوح من الفقرتین أن ، بإضافة أمر التحفظ إلى إمكان التظلم

فإذا كان المشرع یسمح باستئناف ، )١(المشرع یسوي بین التحفظ والحبس الاحتیاطي

ما دام أنھ اعتبر مدة ،  یسمح بالتظلم من أمر التحفظأمر الحبس الاحتیاطي فلا بد أن

التحفظ كلھا ــــ بما فیھا الأربع وعشرون ساعة المملوكة لمأمور الضبط القضائي ـــــ 

  .تدخل في مضمون مدة الحبس الاحتیاطي

                                                             
بض        وفي ذلك نجد أن القواع ) ١( ین الق حًا ب ا واض ري توفیقً ة تج راءات الجنائی د العامة في قانون الإج

فتبیح القبض في أحوال التلبس بالجنح المُعاقب علیھا بالحبس لمدة تزید عن     ، والحبس الاحتیاطي 
وفي نفس الوقت تجیز الحبس الاحتیاطي في الجنح المعاقب علیھا بالحبس لمدة تزید  ، ثلاثة أشھر 

ھر    راءین       ،عن ثلاثة أش ین الإج اغم ب ق وتن اك توفی الي ھن ر ،  وبالت لامة   . د: انظ د س أمون محم ، م
ابق   ، الإجراءات الجنائیة  ع س ق  . ؛ د ٥٦٦ص  ، مرج سید عتی ة     ، ال راءات الجنائی انون الإج رح ق ش

  .٣٥٢ص ، مرجع سابق، المصري
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مسلك المشرع في القانون الملغي یفضل مسلكھ في قانون مكافحة الإرھاب  -٣
  :الجدید

المصري للتحفظ على النحو المتقدم یخرج عن تنظیمھ السابق إن تنظیم المشرع 

 ١٩٩٢ لسنة ٩٧فقانون الإرھاب الملغي رقم ، للقبض على المتھم في جرائم الإرھاب

ووجود ، وكان یشترط ارتكاب جریمة إرھابیة، لم یكن ینص على التحفظ على ھذا النحو

مأمور الضبط القضائي غیر فھنا لا یستطیع ، دلائل كافیة على اتھام شخص بارتكابھا

 ـــــ وھو ذات التعبیر الذي تستخدمھ القواعد )١(اتخاذ الإجراءات التحفظیة المناسبة

 ـــــ وأن یطلب من النیابة العامة خلال )٢(العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة

ھ ـــــ على فلم یكن لھ التحفظ علی، أربع وعشرین ساعة أن تأذن لھ بالقبض على المتھم

 ـــــــ وللنیابة العامة ولأمر تستلزمھ ضرورة )٣(المعنى الوارد في القانون الجدید

  .)٤(التحقیق وصیانة أمن المجتمع الإذن بالقبض على المتھم لمدة لا تزید عن سبعة أیام

                                                             
  .١٩٩٢ لسنة ٩٧ مكرر من القانون رقم ٧: انظر المادة) ١(
ادة  ) ٢( ر الم ا ٣٥: انظ ن ق ة؛   م راءات الجنائی اھر    "نون الإج ن ظ ستفادة م ات الم ي العلام دلائل ھ وال

ة  ا        ، الحال رأي فیھ وه ال ب وج ي تمحیصھا وتقلی ق ف رورة التعم ر " دون ض د. د: انظ ، رءوف عبی
  .٣٣٦ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة

 یتناول التحفظ الذي ما ھو إلا ٢٠١٥ لسنة ٩٤إذ إن المعنى الوراد في قانون مكافحة الإرھاب رقم ) ٣(
 لسنة ٩٧قبضًا ـ فیما أرى ـ إذ إن الإجراءات التحفظیة المُشار إلیھا في قانون الإرھاب القدیم رقم   

ن  ،  لیس من ضمنھا التحفظ بشكلھ الحدیث  ١٩٩٢ وذلك انطلاقًا من أن الإجراءات التحفظیة لا یمك
ة     والتحف، أن تمتد إلى الحجر الكامل على الحریة   ل للحری لب كام د یتضمن س ، ظ في مفھومھ الجدی

الإجراءات الجنائیة ، مأمون محمد سلامة. د: انظر فیما یخص معنى الإجراءات التحفظیة وحدودھا
  .٥٢٢، ٥٢١ص ، مرجع سابق، في التشریع المصري

دي محم   : وانظر كذلك تفصیلًا ، ١٩٩٢ لسنة ٩٧ مكرر من القانون رقم   ٧: المادة) ٤( شار مج د المست
ھ والقضاء    ، ھرجة ع   ، الحبس الاحتیاطي والإفراج في ضوء الفق شر والتوزی ود للن سنة   ، دار محم

  .٥١ص ، ٢٠١٦
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والمشرع في القانون الملغي ـــــ على النحو المتقدم ـــــ اشترط وقوع جریمة 

وھذه ، وذلك لإمكان اتخاذ الإجراءات التحفظیة، جرد قیام خطر ارتكابھابالفعل لا م

، الإجراءات التحفظیة لا یدخل فیھا التحفظ على المتھم كما ھو الحال في القانون الحالي

كذلك فإن القانون القدیم كان یفضل القانون الحالي في تقییده سلطة القبض على المتھم 

فالقانون الجدید رھن التحفظ ،  وصیانة أمن المجتمعبوجود ضرورة یستلزمھا التحقیق

فضلًا عن أن ، "ضرورة تفتضیھا مواجھة ھذا الخطر"بضرورة صیانة المجتمع فقط 

القانون القدیم كان یسیر في ھدي القاعدة العامة الجوھریة التي ترھن اتخاذ الإجراءات 

  .)١(الماسة بالحریة بوجود دلائل كافیة على ارتكاب الجریمة

  
  المطلب الثاني

  تنظيم القبض والتحفظ على الأشخاص في جرائم 
  الإرهاب بالتشريعات المقارنة

لم تتفق التشریعات التي اتخذناھا أساسًا للمقارنة فیما یتعلق بنظرتھا إلى تقریر 

فبعضھا مال إلى الاحتفاظ ، قواعد استثنائیة للقبض على الأشخاص أو التحفظ علیھم

 علیھ في قانون الإجراءات الجنائیة مع توسیع نطاقھ عند بنظام القبض المنصوص

وبعضھا احتفظ بھذا النظام إلى جانب تقریره نظامًا استثنائیًا ، مواجھة جرائم الإرھاب

أو قواعد استثنائیة خاصة بالتحفظ على الأشخاص المشتبھ في ارتكابھم جرائم الإرھاب 

 على مواجھة جرائم الإرھاب خلال أو توسیع نطاق انطباق ھذه القواعد الاستثنائیة

  :وذلك على التفصیل الآتي، مرحلة التحقیق الابتدائي

                                                             
  .٣٣٨ص ،  مرجع سابق، ١٩٨٥... مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٥٣

  : موقف المنظم السعودي من إجراء القبض في جرائم الإرھاب-أولًا 

) ١٦/م( السعودي ومطالعة المرسوم الملكي رقم )١(بالتوجھ شطر المنظم

والخاص ، م٢٠١٣ دیسمبر سنة ٢٧ھـ الموافق ١٤٣٥ صفر سنة ٢٤الصادر فى 

 جرائم الإرھاب وتمویلھ نجده لم یضع ــــــ في الغالب ــــــ قواعد إجرائیة )٢(بنظام

بل إنھ أخضعھا للقواعد العامة ، جزائیة خاصة ومفصلة لمواجھة الجرائم الإرھابیة

بالإضافة إلى أنھ ، )٣(الواردة في نظام الإجراءات الجزائیة فیما لم یرد فیھ نص خاص

، یم استثنائي لبعض الإجراءات الجزائیة الخاصة كالقبض على الأشخاصوضع تنظ

ھـ الموافق ١٤٣٩ صفر سنة ١٢بتاریخ ) ٢١/م(وعندما صدر المرسوم الملكي رقم 

م فَصل في الإجراءات التي تتبع بمناسبة التحقیق ٢٠١٧الأول من نوفمبر لسنة 

كام الواردة في نظام الإجراءات إضافة إلى سریان الأح، الابتدائي في الجرائم الإرھابیة

الجزائیة في حال عدم وجود نص یحكم الإجراء في نظام مكافحة جرائم الإرھاب 

  .         )٤(وتمویلھ

الات      ین ح رق ب ھ یف د أن سعودي نج ة ال راءات الجزائی ام الإج ى نظ العودة إل وب

د   ، التلبس بالجریمة وعدم وجود حالة من حالات التلبس بالجریمة         ند عن ة   وأس ام حال قی

تھم الحاضر           ى الم بض عل لطة الق ائي س ضبط الجن من حالات التلبس بالجریمة لرجل ال

ة         ھ الجریم ى ارتكاب ة عل ل كافی از لرجل       ، الذي قامت دلائ تھم حاضرًا ج ن الم م یك وإذا ل

                                                             
ن         ) ١( ا م صر وغیرھ ي م شرع ف ل للمُ صطلح المقاب و المُ سعودیة ھ ة ال ة العربی ي المملك نظم ف المُ

  .تشریعاتال
  .النظام یعني القانون أو التشریع في المملكة العربیة السعودیة) ٢(
  .م٢٠١٣ من نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة ٤٠: انظر المادة) ٣(
  .م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة ٩٣: انظر المادة) ٤(
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ضاره    ع       ، الضبط الجنائي إصدار قرارًا بضبطھ وإح ن أرب د ع ا یزی ازه لم ن احتج ولا یمك

وفي غیر حالات التلبس بالجریمة ، )١(ر كتابي صادر عن المحقق وعشرین ساعة إلا بأم   

ضاره           فإن رجل الضبط القضائي لا یملك القبض على المتھم أو إصدار أمرًا بضبطھ وإح

ر              ، إن كان غائبًا   صدار أم صة لاست سلطة المخت ى ال أ إل ذه الأحوال أن یلتج ي ھ وعلیھ ف

  .ع المصري بشكل كاملوھو حكم نقلھ المنظم السعودي عن المشر، )٢(القبض

صادر   دیم ال ھ الق اب وتمویل رائم الإرھ ام ج سعودي نظ نظم ال در الم دما أص وعن

ـ   ٢٠١٣لسنة ) ١٦/م(بالمرسوم الملكي رقم    م أسند لوزیر الداخلیة ـــ أو من یفوضھ ـــ

، )٣(سلطة إصدار الأمر بالقبض على من یشتبھ في ارتكابھ جریمة من الجرائم الإرھابیة      

اح لھ ل أب ازل    ب دخول المن ائي ب ضبط الجن ال ال أذن لرج ھ أن ی ن یفوض وزیر أو م ذا ال

ا     ن فیھ صول        ، والمكاتب والقبض على م د بالح ن التقی ضائي م ضبط الق ال ال ى رج وأعف

  . )٤(على ھذا الإذن عند وجود حالة من حالات الضرورة

وح   ھ مرج ذا التوج ي أن ھ ك ف ى    ، ولا ش بض عل ر الق رك أم صور أن یت لا یت ف

، ین للسلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر الداخلیة لمجرد الاشتباه في ارتكاب جریمةالمواطن

ن              ال م ا ین ل م فھذا الحكم یتنافى مع ما ھو مستقر من ضرورة العودة إلى القضاء في ك

ى        ، حقوق الأفراد وحریاتھم   بض عل كذلك لا یمكن تصور إطلاق ید وزیر الداخلیة في الق

                                                             
 ٦ الصادر في ٢جراءات الجزائیة السعودي الجدید رقم  من نظام الإ٣٣: انظر في ذلك نص المادة   ) ١(

  .م٢٠١٣/ھـ١٤٣٥دیسمبر سنة  
  . من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي٣٥: انظر المادة) ٢(
 .م٢٠١٣ من نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ لسنة ٤: انظر المادة) ٣(
سنة          ١٦: انظر المادة ) ٤( ھ ل اب وتمویل رائم الإرھ ام ج ع      و، م٢٠١٣ من نظ ر م ذي تغی ع ال و الوض ھ

سنة      ھ ل اب وتمویل رائم الإرھ ة        ، م٢٠١٧صدور نظام مكافحة ج ة العام ا ـ النیاب ث استبدل ـ ھن حی
  .بوزیر الداخلیة أو من یفوضھ
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دون بیان مضمون ھذا ، اشتباه بارتكاب جریمة إرھابیةالأشخاص لمجرد تقدیره لوجود 

  . ودون وجود دلائل جدیة تُؤكد ذلك، الاشتباه

م      د رق ھ الجدی وحسنًا فعل المنظم حین أصدر نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویل

ا     ، م٢٠١٧/ ھـ١٤٣٩لسنة  ) ٢١/م( شار إلیھ وأحل  ، إذ استبعد سلطة وزیر الداخلیة الم

ضار       محلھا النیابة الع   ضبط والإح الات    ، )١(امة في إصدار قرارات القبض وال اء ح ع بق م

  .التلبس خاضعة للقواعد العامة التي تبیح لرجال الضبط الجنائي القبض على المتھم

بإخطار النیابة العامة فورًا ) رئاسة أمن الدولة(ویلتزم رجال الضبط القضائي 

ة لنظام مكافحة الإرھاب الصادرة وبموجب اللائحة التنفیذی، بمجرد القبض على المتھم

والتي أحال إلیھا نظام مكافحة الإرھاب في شأن تنظیم توقیف المشتبھ ، ٢٠١٩سنة 

فیھ بعد القبض علیھ ــــ لرجال الضبط الجنائي استبقاء المتھم لإجراء الاستدلال وسماع 

 أو مدد لا تزید ویمكن تمدید ھذه المدة لمدة، أقوال المشتبھ بھم لمدة لا تجاوز سبعة أیام

  .)٢(بموجب موافقة كتابیة من النائب العام أو من یفوضھ، في مجموعھا عن سبعة أیام

  :نقاط الاختلاف بین تنظیم المشرع المصري للتحفظ وتنظیم نظیره السعودي للقبض

إن نھج المنظم السعودي یختلف عن نظیره المشرع المصري في بعض النقاط 

  :أھمھا، الجوھریة

ع المصري یسمح لمأمور الضبط القضائي بالتحفظ على المُشتبھ فیھ أن المشر -١

على خلاف نظیره ، من تلقاء نفسھ لمدة لا تزید عن أربع وعشرین ساعة

                                                             
  ..م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة ٥: انظر المادة) ١(
سنة        من اللائحة التنفیذیة لن ٥: انظر نص المادة  ) ٢( ھ ل اب وتمویل رائم الإرھ ة ج ام مكافح ، م٢٠١٧ظ

  . م٢٠١٩ ینایر سنة  ٨ في ٢٢٨والصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 
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السعودي الذي لا یسمح بالقبض على المُشتبھ فیھ إلا بموجب قرار یَصدر عن 

 .النیابة العامة ابتداءً

قضائي باستبقاء المشتبھ فیھ أن المشرع المصري لا یسمح لمأمور الضبط ال -٢

لأكثر من اربع وعشرین ساعة ویُلزِمھ بعرض الأمر على النیابة العامة قبل 

وذلك على خلاف المنظم السعودي الذي یسمح باستبقاء ، انتھاء ھذه المدة

 .المتھم لمدة سبعة أیام كاملة دون العرض على النیابة العامة

 استبقاء المشتبھ فیھ بعد انتھاء أن المنظم السعودي لا یسمح بتجدید مدة -٣

ولا یمكن أن تزید ، السبعة أیام إلا بموجب قرار من النائب العام أو من یفوضھ

على خلاف ، ھذه المدة عن سبعة أیام آخرى سواء بقرار واحد أو عدة قرارات

المشرع المصري الذي یسمح بتمدید التحفظ لمدة أربعة عشر یومًا إضافة إلى 

مًا التي تملكھا النیابة العامة بموجب قرار من محام عام على الأربعة عشر یو

وبالتالي فإن المشرع المصري تخفف في درجة عضو النیابة العامة ، الأقل

 .التي یملك القرار عن نظیره السعودي

 أن المشرع المصري ـــ على ما تقدم ــــ یزید مدة التحفظ على المُشتبھ فیھ  -٤

رغم أنھ ، على المُشتبھ فیھ في النظام السعوديلضعف المدة المقررة للقبض 

ولا شك أن ، لم یتطلب صدور القرار من النائب العام أو من یفوضھ في ذلك

ذلك في صالح المنظم السعودي باعتباره أقام ضمانة تتعلق بتطلب أكبر 

على خلاف المشرع المصري ، الدرجات في سلم النیابة العامة لصدور الأمر

دید الذي قد یصل إلى شھر بقرار من عضو نیابة بدرجة محام الذي یسمح بالتم

 .عام على الأقل
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وعلى ما تقدم فإن مسلك المنظم السعودي ینالھ ما سبق أن وجھناه من نقد 

وإن كان موقفھ أقل ، فیما یخص مدة القبض على المُشتبھ فیھ، لمسلك نظیره المصري

ومع ذلك فإن المشرع السعودي ، ةحدة من موقف نظیره المصري فیما یتعلق بھذه المد

، یخرج كثیرًا على مقتضیات حمایة الحقوق والحریات وأھمھا وجود الضمانة القضائیة

وذلك عندما سمح لرجل الضبط القضائي باحتجاز المشتبھ فیھ لمدة سبعة أیام من وقت 

القبض علیھ دون الحصول على موافقة قضائیة أو حتى دون العرض على النیابة 

  .ةالعام

وإن ، والمدة التي قررھا كلٌ من المشرع المصري ونظیره السعودي محل نظر

 في انتقاده لھذه المدة على اعتبار أنھا )١(بالتالي ننضم إلى البعض، كان بدرجة متفاوتة

تتجاوز بكثیر المعاییر المقبولة فیما یتعلق بحقوق الإنسان، التي تحدد المدة بین القبض 

علاوة على أن المنظم السعودي لا ، بثمانیة وأربعین ساعةوصدور لائحة الاتھام 

یتطلب ذكر الأسباب التي ینبني علیھا القبض بشكل صریح بما ینتھك حق المشتبھ فیھ 

  .الخاص بإبلاغھ بأسباب القبض علیھ بشكل واضح

اب       ویسمح المنظم السعودي بالقبض على الأشخاص في جریمة من جرائم الإرھ

ة      ـــ إلى جانب إجراء    ة العام ، ات أخرى نبینھا في المباحث التالیة ــــ بغیر إذن من النیاب

ر  ) رئاسة أمن الدولة(مع التزام رجال الضبط الجنائي ، وذلك في حالات الضرورة  بتحری

                                                             
(1) Ali Satan, Les Dispositifs Juridiques De Lutte Contre Le Terrorisme Et 

Les Garanties Des Droits Fondamentaux, Le Cas De La France Et Des 
Pays Du Golfe, Thèse Docteur, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 
2019, P. 311. 



 

 

 

 

 

 ٧٥٨

ضرورة   ة ال ھ حال ینُ فی ضر یُب ي   )١(مح خاص ودواع ى الأش بض عل تدعت الق ي اس  الت

لال    وتلتزم رئاسة أمن الدولة بإبلاغ     ، الاستعجال ھ خ تج عن النیابة العامة بالإجراء وما ن

  .)٢(مدة لا تزید عن أربع وعشرین ساعة من وقت حدوثھ

  : موقف المشرع الإماراتي من القبض في جرائم الإرھاب-ثانیًا 

أمور       لطة م ن س توسِع القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي م

دة ، لحاضرالضبط القضائي في القبض على المتھم ا   ، إذ منحتھ تلك السلطة في حالات ع

شكل     ، متى قامت دلائل كافیة على ارتكاب المتھم للجریمة       ات ب ي الجنای الات ھ وھذه الح

ا      عام ــــ سواء كانت الجریمة في حالة من حالات التلبس أم لا ــــ والجنح المعاقب علیھ

بس   نح ا ، بغیر الغرامة متى توافرت حالة من حالات التل الحبس إذا    والج ا ب ب علیھ لمعاق

ھ    ن ھروب شى م ة أو یُخ ت المراقب وع تح تھم موض ان الم نح  ، ك ض الج ى بع افة إل إض

شرع    ددھا الم ي ح رى الت ضبط       ، )٣(الأخ أمور ال نح م شرع م ك أن الم ن ذل د م والأبع

                                                             
ادة ) ١( ضرورة الم الات ال ت ح ھ    ٧: بین اب وتمویل رائم الإرھ ة ج ام مكافح ة لنظ ة التنفیذی ن اللائح  م

ا  " على النحو المشار إلیھ سابقًا بنصھا على ٢٠١٩الصادرة سنة      حالات الضرورة، المشار إلیھ
ساكن    ) السابعة(من المادة   ) ٣ (في الفقرة  من النظام، التي لا تتطلب الحصول على إذن بدخول الم

 :أو المكاتب أو المباني وتفتیشھا، ھي
ام     -أ   ي النظ ات     -ب .  حالة التلبس في إحدى الجرائم المنصوص علیھا ف ى التحری اء عل ین بن  إن تب

ة  المیدانیة أو الفنیة وجود أي مطلوبین ویخشى في حال التأخ        ر ھربھم، أو وجود أي أدلة مرتبط
ام  ي النظ ا ف صوص علیھ رائم المن ن الج أي م ة ب ا أو  ، أو متعلق أخر إتلافھ ال الت ي ح شى ف ویخ

ستندات أو          ائطھا أو الم ة أو وس صلات الجریم وال ومتح یاع أم ا أو ض ا أو نقلھ صرف فیھ الت
  ".الوثائق أو الممتلكات أو غیرھا

  .م٢٠١٧ة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة  من نظام مكافح٧: انظر المادة) ٢(
ادة ) ٣( ر الم م   ٤٥: انظ ة رق الإجراءات الجزائی اص ب ادي بالخ انون الاتح ن الق سنة ٣٥ م ، م١٩٩٢ ل

سلطة      "وھذه الجنح ھي   راد ال ة أف شدید ومقاوم دي ال جنح السرقة والاحتیال وخیانة الأمانة والتع
ة    ة الآداب العام اك حرم القوة وانتھ ة ب سكرات    العام ذخائر والم لحة وال ة بالأس نح المتعلق  والج

  ."والعقاقیر الخطرة
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الات     ذه الح ي ھ ر ف ر الحاض تھم غی ضار الم ضبط وإح ر ب دار الأم لطة إص ضائي س الق

  .)١(الأربعة

  : المشرع الإماراتي للقبض على الأشخاصمثالب تنظیم -١

وإن ، الحقیقة أن مسلك المشرع الاتحادي الإماراتي یغایر مسلك نظیره المصري 

ة     بض      ، كان في الأصل قد نقل عنھ الكثیر من الأحكام العام لطة الق ا یخص س خاصة فیم

ة  وع الجریم د وق خاص عن ى الأش اراتي ، عل شرع الإم سلك الم ى م ظ عل ض ، ویلاح بع

  :حظات؛ أھمھاالملا

راءات        )أ  ن أخطر الإج ي إجراء م ضائي ف ضبط الق أمور ال لاحیات م یع ص أن توس

ة      ، وھو القبض على الأشخاص محل نظر       ي الحمای ة ف ادئ العام صطدم بالمب وی

ات     وق والحری وافر للحق د أن تت ي لا ب ضائیة الت و   ، الق ضاء ھ سبان أن الق بح

ات  ي للحری ارس الطبیع د تخ  ، )٢(الح ا عن وه دائمً ك   وبوج وق وتل ذه الحق وم ھ

 .)٣(الحریات تتحقق سیادة القانون

أمور        )ب  نح م دم م ب ع ذي یوج ام ال ل الع ى الأص رج عل اراتي خ شرع الإم أن الم

ة        بس بالجریم الات التل ي ح بض إلا ف ي    ، الضبط القضائي سلطة الق ھ ف خاصة أن

                                                             
  ..م١٩٩٢ لسنة ٣٥ من قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي رقم ٤٦: انظر المادة) ١(
، وتقرر مبدأ حراسة القاضي أو وصانتھ للحقوق والحریات في فرنسا قبل النص علیھ في الدستور) ٢(

  :انظر
Laurent Mortet, Essai D’une Théorie Générale Des Droits D’une Personne 

Privée De Liberté, Thèse, Faculté De Droit Sciences Economiques Et 
Gestion De Nancy, Université De Lorraine, 2014, P. 76. 

رور    . د) ٣( ي س ة       ، أحمد فتح راءات الجنائی انون الإج ي ق ابق  ، ١٩٧٩سنة  ، الوسیط ف ع س ص ، مرج
١٠٥، ١٠٤.  



 

 

 

 

 

 ٧٦٠

غیر حالات التلبس یمكنھ عرض الأمر على النیابة العامة لإصدار قراراھا بضبط  

 .حضار المتھم التي قامت في جانبھ دلائل قویة تشیر إلى ارتكابھ الجریمةوإ

ا              )ج  بس بھ نح المتل ى الج ررة عل أن المشرع لم یضع حدًا أدنى لعقوبة الحبس المق

تھم         ى الم ود    ، التي یملك إزائھا مأمور الضبط القضائي القبض عل ر یق ذا الأم وھ

سیطة   إلى نتیجة غریبة قوامھا إصدار أوامر القبض على الأ    شخاص في جرائم ب

دة              ، للغایة ل م ترط ألا تق ین اش ضل ح صري أف شرع الم سلك الم ان م ا ك ومن ھن

لطة    ، العقوبة المقررة عن الجنحة المتلبس بھا عن ثلاثة أشھر       اد س ان انعق لإمك

 .)١(مأمور الضبط القضائي في القبض على المتھم الحاضر

تي یستطیع مأمور الضبط القضائي أن المشرع الإماراتي عَدَّدَ الكثیر من الجنح ال  )د 

ل    ، القبض على المتھم فیھا متى قامت دلائل كافیة على ارتكابھ لھا  ر یمث وھو أم

ضاء      ن الق سلطة م لبًا لل ھ وس رر ل ا     ، توسعًا لا مب ل م ام بك ى للقی ھ أول رغم كون

 .یتعلق بالإجراءات التي تنال من حقوق وحریات الأفراد

لطات     أن المشرع قد بالغ كثیرًا عندما       )ه  ن س لطة م ضائي س منح مأمور الضبط الق

ى    ، جھة التحقیق وھي القبض على المتھم غیر الحاضر   داعي إل ن ال ونتساءل ع

 .وما تبقى من سلطات للنیابة العامة في ھذا الشأن، ذلك

صري   ره الم الف نظی اراتي یخ شرع الإم إن الم ذلك ف ضبط  ك أمور ال سمح لم  وی

اعة  القضائي باستبقاء المتھم لمدة لا تزی   ین س شرع    ، د على ثمان وأربع لاف الم ى خ عل

  .المصري الذي یحددھا بأربع وعشرین ساعة على الأكثر

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة المصري٣٤: انظر نص المادة) ١(



 

 

 

 

 

 ٧٦١

التوسع في سلطة القبض صرفت المشرع عن وضع تنظیم خاص للقبض في      -٢
  :جرائم الإرھاب

ى       بض عل اول الق م یتن بمطالعة نصوص قانون مكافحة الإرھاب الإماراتي نجده ل

ة ب     صوص خاصة   المتھم بجرائم إرھابی ى          ، ن بض عل ى إجراءات الق سري عل الي ت وبالت

ى   سري عل ي ت ا والت شار إلیھ ة المُ د العام ة ذات القواع رائم الإرھابی ي الج ین ف المتھم

  .)١(غیرھم

بض        ي الق ضائي ف ضبط الق والحقیقة أن السلطات الموسعة التي یملكھا مأمور ال

تثنائ        الات اس یم ح ن تنظ شرع ع ت الم ة أغن د العام ي القواع رائم   ف ي ج بض ف یة للق

م                 ، الإرھاب و ل ات ول ي الجنای سھ ف اء نف ن تلق بض م ك الق ضائي یمل ضبط الق فمأمور ال

  .وفي الكثیر من الجنح أیضًا، تتوافر حالة من حالات التلبس

  : موقف المشرع المغربي من القبض في جرائم الإرھاب-ثالثًا

 ــ    ام  یأخذ المشرع المغربي ـــ في قانون المسطرة الجنائیة ـ ت   "ــ بنظ الوضع تح

ر الوضع      ، )٢("الحراسة النظریة  ویوسع من دائرة الأشخاص الذین یمكن أن یشملھم أم

ن        ري ع ي التح د ف ن أن یفی ن الممك خص م ل ش ى ك د إل ة لیمت ة النظری ت الحراس تح

باط       ، بحجة ضرورة ھذا التحفظ   ، الجریمة ومرتكبھا  ى ض ذا الإجراء إل وأسند المشرع ھ

ن           ، )٣(الشرطة القضائیة  ى أي م تحفظ عل لطة ال ة س ولھؤلاء الضباط وفقًا للقواعد العام

                                                             
وھو ذات الحكم الذي أخذ ، م٢٠١٤ لسنة  ٧ من قانون مكافحة الإرھاب رقم ٦٤: انظر نص المادة) ١(

  . منھ٤٢:  في المادة٢٠٠٤ یولیو ٢٨ الصادر في ١بھ قانون مكافحة الإرھاب الاتحادي رقم 
  . وما بعدھا من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٦٦: ذا التعبیر انظر نص المادةفي استخدام ھ) ٢(
ن      - من قانون المسطرة الجنائیة التي أحالت ٦٦: انظر نص المادة  ) ٣( ذین یمك خاص ال ان الأش ي بی  ف

  .  من ذات القانون٦٥:  إلى المادة–أن یصدر بحقھم قرارًا بالوضع تحت الحراسة النظریة 



 

 

 

 

 

 ٧٦٢

ة   ة     )١(الأشخاص المُشار إلیھم في أي من حالات التلبس بالجریم ن ثمانی د ع دة لا تزی  لم

افیة  ، )٢(وأربعین ساعة  ویمكن أن تزاد ھذه المدة لمرة واحدة لأربع وعشرین ساعة إض

  .)٣(ة من النیابة العامةبموجب إذن یتحصل علیھ ضابط الشرطة القضائی

صلاحیات    سع ال ة تت الجرائم الإرھابی بس ب الات التل ر بح ق الأم دما یتعل وعن

رًا   شرطة كثی ال ال ة لرج خاص   ، المخول ى الأش تحفظ عل نھم ال ت  "إذ یمك ع تح الوض

ة  اعة" الحراسة النظری سعین س ت وت ن س د ع دة لا تزی د ، لم تحفظ بع د ال ن تمدی ویمك

  .)٤(مدتین كل منھا لا یزید عن ستٍ وتسعین ساعةاستئذان النیابة العامة ل

والوضع تحت الحراسة النظریة لا یخرج في حقیقتھ عن كونھ قبضًا على 

، حتى وإن استخدم المشرع لفظة مغایرة للفظة القبض، الأشخاص یلیھ احتجازھم

والدلیل على ذلك أن المشرع نفسھ أطلق على الشخص الموضوع تحت الحراسة 

 من قانون المسطرة ٦٦في نص الفقرة الأخیرة من المادة " محتجزًا "النظریة لفظة

وسمح المشرع لضابط الشرطة القضائیة في كل الأحوال بالتفتیش الجسدي ، )٥(الجنائیة

                                                             
  .  من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٥٦: ي بیان حالات التلبس بالجریمة المادةانظر ف) ١(
  .  من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٦٦:  من المادة١: انظر نص الفقرة) ٢(
 . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٦٦:  من المادة٣: انظر نص الفقرة) ٣(
ادة    م٦٦:  من المادة ٥: انظر نص الفقرة  ) ٤( ب الم  ٥: ن قانون المسطرة الجنائیة التي أُضیفت بموج

  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠٠٣ لسنة  ٠٣٫٠٣من القانون رقم 
الآتي      ) ٥( ادة ووردت ب ذه الم ن ھ رة م رة الأخی ر الفق ت    "انظ ع تح ة الوض ة بمراقب ة العام وم النیاب تق

ا             د لھ ع ح ت بوض ي أي وق ز    ، الحراسة النظریة، ویمكن لھا أن تأمر ف شخص المحتج ول ال أو بمث
ا  ادة          ، "أمامھ سیاق ـ نصت الم ي نفس ال ذلك ـ وف ى  ٦٧ك ن ضباط       " عل ابط م ل ض ى ك ب عل یج

الشرطة القضائیة أن یبین في محضر سماع أي شخص وضع تحت الحراسة النظریة، یوم وساعة 
تص     ي المخ ى القاض ھ إل راحھ أو تقدیم لاق س اعة إط وم وس بطھ، وی شرطة  ...ض ابط ال وم ض یق

  ".قضائیة بإشعار عائلة المحتجز، فور اتخاذ قرار وضعھ تحت الحراسة النظریةال
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وبالتالي فلا محل للقول بأن ، )١("التحفظ"للشخص الموضوع تحت الحراسة النظریة 

  .التحفظ شيء والقبض شيء آخر مغایر لھ

لشرطة القضائیة یملك التحفظ على الأشخاص في الجرائم الإرھابیة وضابط ا

بل إن المشرع سمح ، )٢(لمدة أربعة أیام ولو لم تتوافر حالة من حالات التلبس بھا

للنیابة العامة بتمدید فترة التحفظ على الأشخاص ــــ على النحو السابق ــــ ولو في غیر 

 بمطالعتھا الطلب المسبب المقدم لھا مع الاكتفاء، حضور الشخص المتحفظ علیھ

  .   )٣(بمعرفة ضابط الشرطة القضائیة

  :مثالب التنظیم التشریعي لنظام الوضع تحت الحراسة النظریة

ق       ا یتعل صري فیم ره الم سلك نظی ضل م ي یف شرع المغرب سلك الم ة أن م الحقیق

ض   شرطة الق باط ال لطة ض اد س ان انعق ل لإمك ة بالفع وع جریم ب الأول وق ي بتطل ائیة ف

خاص  ى الأش تحفظ عل ر     ، ال ود خط رد وج ى بمج ذي اكتف صري ال شرع الم لاف الم بخ

ة  ة إرھابی اب جریم ى    . ارتك تحفظ عل راء ال ي لإج شارع المغرب یم ال إن تنظ ك ف ع ذل وم

خاص  ة   "الأش ة النظری ت الحراس ع تح ب   " الوض اطر والمثال ن المخ ر م ابھ الكثی ، ش

  :أھمھا

حفظ أو القبض على الأشخاص لمدة طویلة أنھ سمح لرجل الشرطة القضائیة بالت -١

ي الأصل          ، وغیر مبررة  ق ف ن إجراءات التحقی ، مع أن ھذا الإجراء ھو إجراء م

ذا     ، حتى لو عُھد بھ إلى رجال الضبط القضائي كاستثناء   ي ھ إن الوضع ف كذلك ف

                                                             
  . من قانون المسطرة الجنائیة٨١: انظر المادة) ١(
ادة ،  من قانون المسطرة الجنائیة٨٠:  من المادة ٤: انظر الفقرة ) ٢( ن  ٥: وأضیفت ھذه الفقرة بالم  م

  .لإرھاب المتعلق بمكافحة ا٢٠٠٣ لسنة  ٠٣٫٠٣القانون رقم 
  . المشار إلیھا٨٠:  من المادة٥: انظر الفقرة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٦٤

ـ            ن ــــ ا نظ ـ فیم ھ ـــ النظام لمدة أربعة أیام ودون اللجوء إلى القضاء تحوم حول

توریة     العدید شبھات الدس وق          ،  من ال ررة للحق ضائیة المق ة الق ن الحمای ال م وین

 . )١(والحریات

ضائیة                -٢ شرطة الق ابط ال ستطیع ض ذین ی أن المشرع وسع من دائرة الأشخاص ال

ة          ة بالجریم ة علاق م أی ن لھ یاغة     ، التحفظ علیھم ولو لم تك ي ص اء ف نص ج إذ ال

ن     خص یمك ل ش ى ك التحفظ عل سمح ب ة ت د ف"عام اتأن یفی إذا "، "ي التحری

ث  رورة البح ك ض ت ذل ة ، "تطلب ر مفھوم رة وغی ة كبی ذه مبالغ ة أن ، وھ خاص

ضائیة      شرطة الق ل ال ام رج ة أم دودًا معین ضع ح م ی شرع ل لطتھ  ، الم ل س وجع

ات "لا یقیدھا سوى لفظ عام ، التقدیریة تكاد تكون مطلقة   ووجود  " إفادة التحری

ث  ا البح ذه العم ، ضرورة یتطلبھ تار ھ ت س ل وتح تحفظ رج د ی ة ق ة المفرط ومی

أن       القول ب د إلا ب ھ دون التقی ن ل ن یع ل م ى ك ضائیة عل شرطة الق   ال

تحفظ    ، الشخص یمكن أن یفید في التحري عن الجریمة    ي ال وأن ھناك ضرورة ف

 .علیھ

ة                -٣ ى النیاب ضائیة عل شرطة الق ابط ال ن ض ة م إن الاكتفاء بعرض الأوراق المقدم

شخ  ى ال تحفظ عل د ال ة لتمدی صھ أو  العام ضوره بشخ ھ دون ح تحفظ علی ص الم

دفاع      ق ال لال بح سألة الإخ شدة م ر ب ھ یثی ضور محامی د   ، ح رار تمدی ل ق ویجع

كلیة  ة ش باب دفتری ى أس ا عل تحفظ مبنیً رض  ، ال ن ع ـ م رى ـــ ا ن ـ فیم د ــــ فلاب

د لا        رد أوراق ق د مج ف عن ره لا أن نتوق ي أم ر ف ضاء للنظ ى الق شخص عل ال

                                                             
رور    . د) ١( ي س ة       ، أحمد فتح راءات الجنائی انون الإج ي ق ابق  ، ١٩٧٩سنة  ، الوسیط ف ع س ص ، مرج

١٠٥.  



 

 

 

 

 

 ٧٦٥

احبھا  ة ص ن حقیق شف ع ة  ، تك ى جھ رض أوراق عل ى ع ر عل ف الام وألا یتوق

 .)١(النیابة العامة التي تُصار شكوك كبیرة حول تبعیتھا للسطلة التنفیذیة

أن المشرع خرج كثیرًا على القواعد العامة فیما یتعلق بالجرائم غیر المتلبس  -٤

،  ساعة٤٨فبینما لا تسمح القواعد العامة بالتحفظ على الأشخاص إلا لمدة ، بھا

وكیل "ولا تجدد إلا لأربع وعشرین ساعة بأمر من ، إذن من النیابة العامةوب

نجد أن الأمر في شأن جرائم الإرھاب ، )٣( بعد سماع المتحفظ علیھ)٢("الملك

إذ وسع المشرع في المدة الأولى التي یملكھا ضابط الشرطة القضائیة ، غیر ذلك

م یقیده في شأن ھذه المدة ول، من ثمانیة وأربعین ساعة إلى ستٍ وتسعین ساعة

  وكذلك وسع المشرع ، الأولى بالحصول على إذن من النیابة العامة

في مدد التجدید لفترة التحفظ من أربع وعشرین ساعة ولمرة واحدة إلى ست 

بما یرفع المدة الإجمالیة للتحفظ إلى اثنتي عشر ، وتسعین ساعة ولمرتین

 . )٤(یومًا

تحفظ على الأشخاص كل ھذه المدة الطویلة ضمن أن المشرع المغربي یعتبر ال -٥

 .إجراءات الاستدلال لا إجراءات التحقیق على غیر حقیقتھ

                                                             
ذا           ) ١( ي ھ دة ف ة المحت ات الفقھی ة والنقاش في تفاصیل الحدیث عن عدم استقلال النیابة العامة المغربی

ر  شأن انظ ابي یوس : ال ھ     ، فوھ تور وروح ص الدس ا ون عة بطبیعتھ لطة خاض ة س ة العام النیاب
فبرایر سنة ، العدد الرابع، مجلة الفقھ والقانون، یؤسسان لخضوع النیابة العامة ولیس لاستقلالھا

  . ٩ -٥ص ،  ٢٠١٣
ن  م ٣٩وكیل الملك ھو من یمارس وظائف النیابة العامة أمام المحاكم الابتدائیة وفقًا لنص المادة      ) ٢(

  .قانون المسطرة الجنائیة
  . من قانون المسطرة الجنائیة٨٠:  من المادة٢، ١: انظر الفقرتین) ٣(
 من القانون ٥: وأضیفت ھذه الفقرة بموجب المادة،  المشار إلیھا بعالیھ٨٠:  من المادة  ٤: الفقرة) ٤(

  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠٠٣ لسنة  ٠٣٫٠٣رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٦٦

وما سبق إیراده من أوجھ نقد لتوجھ المشرع المغربي لا یمكن تبریره بما أشار 

وأن ، من أن الجریمة الإرھابیة أحیانًا ما تتطلب وقت طویل لجمع الأدلة) ١(إلیھ البعض

 .تمتد أحیانًا لخارج حدود الإقلیم المغربيالجریمة 

  : الحجز لدى الشرطة في جرائم الإرھاب بالتشریع الفرنسي-رابعًا 

أدخل المشرع الفرنسي تعدیلات على نظام الحجز لدى الشرطة المُطبق على 

 بعد انتھاء المجلس الدستوري سابقًا إلى عدم دستوریة ھذا )٢(جرائم القانون العام

وذلك ، ورة إحاطتھ بقدر كبیر من الضمانات حمایة لحقوق الخاضعین لھوضر، النظام

 بعد نقاش )٣(٢٠١١ أبریل ١١ الصادر بتاریخ ٢٠١١ لسنة ٣٩٢بموجب القانون رقم 

  . )٤(برلماني كبیر حول ھذه النظام

وفي ھذا النظام نجد أن القواعد العامة في التشریع الفرنسي تسمح لضابط 

المشتبھ فیھ ـــــ من تلقاء نفسھ أو بناء على تعلیمات المدعي الشرطة القضائیة بحجز 

                                                             
رب  ظاھرة الإ ، نبیل سدیري . د) ١( ة  : رھاب في المغ ة قانونی ات     ، مقارب رف والجماع ة قضایا التط مجل

سیاسیة        ، المسلحة صادیة وال ات الاستراتیجیة والاقت تصدر عن المركز الدیمقراطي العربي للدراس
  .٩٢ص ، ٢٠١٩نوفمبر ، العدد الثاني، السنة الأولى، بالمغرب

ري        ) ٢( راء جب ھ إج رف بأن شرطة یُع دى ال ا  ، والحجز ل رره ض راف     یق ت إش شرطة القضائیة، تح بط ال
لال          ق، خ ات التحقی شرطة لاحتیاج ر ال السلطة القضائیة، عندما یتطلب الأمر إبقاء الشخص في مق
ب              ي تتطل ق الت ال التحقی ام بأعم ائع أو القی شأن الوق ؤالھ ب المدد التي یحددھا القانون، من أجل س

  :انظر، حضوره
Romane Nouzières, op. cit, P. 58. 
(3) LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, Jorf N°0089, 

Du15 Avril 2011, Texte N° 1. 
(4) Etienne Vergès, Chronique Législative, Procédure Pénale, Dalloz, 

«Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé», 2016/3, N° 
3, P. 552.  



 

 

 

 

 

 ٧٦٧

وعلى ضابط الشرطة القضائیة إبلاغ ، العام ــــــ لمدة لا تزید عن أربع وعشرین ساعة

، المدعي العام بمجرد وضع المشتبھ فیھ بالحجز ویتم ھذا الإبلاغ بأي وسیلة ممكنة

ولا یمكن أن ، التي دفعتھ إلى احتجازهویوضح لھ في ھذا الإبلاغ الأسباب والمبررات 

شریطة الحصول على إذن كتابي ، تمتد مدة الحجز إلا لأربع وعشرین ساعة أخرى

ولا بد أن تكون الجریمة المرتكبة أو التي تم الشروع في ، )١(مسبب من المدعي العام

 ویلزم أن ،ارتكابھا جنایة أو جنحة یعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة لمدة سنة أو أكثر

یكون تمدید الحجز ھو الوسیلة الوحیدة لتحقیق واحد أو أكثر من الأھداف الستة التي 

، )٣( أو لإمكان عرض المشتبھ فیھ على السلطة القضائیة المختصة)٢(حددھا المشرع

  .)٤(وھذا الھدف الأخیر ھو الھدف الرئیس لنظام الحجز لدى الشرطة

 فیھ بالاستعانة بمحام في مرحلة حجزه لدى وبالإضافة إلى الحق الثابت للمشتبھ

 فإن لھ أن )٥(م١٩٩٣ ینایر سنة ٤ الصادر في ٢ ــــــ ٩٣الشرطة منذ القانون رقم 

وھو حكم ، یتقدم بملاحظاتھ في مرحلة تمدید الحجز لدى الشرطة إلى المدعي العام

                                                             
(1) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 288, 289. 

ادة    ٦٣: أحالت المادة) ٢( ى الم  ٢ ـ  ٦٢:  من قانون الإجراءات الجنائیة ـ في تحدید الأسباب الستة ـ إل
م     (والمادة الأخیرة ، من ذات القانون   انون رق ن الق ة م وھي المادة المستحدثة بموجب المادة الثانی

ي   -١ :حددت ھذه الأسباب في) ٢٠١١ أبریل ١٤ الصادرة في ٣٩٢ ات الت  السماح بتنفیذ التحقیق
 ضمان عرض المحتجز على المدعي العام حتى -٢، یلزم إجراؤھا في حضور أو مشاركة المحتجز

ا  -٣، یتمكن القاضي من تقییم متابعة التحقیق   منع المحتجز من تعدیل أدلة الجریمة أو التلاعب بھ
رائن ع -٤، أو الق ائلاتھم أو        من ى ع ذلك عل ضحایا وك شھود أو ال ى ال ضغط عل ن ال شخص م ال

اربھم ة -٥، أق ي الجریم ركائھ ف ع ش ل م ن التواص شخص م ع ال راءات -٦،  من ذ الإج مان تنفی  ض
 .الھادفة لوضع حد للجریمة أو تقلیل آثارھا

  . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي٦٣: انظر نص المادة) ٣(
(4) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 288. 
(5) Laurent Mortet, op. cit, P. 253, 254.   



 

 

 

 

 

 ٧٦٨

 الوارد بموجب  من قانون الإجراءات الجنائیة بالتعدیل١ ـــــ ٦٣جدید أتت بھ المادة 

بعد أن أنتھى المجلس الدستوري إلى عدم دستوریة ، ٢٠١٤ مایو لسنة ٢٧قانون 

الحصول على معلومات من المتحفظ علیھ بدون وجود مدافع في مرحلة تمدید الحجز 

مع وجوب إبلاغ المشتبھ بھ بحقھ في عدم الرد على الأسئلة الموجھة ، لدى الشرطة

  . )١(وحقھ في التزام الصمت، إلیھ

 منح المدعي العام سلطة رفض ٢٠١٩ لسنة ٢٢٢وعندما صدر القانون رقم 

وھذا العرض قد یكون ، تمدید الحجز لدى الشرطة إلا بعد عرض المحتجز نفسھ علیھ

  .)٢(من خلال وسائل الاتصال السمعیة والبصریة الحدیثة

رع فیما فإن أھم الاستثناءات التي قررھا المش، وبالنسبة للجرائم الإرھابیة

إذ سمح المشرع بمد فترة الحجز ، )٣(یخص الحجز لدى الشرطة ھي تلك المتعلقة بمدتھ

وأفرد ، ولكن وضع ضوابط عدة، لدى الشرطة لما ھو أبعد مما تسمح بھ القواعد العامة

فإذا كانت ضرورات التحقیق تستدعي مد ، في تفصیل الإجراءات الخاصة بھذا التمدید

                                                             
(1)  Julie Alix, La (Lente) Réception En France Des Acquis De L’union 

Européenne 
En Matière De Droits De La Défense, Editions A. Pédone, Archives De 
Politique Criminelle, 2015/1, N° 37,  P. 31, 32. 

ادة  ) ٢( ادة      ٤٨: انظر نص الم دلت الم ي ع انون والت ذا الق ن ھ ة     ٦٣:  م راءات الجنائی انون الإج ن ق  م
ي        ، الفرنسي ى الآت رت عل الي            "والتي ج و الت ى النح رة عل رة الأخی ن الفق ى م ة الأول ون الجمل تك

ھ     شخص علی ا ، ..."للنائب العام أن یجعل تفویضھ مرھوناً بعرض ال ى    وج سیة عل ة الفرن ءت باللغ
  :النحو التالي

"La Première Phrase Du Dernier Alinéa Est Ainsi Rédigée: «Le Procureur 
De La République Peut Subordonner Son Autorisation A La 
Présentation De La Personne Devant Lui…». 

(3) Romane Nouzières, op. cit, P. 59. 



 

 

 

 

 

 ٧٦٩

شرطة فیمكن تمدید ھذه الفترة لمرتین إضافیتین كل منھما لا یزید فترة الاحتجاز لدى ال

أو تمدید واحد إضافي لمدة ثماني وأربعین ساعة ، )١(عن أربع وعشرین ساعة

 )٣(ویصدر القرار من قاضي التحقیق، ویكون التمدید بطلب من المدعي العام، )٢(متصلة

ولا بد من ، )٤(ون القرار مسببًاولا بد أن یك، أو قاضي الحریات والحبس بحسب الأحوال

وعاد المشرع ، عرض المحتجز على القاضي عند تقریر التمدید الإضافي الأول للحجز

وسمح بالتمدید الإضافي الثاني، بشكل استثنائي، دون عرض المحتجز على القضاء إذا 

  .)٥(كان التحقیق یقتضي ذلك

ل لمدة الاحتجاز لدى وتطلب المشرع عند البت في طلب التمدید الإضافي الأو

الشرطة أن یتم فحص المشتبھ فیھ من قبل طبیب یعینھ المدعي العام أو قاضي التحقیق 

ویُضَمن الطبیب تقریره ما یفید صلاحیة حجز المشتبھ بھ ، أو ضابط الشرطة القضائیة
                                                             

ادة   الفقرة ا) ١( ن الم ى م ة  ٨٨ ـ  ٧٠٦: لأول راءات جنائی رائم       ،  إج ي الج د ف ذا التمدی محت بھ ي س والت
ة  ٧٣ ـ  ٧٠٦: المنصوص علیھا في المادة راءات جنائی ین      ،  إج رة تب ادة الأخی ذه الم الرجوع لھ وب

ا  ،  منھا على الجنایات والجنح التي تشكل أعمالًا إرھابیة١١: أنھا تنص في البند   المنصوص علیھ
  .   إجراءات جنائیة٦ ـ ٤٢١ حتى ١ ـ ٤٢١اد من في المو

(2) Romane Nouzières, op. cit, P. 60.  
ى سنة       ) ٣( سي إل ق الفرن ام      ١٥٢٢ترجع جذور قاضي التحقی سوا الأول إسناد مھ ن فران دما أعل م عن

 ثم أدخلت ھذه الوظیفة الجدیدة وتحددت صلاحیات شاغلھا في الأمر، التحقیق إلى الملازم الجنائي
سنة    ، م١٦٧٠الملكي الصادر سنة    ات ل ق الجنای وظلت الوظیفة قائمة ومن ثم أُدخلت بقانون تحقی

راھن          ، م١٨٠٨ ت ال ى الوق سي إل شریع الفرن ي الت رة ف ورات كبی ر ، ومر ھذا القضاء بتط . د: انظ
ق  ، مسعد عبد الرحمن زیدان    أوجھ الاتفاق والاختلاف حول صلاحیات عضو النیابة وقاضي التحقی

ورقة ، مركز الدراسات والبحوث، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، جال التحقیقات الجنائیةفي م
شتركة             ات الم ي التحقیق ي ف ل الخلیج اض ، علمیة مقدمة للمشاركة في ندوة تعزیز العم سنة  ، الری

  .٥ص ،  ھـ١٤٣٢
  . إجراءات جنائیة٨٨ ـ ٧٠٦: انظر الفقرة الثانیة من المادة) ٤(
  :وانظر،  إجراءات جنائیة٨٨ ـ ٧٠٦: فقرة الثالثة من المادةانظر ال) ٥(

Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 204. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٠

وتُدون ھذه الإفادة بالملف الذي یتم عرضھ على القاضي ، لدى الشرطة من عدمھ

 بد من إبلاغ المشتبھ فیھ من جانب ضابط الشرطة القضائیة بحقھ في طلب ولا، للتمدید

  .)١(فحص طبي جدید

وإذا كانت المدة المتوقعة لاستكمال التحقیق ـــــ قبل انتھاء مدة الاحتجاز الأولى 

لدى الشرطة والمقدرة بثمان وأربعین ساعة ــــ تستدعي مد فترة الحجز لمرة واحدة 

الحریات والحبس أو قاضي التحقیق أن یقرر مد ھذا الحجز لمدة جاز لقاضي ، مجمعة

  .)٢(إضافیة واحدة لا تزید عن ثماني وأربعین ساعة

وبذلك یمكن حجز المشتبھ في ارتكابھ إحدى الجرائم الإرھابیة أو الشروع في 

، )٤(یومان وفقًا للقواعد العامة، )٣(ارتكابھا لمدد لا تزید في جملتھا عن أربعة أیام

سواء كان ھذان الیومان متقطعین أو ، یومان إضافیان مقرران للجرائم الإرھابیةو

  . )٥(متصلین

والأحكام السابقة تتناول الحجز لدى الشرطة عند وقوع جریمة إرھابیة بالفعل 

وھناك حالة أخرى نظمھا المشرع الفرنسي للحجز لدى الشرطة ، أو الشروع فیھا

                                                             
  :وانظر كذلك،  إجراءات جنائیة٨٨ – ٧٠٦: انظر الفقرة الرابعة من المادة) ١(

Romane Nouzières, op. cit, P. 63. 
  :وانظر في تفصیل ذلك، نائیة إجراءات ج٨٨ – ٧٠٦: انظر الفقرة الخامسة من المادة) ٢(

Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 204, Maria Gabriela Ahualli Steinberg, 
op. cit, P. 289. 
(3) Vanessa Codaccioni, Dans L’ombre De La Cour De Sûreté De L’état, 

La Découverte «Délibérée», 2017/2, N° 2, P. 36. 
(4) Ali Satan, op. cit, P. 307. 
(5) Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 204. 



 

 

 

 

 

 ٧٧١

وتتعلق بالحالة التي یظھر فیھا من ) ١(٢٠١١ لسنة ٣٩٢بموجب القانون رقم 

التحقیقات الأولیة أو من حجز المشتبھ فیھ لدى الشرطة أن ھناك خطرًا جسیمًا من قُرب 

أو أن ذلك مما یقتضیھ التعاون الدولي ، ارتكاب جریمة إرھابیة في فرنسا أو خارجھا

المتقدم بیانھا فھنا یملك قاضي الحریات ــــ فوق المدد ، )٢(بشكل حتمي أو ضروري

وبشكل استثنائي ــــ زیادة مدة الاحتجاز لدى الشرطة لمدة أربع وعشرین ساعة قابلة 

بما یرفع المدة الإجمالیة للحجز لدى الشرطة إلى ستة ، )٣(للتجدید لمرة واحدة فقط

  .)٤(أیام

ویتطور موقف المشرع الفرنسي نحو تخفیف ضمانات الحریة الشخصیة بزیادة 

إذ إن ھذه المدة كانت اربعة أیام على الأكثر ، دى الشرطة بصورة بطیئةمدة الحجز ل

وخلال أكثر من عشرین سنة رفعھا إلى ستة أیام على ، ١٩٨٦بقانون الإرھاب لسنة 

وذلك على خلاف موقفھ الذي یتخفف كثیرًا من ضمانات الحریة الشخصیة ، )٥(الأكثر

                                                             
ل  ١٤وھذا القانون صدر بتاریخ ،  من ھذا القانون  ١٦: وذلك بموجب المادة  ) ١( شار  ، ٢٠١١ أبری وم

  .إلیھ سابقًا
(2) Catherine Menabe, L’appréhension Pénale Du Terrorisme, Irenee, 

Université De Lorraine «Civitas Europa» 2016/1, N° 36, PP. 173, 174, 
Maria Gabriela Ahualli, op. cit, P. 289. 

  . من قانون الإجراءات الجنائیة١ ـ ٨٨ـ ٧٠٦: انظر الفقرة الأولى من المادة) ٣(
(4) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 290, Romane Nouzières, 

op. cit, P. 59, Juma Al Kaabi, La Gestion De La Menace Terroriste. Le 
Système Français De Prévention Et De Répression, Thèse De Doctorat 
Del’université De Lyon Opérée Au Sein De L’université Jean Moulin 
Lyon 3, 2017 P. 233. 

(5) Juma Al Kaabi, op. citP. 233. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٢

د الحبس الاحتیاطي بدرجة كبیرة خاصة عندما رفع مد، فیما یخص الحبس الاحتیاطي

  . )١(ومُبالغ فیھا على ما سوف یجيء ذكره

ى       شرطة إل دى ال ز ل دة الحج تثنائي لم د الاس لطة التجدی د س شرع عق   والم

ره   بس دون غی ات والح ي الحری ي    ، قاض ى القاض ر إل رد الأم رر ب ر مب ذا الأم وھ

ي       ة ف ن الحری ان م أمور الحرم ـ ب ل ــــ سب الأص ـ بح صص ــــ ل   المتخ ا قب ة م  مرحل

ة  بس، المحاكم ات والح ي الحری و قاض م ، وھ انون رق ب الق شرع بموج شأه الم ذي أن ال

سنة ٥١٦ راءات      ، )٢(٢٠٠٠ ل أھم الإج ة ب رارات الخاص اذ الق سلطة اتخ ھ ب د إلی لیعھ

دائي  ق الابت ة التحقی ي مرحل ة ف ة بالحری ھ  ، الماس ي قرارات ق ف ي التحقی ب قاض ولیراق

  . )٣(الماسة بالحریة

  : الخلاف بین مسلك المشرع الفرنسي عن نظیره المصريأوجھ

والحقیقة أن التنظیم الفرنسي للاحتجاز لدى الشرطة في جرائم الإرھاب یفضل 

وینطلق من توازن مقبول بین حمایة الحریة وأصل البراءة ، التنظیم المصري كثیرًا

د وضوابط ویضع قواع، )٤(والخوف الاجتماعي المبرر من خطر الجریمة الإرھابیة

، )٥(منطقیة تتناسب مع خطورة ھذا الإجراء باعتباره من الإجراءات الماسة بالحریة

                                                             
  .ا الفصلانظر المبحث التالي من ھذ) ١(

(2) Pauline Le Monnier De Gouville, Le Juge Des Libertés Et De La 
Détention Entre Présent Et Avenir, Dalloz, «Les Cahiers De La 
Justice», 2011/4, N° 4, P. 145, 146. 

  .١٩ص ، مرجع سابق، التوازن بین السلطة والحریة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٣(
(4) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P 290, Juma Al Kaabi, op 

.cit, P 233. 
(5) Romane Nouzières, op. cit, P. 58. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٣

وأوجھ تفضیل مسلك المشرع الفرنسي عن نظیره المصري تتركز في مواضع عدة 

  :أھمھا

 إن المشرع المصري یوسع بشدة من المدة التي یمكن التحفظ فیھا على  -١

ھ كان سخیًا للغایة فیما یتعلق بإھدار وأن، الأشخاص إلى ما قد یزید عن شھر

خاصة عندما سمح بتجدید التحفظ لمدة أربعة عشر یومًا ، الحقوق والحریات

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي ، متصلة ویمكن تجدیدھا لمدة مماثلة

تعامل بحكمة تقتضیھا ضرورات التوفیق بین صیانة الحقوق والحریات وحمایة 

 یسمح بالحجز لدى الشرطة لمدة تزید في كل الأحوال عن ستة إذ لم، )١(المجتمع

بل إنھ كذلك لم یطلق ید القضاء في الحجز لدى الشرطة لھذه الأیام ، )٢(أیام

فلم یسمح إلا بالتمدید في ضوء ضرورات التحقیق لمدة ، القلیلة جملة واحدة

مح وعندما تجاوز عن ھذه النقطة وس، أربع وعشرین ساعة فقط في كل مرة

بتجدید الحجز لدى الشرطة لمرة واحدة ولثمان وأربعین ساعة لم یضع ھذه 

الصلاحیة إلا في ید القاضي الطبیعي المخصص بأمر حمایة الحریات في مرحلة 

 .)٣(ما قبل المحاكمة وھو قاضي الحریات والحبس

                                                             
(1) Romane Nouzières, op. cit, P. 60. 
(2) Catherine Menabe, op. cit, P. 174. 

ى     ، اوفي الإشارة إلى دور قاضي الحریات والحبس في صیانة الحریة أولً      ) ٣( سابق عل از ال م الاحتج ث
ة        ل الحری ى أص ق          ، المحاكمة كاستثناء عل ل الأوف ي وھ ذا القاض م ھ ول اس ر ح ذي أثی اش ال والنق

ة  "استخدام مصطلح    سابق للمحاكم ات والحبس   "أو مصطلح  " قاضي الاحتجاز ال ي الحری " قاض
  :انظر في ذلك، وغلبة المصطلح الثاني

Thi Thuy Linh Phi, A Detention Provisoire Etude De Droit Compare Droit 
Français Et Droit Vietnamien, Thèse, Faculté De Droit Et De Sciences 
Politiques, Université Montesquieu – Bordeaux Iv, 2012, P. 139. 



 

 

 

 

 

 ٧٧٤

أن المشرع المصري وضع سلطة تجدید التحفظ على الأشخاص في ید النیابة  -٢

وتثور العدید من النقاشات بشأن ، ھذه لیست من القضاء الجالسو، العامة

ویرى البعض ـــــ وبحق ــــــ أنھا تتمتع باستقلال منتقص ، طبیعتھا القانونیة

وذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي ، )١(من الزاویتین القانونیة والواقعیة

المرة الأولى ولمدة لم یسمح بتمدید الحجز لدى الشرطة للنیابة العامة إلا في 

وكل ما یملكھ المدعي العام بعد انقضاء ھذه المدة ھو ، أربع وعشرین ساعة

 .)٢(العرض على القاضي المختص لطلب تمدید الحجز لدى الشرطة

أن المشرع المصري اكتفى بمجرد وجود خطر ارتكاب جریمة إرھابیة لإمكان  -٣

 خلاف المشرع وذلك على، التحفظ على الأشخاص لمدة تزید عن الشھر

وعندما ، الفرنسي الذي اشترط ارتكاب جریمة إرھابیة أو الشروع في ارتكابھا

، سمح بتجدید الحجز لدى الشرطة بشكل استثنائي ولثمان وأربعین ساعة فقط

في حالة وجود خطر ارتكاب جریمة إرھابیة اشترط في ھذا الخطر أن یكون 

 .جسیمًا

جاز لدى الشرطة بتحقیق أحد الأھداف أن المشرع الفرنسي رھن تجدید الاحت -٤

والتي تُقید سلطة استمرار التحفظ على ، )٣(التي حددھا على سبیل الحصر

وذلك بخلاف المشرع المصري الذي أطلق ، المشتبھ فیھ المحتجز لدى الشرطة

                                                             
دین . د) ١( مس ال ق ش رف توفی ول    ، أش ع أص ا م دى اتفاقھ اب وم ة الإرھ شریعیة لمكافح سیاسة الت ال

  .مرجع سابق، دراسة نقدیة للقانون المصري، عیة الجنائیةالشر
(2) Romane Nouzières, op. cit, P. 60.  

ادة ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٦٣: المادة) ٣(  ـ  ٦٢: التي أحالت في تحدید الأسباب الستة إلى الم
  . من ذات القانون٢



 

 

 

 

 

 ٧٧٥

ید النیابة العامة في تجدید التحفظ على الأشخاص دون أن یقیدھا بقیود غیر 

 .)١(د ضرورة تقتضي مواجھة خطر الجریمة الإرھابیةتسبیب قرارھا بــوجو

أن المشرع الفرنسي ـــــ مراعاة منھ لمقتضیات حمایة الحقوق والحریات ـــــ  -٥

ووضع العدید من ، فصل كثیرًا في الإجراءات المنظمة للاحتجاز لدى الشرطة

رة من ذلك أنھ تَطَلُبھ ضرو، ضمانات التي تكفل حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم

توقیع الكشف الطبي على المحتجز لبیان مدى إمكانیة تجدید الاحتجاز من 

وتَطَلُبھ أن یكون القرار الصادر بتجدید الحجز لدى الشرطة مسببًا ، عدمھ

وذلك على خلاف المشرع المصري الذي لم یتناول توقیع الكشف ، ومكتوبًا

دون ، تحفظ مسببًاواكتفى أن كون قرار استمرار ال، الطبي عند تجدید التحفظ

وإن كان اشتراط تسبیب القرار یكفي للقول ، الإشارة إلى اشتراط الكتابة

  .)٢(بضرورة كتابتھ

  : موقف المشرع الإیطالي من القبض في جرائم الإرھاب- خامسًا 

الحقیقة أن الشارع الإیطالي یفصل كثیرًا في الحالات التي یمكن معھا القبض 

،  أو الشروع فیھا متى توافرت حالة من حالات التلبس بھاعلى المتھم بارتكاب الجریمة

یوجب فیھا على ضباط الشرطة القضائیة ومعاونیھم : ویفرق بین حالتین؛ إحداھما

یجعل ھؤلاء الضباط ومعاونیھم بالخیار بین القبض على : وثانیھما، القبض على المتھم

  .)٣(المتھم أو عدم القبض علیھم

                                                             
  .٢٠١٥ لسنة ٩٤قانون رقم  من القرار بال٤٠: انظر الفقرة الثالثة من المادة) ١(
رور    . د) ٢( ي س ة       ، أحمد فتح راءات الجنائی انون الإج ي ق ابق  ، ١٩٧٩سنة  ، الوسیط ف ع س ص ، مرج

٤٧٢. 
  . من قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي٣٨١، ٣٨٠انظر في تفاصیل ذلك المادتین ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٧٧٦

فالقاعدة ھي أن ضباط ، كون القبض فیھا وجوبیًاوبالنسبة للحالات التي ی

الشرطة القضائیة ومعاونوھم یلتزمون بالقبض على المتھم في حالات التلبس بالجریمة 

متى كانت العقوبة المقررة على الجریمة ھي السجن المؤبد أو السجن ، أو الشروع فیھا

وھذه ھي ، )١(سنةالذي لا یقل حده الأدنى عن خمس سنوات وحده الأقصى عن عشرین 

بغض النظر عن ، القاعدة الأولى التي تنطبق على كل جریمة یضبط مرتكبھا متلبسًا بھا

  .شریطة أن تكون العقوبة المقررة علیھا في الحدود السابقة، الجریمة

وبالإضافة إلى ھذه القاعدة العامة فقد عدد المشرع الكثیر من الجرائم التي 

ائیة ومعاونوھم بالقبض على الأشخاص في حالات یلتزم فیھا ضباط الشرطة القض

وھنا لم یشترط المشرع أن تكون الجریمة من الجرائم المعاقب علیھا ، التلبس بالجریمة

بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا یقل حده الأدنى عن خمس سنوات ولا یزید حده 

ھا رتب وھذه الجرائم ونظرًا لخطورة خاصة تتوافر فی، الأقصى عن عشرین سنة

رغم أن الحد الأقصى للعقوبة المقررة لھا لا تصل إلى ، المشرع علیھا ھذا الحكم

الجرائم ضد السلامة العامة والتي یُعاقب علیھا : ومن ھذه الجرائم، عشرین سنة

بعض حالات جرائم ، بالسجن الذي لا یقل عن ثلاث سنوات ولا یزید عن عشر سنوات

الجرائم ، بعض جرائم السرقة المشددة،  قاصروالعنف الجنسي ضد، العنف الجنسي
                                                             

ادة  ) ١( ن الم د الأول م ر البن ة  ٣٨٠: انظ راءات الجنائی انون الإج ن ق الآتي  و،  م رى ب باط "ج إن ض
ت أو       ة ارتكب ة عمدی الشرطة القضائیة ومعاونیھم یباشرون القبض على أي شخص متلبس بجریم
شرع في ارتكابھا، والتي حدد القانون لھا عقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل حده الأدنى    

  :اليوورد باللغة الإیطالیة كالت، "عن خمس سنوات وحده الأقصى عن عشرین سنة
"Gli Ufficiali E Gli Agenti Di Polizia Giudiziaria Procedono All'arresto Di 

Chiunque E Colto In Flagranza Di Un Delitto Non Colposo, Consumato 
O Tentato, Per Il Quale La Legge Stabilisce La Pena Dell'ergastolo O 
Della Reclusione Non Inferiore Nel Minimo A Cinque Anni E Nel 
Massimo A Venti Anni". 



 

 

 

 

 

 ٧٧٧

جریمة العنف أو التھدید الموجھة ضد ھیئة سیاسیة أو  ،المتعلقة بالإتجار في المخدرات

 من قانون ٣٣٨إداریة أو قضائیة أو ضد أـحد أفرادھا المنصوص علیھا في المادة 

  .)١(العقوبات

ومعاونوھم بالقبض على ومن الجرائم التي یلتزم فیھا ضباط الشرطة القضائیة 

والتي یعاقب ، المتھم ــــ في حالات التلبس ــــ كافة الجرائم المرتكبة لغرض إرھابي

علیھا القانون بعقوبة السجن التي لا تقل عن أربع سنوات ولا تزید عن عشر 

  .)٢(سنوات

ومن جماع ما سبق یتضح أن المشرع وضع التزامًا وواجبًا على عاتق ضباط 

ضائیة ومعاونیھم بالقبض على كل مجرم ضُبط متلبسًا بارتكاب جریمة أو الشرطة الق

الشروع في ارتكاب جریمة یُعاقب علیھا بعقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة خمس 
                                                             

حتى خارج "ونصت على ،  من قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي ٣٨٠:  من المادة  ٢: انظر البند ) ١(
رة         ي الفق اء         ١الحالات المنصوص علیھا ف ي إلق اونوھم ف شرطة القضائیة ومع شرع ضباط ال  ، ی

، ..."دى الجرائم التالیة المرتكبة أو الشروع فیھا القبض على أي شخص یُقبض علیھ متلبساً بإح     
  : وورد بلغتھ الإیطالیة كالتالي

" Anche Fuori Dei Casi Previsti Dal Comma 1, Gli Ufficiali E Gli Agenti Di 
Polizia Giudiziaria Procedono All'arresto Di Chiunque È Colto In 
Flagranza Di Uno Dei Seguenti Delitti Non Colposi, Consumati O 
Tentati:...". 

ة ٣٨٠:  من المادة٢: من البند) I(انظر الفقرة  ) ٢( الآتي   ،  من قانون الإجراءات الجنائی رت ب ) I"وج
ى       ا عل انون لھ نص الق ي ی ام الدستوري الت ویض النظ اب أو تق راض الإرھ ة لأغ رائم المرتكب الج

نوات ولا تزی   ع س ن أرب ل ع سجن لا تق ة بال نوات عقوب شر س ن ع ة ، "د ع ة الإیطالی وورد باللغ
  :كالتالي

"I) Delitti Commessi Per Finalità Di Terrorismo O Di Eversione 
Dell'ordine Costituzionale Per I Quali La Legge Stabilisce La Pena 
Della Reclusione Non Inferiore Nel Minimo A Quattro Anni O Nel 
Massimo A Dieci Anni;". 



 

 

 

 

 

 ٧٧٨

واستثنى بعض الجرائم من الحد الأدنى ، سنوات كحد أدنى وعشرین سنة كحد أقصى

یلتزم رجال الضبط القضائي بالقبض والحد الأقصى للعقوبة المقررة على الجریمة التي 

، وفیما یخص جرائم الإرھاب فإنھا تُحكم بالقاعدة العامة، على المتھم المتلبس بارتكابھا

فیصیر القبض على المتھم المتلبس بھا وجوبیًا متى كانت من الجرائم التي یعاقب علیھا 

زید عن عشرین القانون بالسجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا ت

إضافة إلى انطباق الاستثناء علیھا فیُصبح القبض فیھا وجوبیًا متى كانت ، سنة

الجریمة الإرھابیة المتلبس بھا من بین الجرائم التي یُعاقب علیھا بالسجن لمدة لا تقل 

وھذه الجرائم نظرًا لخطورتھا فإن ، عن ثلاث سنوات ولا تزید عن عشر سنوات

الأدنى والأقصى المقررین على الجریمة التي یوجب القبض على المشرع نزل بالحدین 

  .مرتكبھا أو الشارع في ارتكابھا متى كان متلبسًا بھا

وبالنسبة للحالات التي یكون القبض على المتھم اختیاریًا في إحدى حالات 

واشترط ، ھنا أیضًا نجد أن المشرع وضع قاعدة عامة واستثناءات، التلبس بالجریمة

، الحالات لمشروعیة القبض أن یكون مبررًا بخطورة الجریمة وجسامتھافي كل 

وخطورة المتھم التي یمكن تَبَیُنھا من الظروف التي وقعت فیھا الجریمة وظروف 

  .)١(المتھم الشخصیة

                                                             
د   ) ١( ص البن ر ن ادة  ٤: انظ ن الم الآتي     ٣٨١:  م رى ب ة وج راءات جنائی صوص   " إج الات المن ي الح ف

علیھا في ھذه المادة، لا یتم التوقیف في حالة التلبس إلا إذا كان التدبیر مبررًا بخطورة الجریمة أو 
  :طالیة بالآتيوجرى باللغة الإی، "بخطر المجرم المستنتج من شخصیتھ أو الظروف الواقعیة

"Nelle Ipotesi Previste Dal Presente Articolo Si Procede All'arresto In 
Flagranza Soltanto Se La Misura È Giustificata Dalla Gravità Del Fatto 
Ovvero Dalla Pericolosità Del Soggetto Desunta Dalla Sua Personalità O 
Dalle Circostanze Del Fatto." 
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ومضمون القاعدة العامة یتركز في تقریر سلطة اختیاریة في القبض على كل 

دیة التي یُعاقب علیھا بالسجن لمدة خمس من یرتكب جریمة من الجرائم غیر العم

وكل جریمة عمدیة یقرر القانون لھا عقوبة السجن التي لا تزید ، سنوات كحد أقصى

: ومنھا، والاستثناءات عددھا المشرع وأفرد فیھا كثیرًا، )١(عن ثلاث سنوات كحد أقصى

لمغشوشة أو وجرائم تجارة الأدویة ا، جرائم العنف أو التھدید الموجھ ضد موظف عام

وبعض جرائم السرقة ، بعض جرائم الإصابات الجسدیة، المواد الغذائیة الفاسدة

بعض جرائم الإدلاء بالشھادات أو الإفادات ، والاحتیال وصناعة المواد المتفجرة

متى وُجھ ذلك الإدلاء إلى موظف عام فیما یخص ، المزورة الخاصة بھویة الأشخاص

  .)٢(مباشرتھ لعملھ

یراده من حالات وجوب القبض أو عدم وجوبھ ینطبق على ضبط وما سبق إ

والتساؤل الذي یثور ھل یعتد المشرع ، المتھم في إحدى حالات التلبس بالجریمة

الإیطالي بدور لرجال الشرطة القضائیة فیما یخص القبض في الجرائم التي لا تتوافر 

  .فیھا إحدى حالات التلبس؟

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٨١:  من المادة١: انظر نص البند) ١(
 كما یتمتع ضباط - ٢"وورد بالآتي،  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٨١:  من المادة٢: انظر البند ) ٢(

رائم                ن  الج أي م سًا ب خص ضبط متلب ى أي ش الشرطة القضائیة ومعاونوھم بصلاحیة القبض عل
  : باللغة الإیطالیة على النحو التاليوورد، ..."التالیة

"2. Gli Ufficiali E Gli Agenti Di Polizia Giudiziaria Hanno Altresì Facoltà 
Di Arrestare Chiunque È Colto In Flagranza Di Uno Dei Seguenti 
Delitti:…" 
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قبض على المشتبھ بارتكابھ الجریمة خارج حالات الحقیقة أن القاعدة ألا یتم ال

وقد وضع المشرع شروطًا مھمة لإمكان صدور ، )١(التلبس إلا بأمر من المدعي العام

فرھن صدوره بوجود دلائل واضحة تبعث على الاعتقاد بأن المشتبھ بھ ، ھذا الأمر

لجریمة وأن یكون ھذا الشخص مشتبھ بارتكابھ ا، یمكن أن یھرب من وجھ العدالة

وأن تكون الجریمة المرتكبة من تلك الجرائم التي یُعاقب علیھا بالسجن المؤبد أو ، بشدةٍ

أو أن تكون ، السجن الذي لا یقل حده الأدنى عن سنتین وحده الأقصى عن ست سنوات

ھذه الجریمة من جرائم الإرھاب المحلي أو الدولي أو تقویض النظام الدیمقراطي في 

  .)٢(البلاد

                                                             
رائم              ) ١( ا وج وطني لقضایا المافی ام ال دعي الع اب المدعي العام المقصود ھو الم ة   ، الإرھ أتي باللغ وی

سمى     ت م ة تح " La Procura Nazionale Antimafia E Antiterrorismo"الإیطالی
ام   ، وأسسھ المشرع الإیطالي مؤخرًا لمواجھة ھذا النوع من الجرائم الخطیرة     اء ع عن طریق ادع

، ي مكتب ادعاء عام متخصص في قضایا الإرھاب بالقطر الإیطال٢٦: ویوجد حالیًا عدد، متخصص
  :انظر

Giuseppe Schena, La “Debole” Concentrazione Distrettuale Delle Indagini 
In Materia Di Terrorismo, Il Coordinamento Investigativo Tra Passato E 
Presente Nell’esperienza Italiana, Diritto Penale Contemporaneo, 1/2017, 
P. 133, 134. 

د ) ٢( ر البن ادة ١: انظ ن الم ة ٣٨٤: م راءات الجنائی انون الإج ن ق الآتي ،  م ارج -١"وورد ب ى خ  حت
حالات التلبس، عندما تكون ھناك عناصر محددة، فیما یتعلق أیضًا باستحالة التعرف على المشتبھ    
فیھ، تجعل خطر الھروب قائمًا، یأمر المدعي العام بإلقاء القبض على الشخص المشتبھ في ارتكابھ 

كانت الجریمة التي حدد القانون بشأنھا عقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة لا تقل عن إذا ، بشده
ة         رات أو جریم رب والمتفج لحة الح ق بأس ة تتعل سنتین ولا تزید عن ست سنوات، أو كونھا جریم

دیمقراطي         ام ال ویض النظ دولي، أو تق ك ال ي ذل ا ف اب، بم راض الإرھ ت لأغ ة ، "ارتكب وورد باللغ
  :التاليالإیطالیة ك

"1. Anche Fuori Dei Casi Di Flagranza, Quando Sussistono Specifici 
Elementi Che, Anche In Relazione Alla Impossibilità Di Identificare 
L'indiziato, Fanno Ritenere Fondato Il Pericolo Di Fuga, Il Pubblico 

= 
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ناءً على القاعدة السابقة أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة الشروع في واستث

القبض على المتھم المشتبھ فیھ من تلقاء أنفسھم ـــــ في غیر حالات التلبس ووفقًا 

وكذلك لھم نفس ، )١(للضوابط السابقة ـــــ قبل تولي المدعي العام توجیھ التحقیق

ومتى وجدت وثائق سفر مزورة تبرر ،  بھ لاحقًاالسلطة إذا تم التعرف على المُشتبھ

بحیث لا یمكن الانتظار لحین صدور أمر القبض من المدعي ، وجود خشیة من ھروبھ

  . )٢(العام

= 
Ministero Dispone Il Fermo Della Persona Gravemente Indiziata Di Un 
Delitto Per Il Quale La Legge Stabilisce La Pena Dell'ergastolo O Della 
Reclusione Non Inferiore Nel Minimo A Due Anni E Superiore Nel 
Massimo A Sei Anni Ovvero Di Un Delitto Concernente Le Armi Da 
Guerra E Gli Esplosivi O Di Un Delitto Commesso Per Finalità Di 
Terrorismo, Anche Internazionale, O Di Eversione Dell'ordine 
Democratico". 

د ) ١( ر البن ادة ٢: انظ ن الم ة  ٣٨٤:  م راءات الجنائی انون الإج ن ق الي ،  م الات  "وورد كالت ي الح ف
رة    ي الفق ا ف صوص علیھ ھ التحق  ١المن ام توجی دعي الع ولى الم ل أن یت باط   وقب وم ض ات، یق یق

  :وورد باللغة الإیطالیة كالتالي" الشرطة القضائیة ومعاونوھم بالشروع في القبض بمبادرة منھم
"Nei Casi Previsti Dal Comma 1 E Prima Che Il Pubblico Ministero Abbia 

Assunto La Direzione Delle Indagini, Gli Ufficiali E Gli Agenti Di Polizia 
Giudiziaria Procedono Al Fermo Di Propria Iniziativa". 

كما تشرع الشرطة "وورد كالتالي ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٨٤:  من المادة  ٣: انظر البند ) ٢(
ددة،          القضائیة في القبض بمبادرة منھا إذا تم التعرف على المشتبھ بھ لاحقًا أو ظھرت عناصر مح

متى كان من غیر الممكن، في ، رر وجود خطر ھروب المشتبھ فیھ  مثل حیازة مستندات مزورة، تب    
  :وورد باللغة الإیطالیة كالتالي، "حالة الاستعجال، انتظار قرار النائب العام

"La Polizia Giudiziaria Procede Inoltre Al Fermo Di Propria Iniziativa 
Qualora Sia Successivamente Individuato L'indiziato Ovvero 
Sopravvengono Specifici Elementi, Quali Il Possesso Di Documenti Falsi, 
Che Rendano Fondato Il Pericolo Che L'indiziato Sia Per Darsi Alla 
Fuga E Non Sia Possibile, Per La Situazione Di Urgenza, Attendere Il 
Provvedimento Del Pubblico Ministero". 
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تھم أو     ى الم بض عل د الق ضائیة عن شرطة الق ابط ال زم ض وال یلت ل الأح ي ك وف

دث    ، المشتبھھ بھ أن یُخطر المدعي العام فورًا بذلك   ذي ح ان ال بض  وبالمك ھ الق وأن ، فی

ار   ، یُسلم المقبوض علیھ إخطارًا مكتوبًا بشكل واضح وبلغة یفھمھا       ذا الاخط ویتضمن ھ

رجم           تعانتھ بمت ام واس یل الاتھ ة تفاص ، الحقوق التي یتمتع بھا كالاستعانة بمدافع ومعرف

لاده    صلیة ب ار قن بض      ، واخط ذا الق ھ بھ ار أھل ن اخط ضلًا ع ھ    ، ف ار المقبوض علی وإخط

  .)١(تزام الصمتبحقھ في ال

صاه         دة أق ي موع ورًا أو ف ام ف ولا بد من عرض المقبوض علیھ على المدعي الع

، ویستطع المدعي العام إطالة ھذه المدة ، )٢(أربع وعشرین ساعة من وقت القبض علیھ      

اعة       ین س ة وأربع ن ثمانی لا  ، ومع ذلك لا یمكنھ أن یبقي الشخص محتجزًا لمدة تزید ع ف

م     بد ھنا أن یعرض المقب     ي ت دائرة الت وض علیھ على قاضي التحقیق المختص مكانیًا بال

ھ  شتبھ فی تھم أو الم ى الم ا عل بض فیھ اء الق ام  ، إلق دعي الع رر الم م یق ا ل ھ م ك كل وذل

ھ وض علی ن المقب راج ع بض  ، )٣(الإف ل الق دة بط ذه الم ام بھ دعي الع زم الم م یلت وإذا ل

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٨٦:  من المادة١: نظر البندا) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٨٦:  من المادة٣: انظر البند) ٢(
 في غضون ثمان -١"وورد بالآتي،  من قانون الإجراءات الجنائیة  ٣٩٠:  من المادة  ١: انظر البند ) ٣(

شخص    وأربعین ساعة من القبض، إذا لم یكن على المدعي ال      ن ال وري ع عام أن یأمر بالإفراج الف
م         ذي ت ان ال المقبوض علیھ، فإنھ یطلب التصدیق من قاضي التحقیقات الابتدائیة المختص في المك

  :وورد باللغة الإیطالیة كالآتي، ..."فیھ إلقاء القبض
"1. Entro Quarantotto Ore Dall'arresto O Dal Fermo Il Pubblico 

Ministero, Qualora Non Debba Ordinare La Immediata Liberazione 
Dell'arrestato O Del Fermato, Richiede La Convalida Al Giudice Per 
Le Indagini Preliminari Competente In Relazione Al Luogo Dove 
L'arresto…". 
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سة    ویجب عل ، )١(ویجب إخلاء سبیل المقبوض علیھ فورًا      دد جل ى قاضي التحقیق أن یح

ت                  ن وق اعة م ین س ة وأربع ن ثمانی د ع دة لا تزی لال م بض خ التحقیق للنظر في أمر الق

ام   دعي الع ب الم ن جان اره م ت     ، إخط ھ بوق وض علی ام والمقب دعي الع ار الم ع إخط م

  .)٢(الجلسة

                                                             
الي وورد بال،  من قانون الإجراءات الجنائیة  ٣٩٠:  من المادة  ٣: انظر البند ) ١( ف    ٣"ت ـ یصبح التوقی

  :وورد باللغة الإیطالیة كالتالي، "١غیر فعال إذا لم یتقید المدعي العام بأحكام الفقرة 
"3. L'arresto O Il Fermo Diviene Inefficace Se Il Pubblico Ministero Non 

Osserva Le Prescrizioni Del Comma 1". 
  .ن الإجراءات الجنائیة من قانو٣٩٠:  من المادة٢: انظر البند) ٢(
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  المبحث الثاني
  الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب

  

  :تمھید وتقسیم

ھ    ، حتیاطي إجراء ماس بحریة المتھم    الحبس الا  وھو القید الأكبر الذي یتعرض ل

ا     ، )١(إنسان یُفترض فیھ أنھ بريء     ل ھو أخطرھ ق ب إذ ، وھو إجراء من إجراءات التحقی

بعض  ، )٢(الأصل ألا یُحبس الإنسان إلا تنفیذًا لحكم صادر بحبسھ       ھ ال داء  )٣(ویرى فی  اعت

ك  ، "وتوقع العقوبة، توقع الذنب"ه من على الحق في المحاكمة العادلة بما یثیر      ومع ذل

شھود أو           ى ال أثیر عل دم الت ي ع ة ف یلتجئ المشرع إلى تقریره لمصلحة التحقیق المتمثل

ا   اء أثارھ ة أو إخف ة الجریم ث بأدل دم العب تھم ، ع روب الم شیة ھ وء  ، )٤(أو خ ي ض وف

ضرور       دود ال ھ بح ق فی ي   طبیعتھ الاستثنائیة فلا بد أن تتقید سلطة التحقی سرف ف ة ولا ت

  .)٥(استخدامھ

                                                             
(1) Valérine Pinel, La Détention Provisoire Et Son Impact Sur Les Droits 

Des Justiciables, Mémoire, Université Laval, Québec, Canada, 2019, P. 
95. 

  .٢٧٠ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود محمود مصطفى. د) ٢(
(3) Valérine Pinel, op. cit, P. 12, 51. 

ة   ، رءوف عبید . د) ٤( راءات الجنائی ابق  ، ١٩٨٥...مبادئ الإج ع س ق  . ؛ د٤٧٦ص ، مرج سید عتی ، ال
  :وما بعدھا؛ وانظر أیضًا، ٥٠٤ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري

Thi Thuy Linh Phi, op. cit, P.4. 
  .٦٩٨ص ، مرجع سابق، ت الجنائیة في التشریع المصريالإجراءا، مأمون محمد سلامة. د) ٥(
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ا   شرع دائمً ھ الم د أحاط ات فق وق والحری ى الحق راء عل ذا الإج ورة ھ ولخط

طط    اوز أو ش ة دون تج دوده المطلوب د ح ھ عن ي یبقی دة؛ لك ضمانات ع ذه ، )١(ب وھ

ا ددة أھمھ ضمانات متع رره : ال ي تق سلطة الت صل بال ا یت ا  ، م ل خلالھ ي یُعم دة الت والم

ھ )٢(ریره فیھا والجرائم التي یجوز تق    رى أن  )٣( ومع ذلك فإنني أتفق مع جانب من الفق  ی

شریع                اق الت اوز نط د أن تتج اطي لا ب بس الاحتی ا الح اط بھ ب أن یُح ي یج الضمانات الت

وذلك ، فینظمھ بنفسھ عبر نصوص واضحة، العادي لتستقر في ذھن الشارع الدستوري    

ة     انطلاقًا من كون الحبس الاحتیاطي یُمثل إجراء غایة   ى كاف سامة عل في الخطورة والج

راض   ، الحقوق الشخصیة المقررة بالدستور والقانون   إذ بھ تُسلب حریة المتھم رغم افت

ھ ة      ، براءت سائل العدال م م ضمین أھ امي بت ر والمتن ام الكبی ف الاھتم سیاقًا خل ك ان وذل

توریة       ة الدس لب الوثیق ي ص ام ف شكل ع ة ب سمى   ، الجنائی ا ی ة   "أو م ترة العدال بدس

  . )٤("جنائیةال

م               ل الحك ة أو جنحة قب تھم بجنای ة الم لب حری ھ س اطي بأن ویُعرف الحبس الاحتی

ذه        ، بإدانتھ ھ وتنفی وإن ، )٥(وذلك عن طریق السلطة القضائیة التي تملك إصدار القرار ب

رار     اختلفت التشریعات في مقدار العقوبة المقررة على الجنحة التي یمكن معھا صدور ق

  .الحبس الاحتیاطي

                                                             
  .٤٨٢ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ١(
  .٣٧٨ص ، مرجع سابق)...التوقیف المؤقت(تقریر مصر ، محمود محمود مصطفى. د) ٢(
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٣( راءات الجنائی زء الأ ، شرح قانون الإج ابق  ، ولالج ع س ص ، مرج

١٧٠.  
(4) John A.E. Vervaele, op. cit, P. 125. 
(5) Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 2. 
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ي         ویُنظر إلى الحبس الاحتیاطي في مجال الجرائم الإرھابیة نظرة مختلفة عنھا ف

ا       ، جرائم القانون العام   اطي لم بس الاحتی اق الح د نط شرعین م وھو ما یبرر في نظر الم

ة        ، ھو أبعد من الحدود المقررة في القواعد العامة      ھ لمجرد مواجھ ئ إلی د یُلتج ھ ق ل إن ب

ع  شاركة الخاض عیفة لم كوك ض اص    ش د الخ ن القی ا م ة تحللً ة الإرھابی ي الجریم ھ ف  ل

  .)١(بوجوب وجود أدلة أو دلائل قویة على ھذه المشاركة

ویلزمنا عند تناول الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب أن نفرد ـــ بشكل خاص   

اطي        بس الاحتی رارات الح دار ق صة بإص سلطة المخت ة بال سائل المتعلق بعض الم ـ ل ـــ

وذلك على النحو ، دیث عن الإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیًاثم للح ، ومدتھ

  :التالي

  .مدة الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب والجھة التي تملكھ: المطلب الأول

  .الإفراج المؤقت عن المتھم في جرائم الإرھاب: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  هة التي تملكهمدة الحبس الاحتياطي في جرائم الإرهاب والج

غالبًا ما تخرج إجراءات الحبس الاحتیاطي عن القواعد التي ینظمھا قانون 
فھذه الجرائم ــــ نظرًا لخطورتھا ، الإجراءات الجنائیة عند مواجھة جرائم الإرھاب

واتصالھا في أحوال كثیرة بتنظیمات إرھابیة مدربة ، وتعقیدھا وصعوبة كشف حقیقتھا
تضلیل العدالة ـــ تثیر التساؤلات حول مدى إمكان توسیع وتملك المال وأدوات 

سواء تعلق ، صلاحیات الجھة التي تملك حبس المتھم احتیاطیًا خلال مرحلة تحقیقھا
                                                             

(1) Giuseppe De Vergottini, op. cit, P. 1206. 
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ذلك بإسناد ھذه السلطة لجھة معینة أو تعلق بالمدة التي تملكھا ھذه الجھة لحبس 
وذلك على ، یعات المقارنةوھو ما نتناولھ تفصیلًا في كل من تشر، المتھم احتیاطیًا
  :   التفصیل التالي

  : مدة الحبس الاحتیاطي في القانون المصري والجھة التي تملكھ-أولًا 

ي      ٢٠١٤عندما صدر الدستور المصري لسنة      انون ف ى الق ل إل صًا یحی  تضمن ن
  .)١(وحالات التعویض عنھ، وأسبابھ، تحدید أحكام الحبس الاحتیاطي ومدتھ

دتي     ، الحبس الاحتیاطي بضمانات عدةولا بد أن یُحاط   ي ضوء قاع رر ف وأن یتق
ة          ، الضرورة والتناسب  ى بالحمای صلحة أول ق م ة لتحقی د الحری ، فلا بد من ضرورة تقیی

  .)٢(ویجب أن یكون تقیید الحریة في الحدود المتناسبة مع الضرورة التي اقتضتھ

  :الحبس الاحتیاطي في القواعد العامة -١

اط  بس الاحتی اط الح ي  یُح صريي ف شریع الم دة الت ضمانات ع شرع ،  ب صد الم ق
صلحة           ي م ة ف منھا إحداث نوع من التوازن بین قرینة البراءة والمصلحة العامة المتمثل

ق واز     ، )٣(التحقی دم ج ھ وع ھ ومدت ي تملك سلطة الت ق بال ا یتعل ضمانات م ذه ال ن ھ وم
تھم تجواب الم د اس ره إلا بع اطي وم، )٤(تقری بس الاحتی ل الح ن وإلا بط ھ م ب علی ا ترت

                                                             
  . من الدستور المصري٥٤: انظر المادة )١(
ة    ) ٢( ن الحری ان م ل حرم ان ك دتان تحكم ان القاع ان م ، وھات شرعیة الحرم ي   ف دد ف ة تتح ن الحری

ع       ، وھذه الشرعیة لا تتوقف عند ضرورة تقیید الحریة ، ضوئھما د م ذا القی ب ھ ستوعب تناس ل ت ب
 .Laurent Mortet, op. cit, P. 68:          انظر، الضرورة التي دفعت إلى تقیید الحریة

رور . د) ٣( ي س د فتح توري ، أحم ائي الدس انون الجن ابق ، الق ع س راءة وقرین، ٤٨٥ص ، مرج ة الب
واطن                  سان والم وق الإن لان حق ن إع عة م ادة التاس ان بالم ن الزم تقررت منذ ما یزید عن قرنین م

سفي   ، ومن وقتھا عُدت حجر الزاویة في الإجراءات الجنائیة       ، الفرنسي ي والفل فھي المبدأ الأساس
  : انظر، للقانون الجنائي

Agata Ciavola, op. cit, P. 132. 
  .٢٧٢ص ، مرجع سابق، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مصطفىمحمود محمود . د) ٤(



 

 

 

 

 

 ٧٨٩

راءات رائطھا       ، إج وافر ش ال ت ة ح ة والجنائی سئولیة الإداری اد الم ع انعق ذه  ، )١(م وھ
ددة      رة ومتع ت كثی ا          ، الضمانات وإن كان ـ فیم ا ــ ي بعض جوانبھ ة ف ر كافی ا غی ر أنھ غی

وجرائم الإرھاب بدرجة أكبر  ، یتعلق بالقواعد العامة الواردة بقانون الإجراءات الجنائیة      
  . ما سوف یأتي بیانھـــ على

بس         ازة الح ى إج وذھبت القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة إل
ا   ات عمومً ي الجنای اطي ف نة أو      ، الاحتی دة س الحبس لم ا ب ب علیھ نح المُعاق ي الج وف

  .)٢(أكثر

ن            ل م واتجھ المشرع إلى المغایرة في تحدید مدة الحبس الاحتیاطي بین سلطة ك
ي     ، عامة وقاضي التحقیق والقاضي الجزئي    النیابة ال  دة ف ومحكمة الجنح المستأنفة منعق

  .)٣(ومحكمة الموضوع، غرفة المشورة

ا      تھم احتیاطیً فإذا كانت النیابة العامة ھي التي تتولى التحقیق فلا تملك حبس الم
ق    ) ١(وقاضي التحقیق ، )٤(لمدة تزید عن أربعة أیام     ـ  ـــ إن كان ھو الذي یباشر التحقی ـــ

                                                             
  .٧٠٣ص ، مرجع سابق، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مأمون محمد سلامة. د) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة١٣٤: المادة) ٢(
ر ) ٣( صل انظ شكل مف ك ب رح ذل ي ش لامة. د: وف د س أمون محم ي ، م ة ف راءات الجنائی شریع الإج الت

  .٧٠١ – ٦٩٩ص ، مرجع سابق، المصري
ة           ،  إجراءات جنائیة  ٢٠١: المادة) ٤( ة العام ز للنیاب م یج ذي ل اني ال شرع الألم وذلك خلافًا لموقف الم

ھ   بض علی ى الق الي عل وم الت تھم للی تبقاء الم ر اس ي  ، غی ن قاض ب م ھ أو تطل رج عن ا أن تف ولھ
ك   ،  إلیھ حبسھ احتیاطیًاالتحقیق على الفور أو في خلال الأجل المُشار   ي ذل ك ھ ر ، إذ لا تمل . د: انظ

اني  ، أشرف توفیق شمس الدین   ائي الجرم ة    ، دور النیابة العامة في النظام الجن ن مجل ستخرج م م
صادیة       ة والاقت ات القانونی ى  ، حقوق حلوان للدراس سنة الأول اني   ، ال دد الث و  (الع سمبر –یولی ، ) دی

نة   ص    ٣٠، ٢٩ص ، ١٩٩٩س ذلك ن ر ك ادة ؛ وانظ ة    ١٢٨: الم راءات الجنائی انون الإج ن ق  م
ل        ) ١"(التي جرت بالآتي ، الألماني ب أن یمث ھ، یج وض علی شخص المقب ن ال راج ع إذا لم یتم الإف

ي          دیر ف د تق ى أبع أخیر، عل أمام قاضي التحقیق بمحكمة المقاطعة التي تم القبض علیھ فیھا دون ت
  :ووردت باللغة الألمانیة كالتالي، )٣ (١١٥ادة ویستجوبھ القاضي وفقًا للم، الیوم التالي للقبض

"(1) Der Festgenommene Ist, Sofern Er Nicht Wieder In Freiheit Gesetzt 
Wird, Unverzüglich, Spätestens Am Tage Nach Der Festnahme, Dem 
Richter Bei Dem Amtsgericht, In Dessen Bezirk Er Festgenommen 

= 



 

 

 

 

 

 ٧٩٠

ن      )٢(والقاضي الجزئي  ا ع  یملكان إصدار قرارات الحبس الاحتیاطي لمدة لا یزید كل منھ
دة   ، وفي مجملھا لا تتجاوز خمس وأربعین یومًا، خمسة عشر یومًا   نح منعق ومحكمة الج

شورة ة الم ي غرف سة  )٣(ف ن خم ا ع د أي منھ دد لا یزی ا لم تھم احتیاطیً بس الم ك ح  تمل
ا ین یومً د، وأربع ھر ولا تزی ة أش ن ثلاث ا ع ي مجموعھ ة ،  ف ى محكم اء إل ب الالتج ویج

ي             ة أشھر ف ن ثلاث اطي ع بس الاحتی دة الح ادة م ق زی ب التحقی ال تطل ي ح الموضوع ف
اطي        ، وخمسة أشھر في الجنایات   ، الجنح بس الاحتی دد الح د مجموع م ن أن یزی ولا یمك

د الأ   ث الح ن ثل ة ع دعوى الجنائی ل ال ائر مراح ق وس ة التحقی ي مرحل ة ف صى للعقوب ق
ة      ق أو المحاكم ة محل التحقی ررة للجریم تة      ، )٤(المق ل الأحوال س ي ك اوز ف ث لا تج بحی

ا   ، وثمانیة عشر شھرًا في الجنایات   ، أشھر في الجنح   ب علیھ وسنتین في الجرائم المعاق
د  سجن المؤب دام أو ال دام أو     ، بالإع تھم بالإع ى الم در عل د ص م ق ون الحك ال ك ي ح وف

ا     السجن المؤبد فإن    أي من محكمة النقض أو محكمة الإحالة تملك حبس المتھم احتیاطی
  . )٥(لمدة خمسة وأربعین یوما قابلة للتجدید بلا حدود

= 
Worden Ist, Vorzuführen. Der Richter Vernimmt Den Vorgeführten 
Gemäß § 115 Abs. 3…" 

ادة      ) ١( اطي الم بس الاحتی ي الح ق ف ي التحقی لطات قاض ي س ر ف راءات   ١٤٢: انظ انون الإج ن ق  م
  .الجنائیة

ادة      ) ٢( اطي الم بس الاحتی ي الح ق ف ي التحقی لطات قاض ي س ر ف راءات   ٢٠٢: انظ انون الإج ن ق  م
 .الجنائیة

  . إجراءات جنائیة٢٠٣، ١٤٣: لمادتانا) ٣(
وذلك بموجب نص ، یرفع المشرع القطري ھذه المدة إلى نصف الحد الأقصى المقرر على الجریمة) ٤(

وفي شرح القواعد المتعلقة بالسلطة المختصة بالحبس ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٣: المادة
، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، ءوف عبیدر. د: الاحتیاطي والمدد التي تملكھا انظر تفصیلًا  

  .٤٨٢ – ٤٧٦ص ، مرجع سابق
  . من قانون الإجراءات الجنائیة١٤٣:  من المادة٥، ٤، ٣: انظر الفقرات) ٥(
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  :القواعد الخاصة بالحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب -٢

م    انون رق در الق دما ص سنة ٩٧عن ى  ١٩٩٢ ل اب إل رائم الإرھ اف ج ذي أض م ال

ات  انون العقوب ى النی ، ق ند إل نح      أس ة الج ق ومحكم ي التحقی لطات قاض ة س ة العام اب

اطي          بس الاحتی ا یخص الح شورة فیم ة الم ي غرف دة ف ستأنفة منعق وق    ، الم ھ ف ك كل وذل

ا ررة لھ صاصات المق بس  ، )١(الاخت لطة الح ك س ت تمل ة كان ة العام إن النیاب الي ف وبالت

ا       سة أشھر       ، الاحتیاطي في الحدود التي أشرنا إلیھ ى خم صل إل د ت ي ق ات   والت ي جنای ف

ولكنھا لا تملك الحبس الاحتیاطي فیما یزید عن خمسة عشر یومًا في المرة      ، )٢(الإرھاب

  .)٣(الواحدة

م   انون رق اء الق سنة ١٤٥وج ادة    ٢٠٠٦ ل ى الم افھ إل د أض م جدی  ٢٠٦م بحك

ة       د            ، مكرر من قانون الإجراءات الجنائی ا بقی شار إلیھ ة المُ ة العام لطة النیاب د س ھ قی وب

ة       وھو  ، واحد ي غرف دة ف أن اختصاصات قاضي التحقیق ومحكمة الجنح المستأنفة منعق

یس           ة بدرجة رئ ضو نیاب المشورة التي تملك مباشرتھا لا یمكن أن تُباشر إلا بواسطة ع

  .)٤(نیابة على الأقل

م  ٢٠١٥ لسنة ٩٤وعندما صدر القرار بقانون رقم      م الخاص بمكافحة الإرھاب ل

رره ال  ذي ق اه ال ن الاتج دل ع م یع انون رق سنة ٩٧ق لطة  ، ١٩٩٢ ل ر س ث تقری ن حی م

لال  ، الحبس الاحتیاطي للنیابة العامة في جرائم الإرھاب      والتوسع في ھذه السلطة من خ
                                                             

م   ) مكرر (٧: انظر المادة الخامسة من ھذا القانون التي أضافت المادة ) ١( انون رق سنة   ١٠٥إلى الق  ل
  .ن الدولة الخاص بإنشاء محاكم أم١٩٨٠

ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٢( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج
٢٧٧.  

  . مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة٢٠٦: المادة) ٣(
  .من قانون الإجراءات الجنائیة المستبدلة بالقانون المُشار إلیھ) أ( مكرر ٢٠٦المادة ) ٤(
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ا       شورة فیم ة الم ي غرف منحھا سلطة قاضي التحقیق ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة ف

طي ــــ فیما یجاوز شریطة أن یصدر قرار الحبس الاحتیا، یتعلق بمدة الحبس الاحتیاطي   

ن          ـ م ة ــــ انون الإجراءات الجنائی السلطة المقررة للنیابة العامة وفقًا للقواعد العامة بق

  .)١(عضو نیابة بدرجة رئیس نیابة على الأقل

رائم     -٣ اص بج ھ الخ ة وتنظیم د العام ي القواع اطي ف بس الاحتی ب الح مثال
  :الإرھاب

د  الحقیقة أن الوضع الخاص بالحبس الاحتیاطي   في التشریع المصري یثیر العدی

أو ، من الانتقادات سواء في ضوء القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائیة        

  . التنظیم الخاص الوارد في قانون مكافحة الإرھاب

تنا     ي دراس ففیما یتعلق بالقواعد العامة ــــ بالإضافة إلى جرائم الإرھاب التي تعن

ا  ق علیھ سبانھا تنطب بس     بح شرع للح یم الم د أن تنظ ـ نج ب ــ ذه المثال ص ھ ا یخ  فیم

  :الاحتیاطي محل العدید من المثالب أھمھا

تھم        )أ  بس الم وز ح ي یج رائم الت ى الج ا عل دیلًا مھمً ھ تع م إجرائ شرع رغ أن الم

ا ا فیھ ة  ، احتیاطیً ة أو جنح ة جنای ون الجریم ا بك بس مرھونً ذا الح صیرورة ھ ب

نة یُعاقب علیھا بالحبس لمدة لا       اطي      ، تقل عن س بس الاحتی یح الح ان یب دما ك بع

ة أشھر              ن ثلاث د ع دة تزی إن  ، في الجنایات أو الجنح المعاقب علیھا بالحبس لم ف

صیرة   ھ    ، ھذه المدة ما زالت ق اد بعض الفق ى خطورة    ، )٢(ومحل انتق سًا عل تأسی

تثناء      ، الحبس الاحتیاطي  د  ، ومن ثم یلزم التشدد في تقریره على سبیل الاس وأؤی

                                                             
  .٩٥ص ، مرجع سابق، المواجھة الجنائیة الإجرائیة للجریمة الإرھابیة، بشیر سعد زغلول. د) ١(
  .٨ص ، المرجع السابق...الحبس الاحتیاطي، عبد الرؤف مھدي. د) ٢(
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دة      ، ذا النقد ھ وأظن أن الأولى انتھاج مسلك الشارع الفرنسي الذي یرفع ھذه الم

سلك    ، على ما سوف نبین، إلى ثلاث سنوات لا سنة واحدة  ذا الم ن أن ھ كذلك أظ

ره   ، یتنافى مع قاعدة التناسب  اطي وغی باعتبارھا القاعدة الحاكمة للحبس الاحتی

ا    سالبة لھ ة أو ال دة للحری راءات المقی ن الإج دة   ، م ذه القاع ى أن ھ تنادًا إل اس

والجنح المعاقب ، )١(تفترض وجود قدر من الخطر یبرر القید الوارد على الحریة      

ة  ة الأھمی نة قلیل دة س الحبس لم ا ب ة  ، علیھ ن زاوی ا م ى أھمیتھ ا إل ا نظرن إذا م

 . خطورة سلب حریة المتھم بارتكابھا رغم افتراض براءتھ

ة    )ب  اطي الموجھ بس الاحتی دة الح ى  أن م صل إل د ت ھ ق رض براءت سان تفت ى إن إل

ف   ، وھذا أمر یدعو إلى التأمل    ، سنتین تثنائي یوص فالحبس الاحتیاطي إجراء اس

تثناء       )٢("شاذ وخطیر "بأنھ   بیل الاس ى س ھ إلا عل ن اللجوء إلی الي لا یمك ،  وبالت

ھ           ن تحقیق ة ع سالبة للحری ر ال ة غی راءات البدیل ز الإج ر تعج ة خط ولمواجھ

وس           و، بسھولة ویسر  اة المحب ى حی ضخم عل أثیر ال بس الت ذا الح ى ھ ب عل یترت

ا          ، احتیاطیًا وأفراد أسرتھ   ھ فیھ ضى ببراءت د یُق ة ق ي جریم الي  ، وكل ذلك ف وبالت

ھ     ن الفق ي       )٣(فإنني أتفق مع جانب م ة ف اطي المطول بس الاحتی دة الح رى أن م  ی

 .التشریع الإجرائي المصري تتنافى مع أصل البراءة

ع   ، ف بتقریر الحبس الاحتیاطي لمدة قد تصل إلى سنتینأن الشارع لم یكت     )ج  ل رف ب

لطة       ، ھذه المدة إلى ما لا نھایة      ة س ة الإحال نقض ومحكم ة ال ند لمحكم عندما أس

ا           د احتیاطیً سحن المؤب دام أو ال ھ بالإع ، تكاد تكون مطلقة في حبس المحكوم علی

                                                             
(1) Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 89. 

  .٤٧٦ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ٢(
  .٤٨٦ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، ي سرورأحمد فتح. د) ٣(
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، ربعین یومًاولا یقیدھا من قید غیر عدم تجاوز مدة الحبس في كل مرة خمس وأ   

ة خاصة          شرع یواجھ حال د    ، ولا یمكن الاحتجاج ھنا بأن الم شخص ق ي أن ال وھ

وبالتالي ، حُكم علیھ بالفعل من محكمة الجنایات بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد 

فحتى في ھذه الحالة قد یُقضى ، فقد قام في حقھ ما یناقض افتراض براءتھ تمامًا

نقض أو م ة ال ن محكم ھ م ةببراءت ة الاحال ھ ، حكم ول طعن ن قب ة م ا العل وإلا فم

سومًا             ا مح ھ عنھ ر عقوبت ھ وتقری ھ إلی سبة جریمت ر ن ان أم ي  ، بالنقض إن ك وھ

ات    ي الجنای ن ف ر الطع ى تقری توري إل شرع الدس ت الم ي دفع ة الت ذات العل

ین    ى درجت ر عل ي تُنظ تئناف ك ا     ، )١(بالاس ة م وم للكاف و معل ا ھ ك كم ة ذل وعل

وم     للتقاضي على درجت   ح وأق ا أوض ة وجعلھ ة العدال صحیح  ، ین من میزة كفال وت

ة       ضاء أول درج ا ق ع فیھ ن أن یق ن الممك ي م اء الت ي   ، الأخط ا نوص ن ھن وم

اطي       بس الاحتی دد الح د م ي تحدی ل ف سلك الأمث اج الم صري بانتھ شرع الم الم

د الوصول     ، بوجود حد أقصى لا یمكن تجاوزه      ورًا عن بحیث یُخلى سبیل المتھم ف

 . )٢(إلیھ

اطي            )د  بس الاحتی ي الح ي ف ي الجزئ لطة القاض ستبعد س م أن ن ن الملائ ، أظن أنھ م

ـ   ، فالحبس الاحتیاطي من أخطر إجراءات التحقیق وأشدھا جسامة         ى ــ وھذا أدع

نح     ة الج ى محكم ي إل ي الجزئ رر للقاض صاص المق ل الاخت ى نق ـ إل ن ــ ا أظ فیم

ة  كي یُنظر ھذا الأ ، المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة     مر الخطیر ویُقرر بمعرف

ي    ، ثلاثة قضاة لدیھم الخبرة الكافیة لتقدیر أمر الحبس    ي الجزئ خاصة أن القاض

ا        ، لا یزال قلیل الخبرة    ھ قریبً ي ترك ة الت ة العام ي النیاب ھ ف ھ  ، ومتأثرًا بعمل وعمل

                                                             
  .٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة  ٩٦: انظر المادة) ١(
  .٣٨٦، ٣٨٥ص ، مرجع سابق)...التوقیف المؤقت(تقریر مصر ، محمود محمود مصطفى. د) ٢(
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صرفھ                ت ت ا تح تھم دائمً سھالًا لوجود الم بس است د الح ى تجدی ، السابق یدفعھ إل

صحابًا   ن       واست رًا م زءًا كبی شكل ج زال ت ي لا ت ى الت ھ الأول ي وظیفت ده ف ا عھ لم

ة   ھ الوظیفی ھ وتوجھات شارع    ، وجدان سلك ال ا م د إذا قارن ذا النق ة ھ ر أھمی وتظھ

سي ره الفرن صري بنظی راءات  ، الم ص الإج ا یخ سلطة فیم سند ال ر یُ ذا الأخی فھ

یس              شكل رئ بس ب ات والح ي الحری ى قاض ام إل افة  ، الماسة بالحریة بشكل ع إض

ق    ع            ، إلى قاضي التحقی ضائي ویمت ان الق ي البنی رة ف ة كبی ى بمكان ا یحظ وكلاھم

 .)١(بخبرة واسعة

ذا              )ه  د ھ ا أو بم سھ احتیاطیً صادر بحب ر ال تئناف الأم أن سماح المشرع للمتھم باس

ـد أن         ـ بعـ ـا ـــ ى تقریـــرھ شرع إل الحبس وإن كان یُشكل ضمانة مھمة فطـن الم

ذا            ــ)٢(سكت عنھا طویـلًا   ھ بھ سمح فی ن ی م یك ذي ل ب ال ــ لمواجھة الوضع الغری

ات       ، الاستئناف ة  ، على خلاف المنطق وكفالة ضمانات الحقوق والحری وبالمخالف

                                                             
دل           ) ١( ر الع راح وزی ى اقت اء عل وري بن ذ رأي   ، إذ إن الأول یُعین بقرار جمھ د أخ س القضاء   وبع مجل

من بین قضاة المحكمة الابتدائیة ـ بخلاف القاضي الجزئي لدینا الذي ھو المكون للمحكمة  ، الأعلى
وھو ما یُحقق لھ ، الجزئیة ـ ویحظى بضمانات كبیرة ومنھا أنھ یشغل عملھ لمدة تمتد لعشر سنوات

 الحكم یُختار من بین درجات والثاني ھو من قضاة، الاستقلال القانوني وعدم القابلیة الفعلیة للعزل
ة      یس المحكم محددة ھي درجة رئیس محكمة ابتدائیة أو نائب أول رئیس ھذه المحكمة أو نائب رئ

التوازن ، أشرف توفیق شمس الدین. د: انظر في ذلك، وھو ما یكفل لھ خبرات واسعة     ، على الأقل 
ة    ابق   ، بین السلطة والحری ع س ة قاض     ٤٥ – ٤١ص  ، مرج ان مكان ي بی ات والحبس   ؛ وف ي الحری

ات          وق والحری ة الحق ال حمای ي مج ة   ، ودرجتھ الوظیفیة التي أثقلت مداركھ وخبراتھ ف ي مقارن وف
ر    ق انظ ي التحقی  .Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P:        ھذه الخبرات بخبرة قاض

142 Et 143. 
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٢( راءات الجنائی ابق  ، زء الأولالج ، شرح قانون الإج ع س ص ، مرج

ول   ٢٧٩ عد زغل شیر س ت        ، ؛ ب راج المؤق اطي والإف ر الحبس الاحتی ى أوام ة القضائیة عل  ،الرقاب
سي         ري والمصري والفرن انون القط ن الق ة والقضائیة    ، دراسة مقارنة في كل م ة القانونی  -المجل

  .١٥٦ص، العدد الثاني، السنة الثالثة،  قطر–وزارة العدل  - مركز الدراسات القانونیة والقضائیة
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د   )١(للدستور ذاتھ الذي كان یكفل ذلك للمتھم  ا أعتق ؛ فلا یمكن أن تقوم بھ ــــ فیم

دة   وذلك تأسیسًا على أن الم  ، ــــ ضمانة كاملة للمحبوس احتیاطیًا     دد الم شرع ح

اعة  ین س ة وأربع تئناف بثمانی ذا الاس ر ھ ي تنظ ة الت ا المحكم صل فیھ ي تف ، الت

ض         اریخ رف ن ت ا م ون یومً ضى ثلاث ا م د كلم تئناف جدی دیم اس ھ تق ت ل وأباح

ا       ، )٢(استئنافھ ن إنكارھ ة لا یمك ضمانة     ، وھذه ضمانة مھم تتخلف ال ك س ع ذل وم

ي      إذ قد یظھر خلال، خلال مدة الثلاثین یومًا   رأي ف ر وجھ ال د یغی  ھذه المدة ما ق

درتھ            ، التحقیق ذي أص اطي ال بس الاحتی ر الح ي أم رأي ف ر وجھ ال وبالتالي یتغی

تبقاء         ، النیابة العامة  ـ باس ومع ذلك قد تتمسك النیابة العامة ـــ في ذات الوقت ـــ

ا             سھ احتیاطیً ا لحب ي قررتھ دة الت اء الم ین انتھ دة ، المحبوس احتیاطیًا لح  أو الم

تھم          ن الم د م تئناف جدی دیم اس دة    ، التي ینفتح بعدھا الباب لتق ذه الم ن أن ھ وأظ

ام             شرة أی ضت ع ا انق تئناف كلم دیم الاس سمح بتق ى أن یُ ة عل ى مراجع اج إل تحت

تئناف    صیة         ، على رفض الاس ة الشخ ة الحری ـ أن حمای ن ـــ ا أظ ـ فیم ولا شكك ــ

رة    خاصة أن فترة ، وقرینة البراءة یؤیدان ما أقول بھ      دة كبی ي م  الثلاثین یومًا ھ

 .في حیاة المحبوس احتیاطیًا على خلاف أصل البراءة

د          ي القواع اطي ف ھذا عن المثالب التي تنطبق على تنظیم المشرع للحبس الاحتی

اب       ، العامة ي جرائم الإرھ اطي ف بس الاحتی ، مع التأكید على أنھا بطبیعة الحال تطال الح

  :أھمھا، ذا الحبس في جرائم الإرھاب أوجھ نقد خاصةومع ذلك ینال التنظیم الخاص بھ

دار          )أ  ي إص ة ف ة العام اب للنیاب ة الإرھ انون مكافح ندھا ق ي أس سلطات الت أن ال

رة            لطات ضخمة وخطی ي س اطي ھ شرع    ، قرارات الحبس الاحتی ف الم ا تخف وبھ

                                                             
  .٢٨، ٢٧ص ، المرجع السابق...الحبس الاحتیاطي، عبد الرؤف مھدي. د) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة١٦٦: انظر المادة) ٢(
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ومنح بھا سلطات كانت ، كثیرًا من القیود الواردة على سلطات الحبس الاحتیاطي

د            معقودة ة واح ضو نیاب ى ع ضاة إل لاث ق خاصة أن  ،  لغرفة جنائیة مشكلة من ث

سة أشھر                  ى خم صل إل د ت ة ق ة العام ا النیاب ي تملكھ اطي الت بس الاحتی ، مدة الح

ة  ، )١(وھي مدة طویلة بدرجة غیر مبررة      ساس     ، وتصطدم بالعدال ة م ق حال وتخل

اش حول   التي كثیرًا ما، خطیر بالحقوق والحریات بمعرفة النیابة العامة      ثار النق

ة  ضائیة أو الإداری ا الق ضائھا    ، )٢(طبیعتھ ة أع سألة تبعی ور م ا تث رًا م وكثی

ة     ، لرؤسائھم بشكل ظاھر ولوزیر العدل     سلطة التنفیذی تھم لل ل أن تبعی حتى لو قی

ك        ، ھي تبعیة إداریة فقط   ة تمل سلطة الإشرافیة أو الإداری ردود إن ال ول م ذا ق فھ

دة      في الحقیقة أدوات التأثیر ع     ي أحوال ع ق   ، لى العمل الفني ف ن ذات المنطل وم

                                                             
  .١٣٦ص ، مرجع سابق...التوازن بین السلطة والحریة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ١(
دكتوراه ا      ) ٢( التي لل ة انظر في ذلك تفصیلًا رس ات       : لمعنون ذ العقوب ى تنفی ة عل ي الرقاب دور القضاء ف

وانظر تفصیلًا ، ١٥٣، ١٥٢ص ، ٢٠٢٠، كلیة الحقوق ـ جامعة القاھرة) دراسة مقارنة(الجنائیة 
سنة      ار      ٢٠١٤في النقد الموجھ إلى خطة الدستور المصري ل ي اعتب شارع المصري ف ة ال  ولخط

سلطة القضائیة          ن ال زء م ة ج دین    . د: النیابة العام مس ال ق ش رف توفی سلطة    ، أش ین ال وازن ب الت
ة    ٦٧ - ٥٠ص  ، مرجع سابق ...والحریة ة العام ة النیاب ؛ وفي تفاصیل النقاش الذي ثار حول طبیع

، ٢٦ – ٢٣ص ، المرجع السابق، مسعد عبد الرحمن زیدان. د: في إیطالیا على سبیل المثال أنظر 
ا م   ي إیطالی ام ف دعي الع ان الم ف ك رح كی ي ش ذلك ف م  وك ن ث دل وم وزیر الع ا ل ا تابعً ا إداریً وظفً

  :انظر، للحكومة خاصة في الحقبة الفاشیة
Federica Reale, op. cit, P.3.وفي الإشارة إلى الخلاف الذي ثار حول النیابة العامة في بلجیكا  ،

  :انظر، وبالتالي مركزھا القانوني المختلط، والنظر إلى طبیعة أعمالھا المختلطة
Olivier Michiels, Géraldine Falque, Procédure Pénale, Notes Sommaires Et 

Provisoires, Faculté De Droit De L'université De Liège, 2 Eme Edition, 
Année Académique, 2013 - 2014, P. 7. 
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اطي        )١(نؤید رأیًا في الفقھ    الحبس الاحتی ر ب لطة الأم  یذھب إلى ضرورة إسناد س

 .إلى القاضي لا إلى النیابة العامة

أن تقریر إسناد سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنیابة   )ب 

صاصات وا       ق بالاخت انون          العامة فیما یتعل ي ق ا ف صوص علیھ دد المن ود والم لقی

ضمانات       ة ال الإجراءات الجنائیة لھذه المحكمة ـــ في جرائم الإرھاب ـــ یھدر كاف

انون     ، التي قررتھا القواعد العامة للمتھم     فمن الضمانات التي یكفلھا النص في ق

صمین         ین خ م ب ة وجود حك ي لا     ، الإجراءات الجنائی شكیل ثلاث ة بت مُ محكم والحَك

انون          ضائھا والق لطان ضمیر أع ة      ، تخضع لغیر س ة العام ا النیاب صمین ھم والخ

، التي تسعى لفرض الحبس الاحتیاطي صیانة لمصالح المجتمع من وجھة نظرھا

م     ، والمتھم الذي یسعى بدأب للتخلص من ھذا الحبس    تبعدنا الحَك د اس ا فق أما ھن

صمین  د الخ لطاتھ لأح ندنا س صم الق ، وأس ندناھا للخ ل أس ل  ب ك ك ذي یمل وي ال

دائي    ق الابت ة التحقی ي مرحل سلطة ف شرع   ، أدوات ال ھ الم رض علی دون أن یف

تھم    ة للم د أن      ، التزامات تخلق ضمانات حقیقی ي لا ب ضمانات الت ن ال ضد م أو تع

 .  تكون لھ في شتى الإجراءات الخاصة بمرحلة ما قبل المحاكمة

اط   )ج  بس الاحتی ر الح تئناف أم مح باس دما س شرع عن بس أن الم ذا الح د ھ ي أو م

تھم و       شأن   "أعطى ھذا الحق للم ن ذوي ال ره م ا     ، "لغی م م ي لا أعل ة أن والحقیق

ة     ، المقصود بعبارة أو لغیره من ذوي الشأن       د محكم سھ قی خاصة أن المشرع نف

اع  "نظر الاستئناف بالفصل فیھ بقرار مسبب بعد سماع أقوال النیابة العامة      ودف

ي  ، !سب الدفاع لغیر المتھمولا یُتصور أن یُن   ، "المستأنف كذلك فإن الصیاغة الت

                                                             
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ١( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

١٧٠.  
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ادة    ص الم ي ن شرع ف ا الم ة   ٤٤أوردھ ر دقیق اب غی ة الإرھ انون مكافح ن ق  م

للمتھم ولغیره من ذوي "إذ جرى النص على أن  ، وتصب في ذات الذي نقول بھ     

ذا   " الشأن أن یستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسھ احتیاطیًا    ن ھ ویتضح م

نص أن الأ ت    ال و كان تھم ول ر الم ى غی ھ إل ن أن یوج سھ لا یمك صادر بحب ر ال م

الحبس   "عبارة   صادر ب ا       " الأمر ال ضًا متھمً بح ھو أی تھم لأص ر الم ب غی ، تخاط

  .إلیھ إضافة إلى المتھم" الأمر الصادر بحبسھ"وإلا ما الداعي إلى سحب لفظة 

  : رھابثانیًا ـ موقف النظام السعودي من الحبس الاحتیاطي في جرائم الإ

ي          واردة ف ة ال د العام د أن القواع سعودي نج نظم ال طر الم ھ ش   بالتوج

نظام الإجراءات الجزائیة تناولت الحبس الاحتیاطي وفرقت ـــ بدایة ــــ بین الجرائم التي 

ا    تھم احتیاطیً بس الم ا ح ب فیھ سھ     ، یج ا حب ب فیھ ي لا یج رى الت رائم الأخ   والج

رة    والجرائم التي یجب فیھ   ، احتیاطیًا ي الجرائم الكبی ذه   ، ا الحبس الاحتیاطي ھ دد ھ وتُح

ن      ة أم ة ورئاس ع وزارة الداخلی اق م د الاتف ام بع ب الع ن النائ رار م ب ق رائم بموج الج

  .)١(الدولة

م    ھ رق اب وتمویل رائم الإرھ اص بج ام الخ در النظ دما ص سنة ) ١٦/م(وعن ل

ھ ضمن الجرائم الت          ٢٠١٣/ ھـ١٤٣٥ ف   م تناول جرائم الإرھاب وتمویل بح التوقی ي أص

ام مكافحة          ، )٢(فیھا وجوبیًا ) الحبس الاحتیاطي ( ام نظ ذا النظ نظم بھ تبدل الم دما اس وعن

                                                             
راءات      ) ١( ام الإج ي نظ وارد ف ام ال اء الع ق والادع ة التحقی رئیس ھیئ ام ب ب الع نظم النائ تبدل الم اس

ا     ، م٢٠٢٠/ھـ١٤٤١لسنة  ) ١٢٥/م(بموجب المرسوم الملكي رقم     ، الجزائیة د ثالثً ي البن ص ف ون
یحدد وزیر ": بعد أن كانت تجري بالآتي، من الأمر الملكي المُشار إلیھ على الحكم المذكور بالمتن

ة  ام -الداخلی اء الع ق والادع ة التحقی یس ھیئ یة رئ ى توص اءً عل رة  - بن رائم الكبی ن الج د م ا یع  م
  ."الموجبة للتوقیف

  .انظر المادة الثانیة من ھذا النظام) ٢(
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م  ھ رق اب وتمویل رائم الإرھ سنة ) ٢١/م(ج ـ١٤٣٩ل م ٢٠١٧/ ھ ذا الحك ى ھ ى عل م أبق

  .)١(أیضًا

ع ، ولا شك أن ھذا الحكم غیر مُبرر       وإن ، فخطورة الجرائم الإرھابیة على المجتم

فإن ذلك لا یمكن أن یجعلنا نفرض قواعد صماء  ، یُقبل معھا غیر الاحتیاط الشدیدكان لا  

راءة  ل الب یة بأص توریة القاض دة الدس ع القاع افى م ي ، تتن ا ف لًا دیمقراطیً اره أص باعتب

سیة            ، )٢(التشریع الحدیث  دة عك رر قاع ذا الأصل وق ى ھ نظم خرج عل دو أن الم ، فھنا یب

ضاء  فتقریر الحبس الاحتیاطي لا بد     ا للق تثناء  ،  أن یبقى جوازیً تثناء لا  ، فھو الاس والاس

ا    ، )٣(یمكن أن یكون تقریره إجباریًا     ، بل یُقرر في ضوء الضمانات التي لا بد أن یُحاط بھ

ا            سھ احتیاطیً راد حب تھم المُ ى الم ، )٤(وأھمھا أن توجد دلائل كافیة على نسبة الجریمة إل

ي     ا ف اطي دائمً بس الاحتی رر الح ا أن نق ضبط     أم ر من ر غی و أم ة فھ رائم الإرھابی  الج

  .ویصطدم بقواعد العدالة والمنطق

سلطة    ص ال ا یخ ـ فیم رق ــ د ف ده ق ة نج راءات الجزائی ام الإج ى نظ العودة إل وب

ة  ، المختصة بإصدار قرارات الحبس الاحتیاطي ــــ بین كلٍ من المحقق       ورئیس فرع ھیئ

ا ، ورئیس ھذه الھیئة  ، التحقیق والادعاء  اطي         فبینم بس الاحتی لطة الح ق س ك المحق  یمل

نجد أن رئیس فرع ھیئة التحقیق والاتھام یملك حبس المتھم ، لمدة لا تجاوز خمسة أیام    

                                                             
  .م٢٠١٧انظر المادة الثانیة من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة ) ١(
  .٢٧٩ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ٢(
  .٣٨١ص ، المرجع السابق، )التوقیف المؤقت(تقریر مصر ، محمود محمود مصطفى. د) ٣(
؛ بل إن مجرد وجود ٤٧٩ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ٤(

اب الجری     ال ارتك ل احتم ي تجع ن           الدلائل أو الدلالات الت دفاع ع ھ ال ر فق ي نظ د ـ ف م تع ا ل ة مقبولً م
ھ         ، حقوق الإنسان ـ فكرة مستساغة  ان ارتكاب ى رُجح دلائل إل ذه ال ؤدي ھ د أن ت ھ لا ب إذ یقولون إن

ة ة     ، للجریم ذه الجریم ھ لھ ى ارتكاب شیر إل ة تُ ام احتمالی رد قی ك  ، لا مج ي ذل ر ف :                            انظ
Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 25. 
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ك  ، احتیاطًا لمدة أو مدد متعاقبة لا تزید في مجموعھا عن خمسة وأربعین یومًا  بینما یمل

 مدد متعاقبة لا تجاوز رئیس ھیئة التحقیق والادعاء العام حبس المتھم احتیاطیًا لمدة أو 

ى              بض عل اریخ الق ن ت ا م انین یومً ة وثم أي منھا ثلاثین یومًا ولا تجاوز في جملتھا مائ

  .)١(المتھم

ي             تھم الت ف الم صوى لتوقی دة الق رن الم ا یق ا م وحیث إن المنظم السعودي دائمً

ارة     ة بعب ن  (یملكھا المحقق أو رئیس فرع ھیئة التحقیق والادعاء أو رئیس ھذه الھیئ م

تھم    ى الم بض عل اریخ الق ق       ) ت ة التحقی ا ھیئ ي تملكھ صوى الت بس الق دة الح إن م ف

  . )٢(والادعاء العام في كل الأحوال لا یمكن أن تزید عن مائة وثمانین یومًا

وإذا استُنفدت مدد الحبس الاحتیاطي المتاحة لھیئة التحقیق والادعاء العام بدایة 

إما إحالة المتھم : محقق مجبرًا على أحد طریقینمن المحقق حتى رئیس الھیئة یصبح ال

  .أو الإفراج عنھ، إلى المحكمة

دًا            اب منتق ي جرائم الإرھ اطي ف بس الاحتی وإذا كان تنظیم المشرع المصري للح

ا  ، على النحو الذي أشرنا إلیھ سابقًا  فإن مسلك نظیرة السعودي أكثر منھ تشددًا وخروجً

ي الإجراءات       ة      على المبادئ العامة ف ق والمحاكم ي التحقی ة لمرحلت ي   ،  الحاكم خاصة ف

نة    صادر س ھ ال اب وتمویل رائم الإرھ اص بج ھ الخ ـ١٤٣٥نظام ذا ، م٢٠١٣/ھ إذ إن ھ

سنة                   د ل ھ الجدی اب وتمویل ام مكافحة جرائم الإرھ ھ بنظ ل إلغائ ـ قب سمح ـــ ان ی النظام ك

یاطي في جرائم م ـــ بسلطات متسعة بشدة لھیئة التحقیق والادعاء بالحبس الاحت٢٠١٧

                                                             
  . من نظام الإجراءات الجزائیة١١٤: انظر المادة) ١(
  . من نظام الإجراءات الجزائیة١١٤، ١١٣: انظر المادتین) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٠٢

لمدة أو مدد متعاقبة لا تزید في "فكان لھا سلطة الأمر بحبس المتھم احتیاطیًا       ، الإرھاب

  .)١("مجموعھا على ستة أشھر

باب  دة أس ر لع ل نظ م مح ذا الحك ا، وھ شدد   : أولھ ي الت ة ف ھ غای ل توج ھ یمث أن

ك ح    ، لمواجھة متھم مفترض فیھ أنھ بريء      تھم  فھیئة التحقیق والادعاء ھنا تمل بس الم

ق   : وثانیھا، احتیاطیًا لمرة واحدة قد تصل إلى ستة أشھر  ة التحقی أن المنظم لم یقید ھیئ

ق   الحبس     ، والادعاء بالمدة الضروریة التي تقتضیھا ضرورة التحقی ر ب صدر أم ث ت بحی

ا          ي تملكھ صوى الت ل  ، الاحتیاطي لمدة معقولة یمكن تجدیدھا تباعًا لتصل إلى المدة الق ب

ذ ط ھ ا فق دة  لھ ذه الم دة ولھ رة واح تھم لم بس الم ررت ح و ق ى ل ة حت دة المطول ، ه الم

ا الحبس        : وثالثھ ا ب دار قرارھ ة لإص وابط معین شروط أو ض ة ب نظم الھیئ زم الم م یُل ل

تھم          : ورابعھا، الاحتیاطي ات الم وق وحری ة حق أن المنظم لم یضع ضمانة خاصة بحمای

صادر   رار ال ى الق ن عل التظلم أو الطع ھ ب سماح ل ھ  بال ول مدت م ط ا رغ سھ احتیاطیً  بحب

  .المبالغ فیھا بشدة

ستة       اطي ل والأبعد مما تقدم أن لھیئة التحقیق والادعاء تجدید مدة الحبس الاحتی

شیر    ، أشھر أخرى بذات الوضع المعیب   ارة موجزة تُ ولم یقیدھا المنظم بأي قید غیر عب

بس المتھم احتیاطیًا لمدة وبالتالي فإنھا تملك ح   ، )٢("تطلب إجراءات التحقیق ذلك   "إلى  

  .  مع الاشارة المقتضبة إلى استلزام إجراءات التحقیق ذلك، سنة بقرارین فقط

ي      اطي الت بس الاحتی دد الح ى م دیلات عل ض التع سعودي بع نظم ال رى الم وأج

ام جرائم    ) ھیئة التحقیق والادعاء سابقًا (تملكھا النیابة العامة     ي نظ المنصوص علیھا ف

ي الإرھاب وتمویل  د         ، ھ الملغ ھ الجدی اب وتمویل ام مكافحة جرائم الإرھ ب نظ ك بموج وذل
                                                             

  .م٢٠١٣انظر نص المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الملغي لسنة ) ١(
  .ب وتمویلھ الملغيانظر المادة الخامسة من نظام مكافحة جرائم الإرھا) ٢(
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تھم            ٢٠١٧/ه١٤٣٩لسنة   بس الم ن ح ي یمك صوى الت دة الق ى الم ھ عل م ــــــ رغم إبقائ

ن بعض           ك م ـ وذل احتیاطیًا فیھا بدون عرضھ على المحكمة المختصة عند حد السنة ــــ

  :النواحي

ف      : فمن ناحیة أولى   دة التوقی د أن م اطي  (نج بس الاحتی ا    ) الح ت تملكھ ي كان الت

ي    ا ف ر منھ سعة أكث ي مت اب الملغ رائم الإرھ ام ج ي نظ ام ف اء الع ق والادع ة التحقی ھیئ

دة أو       ، النظام الجدید  من حیث أقصى مدة مسموح بھا للحبس الاحتیاطي في المرة الواح

د رار الواح ن    ، الق د ع دة لا تزی دة واح تھم لم بس الم ستطیع ح ة ت ت الھیئ تة إذ كان  س

ن         ، )١(أشھر دة م لكن نظام مكافحة جرائم الإرھاب الجدید قید ھذه السلطة بألا تزید كل م

ا        ین یومً ن ثلاث تھم      ، )٢(مدد الحبس الاحتیاطي ع بس الم ة أن تح ن للنیاب الي لا یمك وبالت

 .احتیاطیًا بقرار واحد لمدة تزید عن الثلاثین یومًا

قٍ   ي ش ود ف د محم م الجدی ذا الحك ك أن ھ ھولا ش دة ، من تھم لم بس الم إذا إن ح

ھ                  ن حریت ال م ـ ین دیم ــــ ام الق ي النظ تة أشھر ف ، كبیرة احتیاطیًا على مرة واحدة ــــ س

فیمكن حبسھ لمدة قلیلة ثم التجدید إذا ، خاصة أن الأمر قد لا یستدعي ھذا الوقت الطویل

مح بتجاوز مدة والنص الجدید فعل ذلك حین لم یس، كان ھناك داعي لاستكمال التحقیقات

دة       رة الواح ي الم ا ف ین یومً اطي ثلاث بس الاحتی م      ، الح ذا الحك أن ھ دیل ف ذا التع   ورغم ھ

اطي         الحبس الاحتی ة ب ة العام سماح للنیاب یبقى منتقدًا بشده ـــ فیما أرى ــــ من زاویة ال

ة   دة الطویل ذه الم دة ، لھ رة الواح ي الم واء ف بس    ، س دة ح ن م ك م ا تمل ل م ي مجم أو ف

  .ياحتیاط

                                                             
  .المادة الخامسة من نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ الملغي) ١(
  .م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة ١٩: المادة) ٢(
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ة    ي            : ومن ناحیة ثانی اطي الت بس الاحتی صوى للح دة الق ع الم نظم رف د أن الم نج

ولا یقدح في ذلك أن مدة الحبس ، )١(تملكھا النیابة العامة من ستة أشھر إلى سنة كاملة        

نة       ادة  ، الاحتیاطي في النظام القدیم كان من الممكن زیادتھا من ستة أشھر إلى س لأن زی

ك    المدة على ھذا النحو كان     ع    ، ت مرھونة بتطلب مصلحة التحقیق ذل د رُف ام الجدی وبالنظ

ي          ، ھذا الحكم  نة ف ن س د ع دة لا تزی اطي لم بس الاحتی ك الح وأصبحت النیابة العامة تمل

  .جمیع الأحوال

ة ة ثالث ن ناحی ة  : وم لطات النیاب ن س ة م ر مقبول ة غی شرع بدرج ع الم د وس فق

ة ة    ، العام ي الأھمی ة ف مانة غای تبعد ض ي و، واس اب     وھ ى ارتك ة عل ل كافی ود دلائ ج

ا       ، الشخص للجریمة الإرھابیة   سھ احتیاطیً ضي حب الي  ، وكون مصلحة التحقیق تقت وبالت

  .أضحت سلطة النیابة العامة مطلقة تمامًا

  : موقف التشریع الإماراتي من الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب-ثالثًا 

ى كثیرًا بضمانات حمایة على خلاف الموقف المتشدد للمنظم السعودي الذي ضح

نجد أن المشرع الإماراتي الاتحادي ، الحقوق والحریات في مواجھة الجرائم الإرھابیة

وذلك عندما راعى بدرجة كبیرة حمایة حقوق وحریات ، اتخذ موقفًا مغایرًا بشكل نسبي

م فل، في مواجھة الاحتیاط لدفع الخطر المترتب على إطلاق سراح المتھم مؤقتًا، المتھم

وفي جرائم ، یوسع من سلطة النیابة العامة في حبسھ احتیاطیًا في القواعد العامة

ویختلف مسلك المُشرع الإماراتي مع نظیره المصري في بعض ، الإرھاب بشكل خاص

  : وتتركز أھم ھذه الاختلافات في الآتي، المواضع أیضًا

                                                             
 .م٢٠١٧/ ھـ١٤٣٩ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة  ١٩: انظر المادة) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٠٥

د أن مدة الحبس نج، فمن زاویة القواعد العامة التي تنطبق على كافة الجرائم

ویجوز تجدیدھا لمدة أخرى ، الاحتیاطي التي تملكھا النیابة العامة لا تزید عن سبعة أیام

وأن الحبس الاحتیاطي مرھون في كل الأحوال بوجود ، )١(لا تزید عن أربعة عشر یومًا

شریطة أن تكون ھذه الجریمة ، دلائل كافیة على ارتكاب المتھم للجریمة محل التحقیق

وإذا اقتضت ضرورات التحقیق زیادة ، )٢(لجنایات أو الجنح المُعاقب علیھا بالحبسمن ا

مدة الحبس الاحتیاطي عن ھذه الحدود ترفع النیابة العامة الأمر إلى أحد قضاة المحكمة 

أو اخلاء ، الجزائیة لیُقرر مد الحبس الاحتیاطي لمدد لا یزید كلُ منھا عن ثلاثین یومًا

  .)٣(یر ضمانسبیلھ بضمان أو بغ

ومع ذلك ، ولا شك أن ھذه الأحكام العامة تحمل جوانب ایجابیة استظھرنا بعضھا

  :نُلخص أھمھا في الآتي، فإنھا لا تخلو من مثالب

أن المشرع الاتحادي الإماراتي منح النیابة العامة سلطة تجدید حبس المتھم  -١

مدة طویلة وھي ، إضافة إلى السبعة أیام الأولى، لمدة أربعة عشر یومًا

بالمقارنة بموقف المشرع المصري الذي لم یعطي النیابة العامة سلطة الحبس 

 .في ضوء القواعد العامة لأكثر من أربعة أیام

أن مدة تجدید الحبس الاحتیاطي التي تملكھا النیابة العامة ــــ إضافة إلى مدة  -٢

وكان ، اسبوعینالسبعة أیام الأولى ـــــ تملكھا مرة واحدة ولمدة قد تصل إلى 

الأولى بالمشرع إن كان سیوسع من المدة على ھذا النحو أن یُسند للنیابة العامة 

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجزائیة١١٠:  المادةانظر الفقرة الأولى من) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة١٠٦: انظر المادة) ٢(
  . من قانون الإجراءات الجزائیة١١٠انظر الفقرة الثانیة من المادة ) ٣(
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سلطة التجدید لمدد لا یزید كل منھا عن سبعة أیام ـــ كمدة الحبس الاحتیاطي 

 .الأولى ــــ ولا تجاوز في مجموعھا أربعة عشر یومًا

لاحتیاطي بمعرفة قاضي أن المشرع لم یضع حدًا أقصى لتجدید مدد الحبس ا -٣

وكل ما ھنالك أنھ قیده بعدم زیادة مدة الحبس الاحتیاطي في ، المحكمة الجزائیة

ویحمل مخاطر واضحة على الحقوق ، وھو أمر غریب، كل مرة عن ثلاثین یومًا

  .  والحریات

ومن زاویة الوضع في جرائم الإرھاب نجد أن المشرع الاتحادي الاماراتي قد 

لنیابة العامة في المدة التي تملكھا للحبس الاحتیاطي إلى أربعة عشر وسع من سلطة ا

ولا یمكن أن یزید مقدار ھذه المدد عن ، ولھا أن تجدد ھذا الحبس لمدد مماثلة، یومًا

وھذا المسلك لھ بعض المزایا ، )١(إلا بموجب أمر من المحكمة المختصة، ثلاثة أشھر

أن المشرع وإن وسع من سلطة النیابة یتضح : فمن ناحیة، وتعتوره بعض العیوب

لكنھ مع ذلك یرھن ھذا الحبس بوجود ، العامة في مدد الحبس الاحتیاطي التي تملكھا

وذلك بالمخالفة الإیجابیة لموقف المنظم ، )٢(دلائل كافیة على ارتكاب جریمة إرھابیة

رغم توسعة نُلاحظ أنھ : ومن ناحیة ثانیة، السعودي الذي لم یضع ھذا القید المنطقي

                                                             
ن  : "والتي وردت بالآتي،  من قانون  مكافحة جرائم الإرھاب الاتحادي ٤٩: انظر المادة ) ١( استثناء م

 قانون الإجراءات الجزائیة، یكون الأمر الصادر بالحبس الاحتیاطي من النیابة بعد استجواب      أحكام
ك،       ق ذل المتھم لمدة أربعة عشر یوماً یجوز تمدیدھا لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقی

 ".على ألا تجاوز ثلاثة أشھر، ولا یجوز مد ھذه المدة إلا بأمر من المحكمة
ة        لم یتضمن ا ) ٢( ة العام لطة النیاب ى س د عل ذا القی اب ھ ة الإرھ دة   ، لنص في قانون مكافح ن القاع ولك

ادة  ي الم واردة ف ة ال ة تقتضیھ  ١٠٦: العام راءات الجنائی انون الإج ن ق ى أن ،  م تنادًا إل ك اس وذل
ا          ي تملكھ اطي الت دد الحبس الاحتی ى م ط عل الاستثناء الوارد في قانون مكافحة الإرھاب ینصب فق

نص     ،  العامة النیابة ا لصراحة ال ادة   ، وفقً إن الم ذلك ف ارت      ٦٤: ك اب أش ة الإرھ انون مكافح ن ق  م
ة         انون مكافح صراحة إلى انطباق نصوص قانون الإجراءات الجنائیة فیما لم یرد النص علیھ في ق

  . الإرھاب



 

 

 

 

 

 ٨٠٧

المشرع الاتحادي في حدود المدة الزمنیة التي تملك النیابة العامة حبس المتھم 

فإن ھذه المدة أقل كثیرًا من نظیرتھا في كلٍ من النظام السعودي ، احتیاطیًا خلالھا

وإن كانت التشریعات الثلاثة قد خرجت عن حدود الحمایة المقررة ، والتشریع المصري

فإن موقف المشرع الإماراتي موضع تأمل فیما : ومن ناحیة ثالثة، )١(للحریة الشخصیة

یتعلق بعدم تطلبھ صراحة أن تستدعي ضرورات التحقیق صدور أمر الحبس الاحتیاطي 

ومحل اعتراضنا ینطلق من أنھ قد تتوافر دلائل كافیة على ارتكاب المتھم ، أو تمدیده

 التحقیقات خطر من جراء الإفراج للجریمة الإرھابیة ومع ذلك لا یحیق بالمجتمع أو

فیمكن وضعھ تحت المراقبة أو الإقامة الجبریة أو إخضاعھ لأي إجراء ، عنھ مؤقتًا

  .احترازي آخر

  : الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب في التشریع المغربي-رابعًا 

بالتوجھ صوب المشرع المغربي نجد أن نصوص قانون مكافحة الإرھاب لسنة 

سواء من ، ت تمامًا من تنظیم خاص للحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب قد خل٢٠٠٣

وبالتالي ، أو من حیث الجھة التي تملك تقریره، حیث المدد التي یمكن تقریره فیھا

وھو ما یدعونا إلى ، تنطبق علیھ القواعد العامة الواردة في قانون المسطرة الجنائیة

 الاحتیاطي التي تنطبق على شتى الجرائم للوقوف على مدد الحبس، مطالعتھا سریعًا

  .بما فیھا جرائم الإرھاب

بمطالعة القواعد العامة في قانون المسطرة الجنائیة نجد أنھا تحدد حالتین 

تخص حالات توافر مبررات إحالة : الأولى)٢():الحبس الاحتیاطي(للاعتقال الاحتیاطي 

                                                             
(1) Ali Satan, op. cit, P. 327.  

ادة  ) ٢( نص الم ا ل سطرة الجنائی   ١٥٩: وفقً انون الم ن ق ي  م ع (ة المغرب اب التاس بس  ) الب إن الح ف
البة         ة س ا بعقوب ب علیھ الاحتیاطي تدبیر استثنائي لا یمكن إعمالھ إلا في الجنایات أو الجنح المعاق
= 



 

 

 

 

 

 ٨٠٨

حالات التي یجب فیھا إجراء تحقیق تتناول ال: والثانیة، المتھم إلى المحاكمة مباشرة

وفي الحالات الأولى أسند سلطة الحبس الاحتیاطي إلى النیابة ، بمعرفة قاضي التحقیق

  .)١(وفي الحالة الثانیة أسندھا لقاضي التحقیق، العامة

وحیث إن النیابة العامة في الحالات التي ترفع فیھا الدعوى مباشرة إلى 

ففي ھذه الحالة قد یبدو أنھ لا مجال ، ى سلطة المحكمةإنما تنقل المتھم إل، القضاء

وعند ، للحدیث عن المدة التي تملكھا النیابة العامة إذ یدخل المتھم في حوزة المحكمة

ولأجل سكت عنھ القانون تمامًا ولم ، إحالتھ إلیھا یصبح الحبس الاحتیاطي من سلطتھا

. ى تُصدر حكمھا في الدعوى الجنائیةوبالتالي لھا أن تحبس المتھم احتیاطیًا حت، یحدده

لكن الحقیقة أن ھذا الوضع مُحاط بمحاذیر كبیرة تتعلق بعدم وضع المشرع لمدة محددة 

وبالتالي فقد تمتد فترة ، تلتزم النیابة العامة بإحالة المتھم إلى المحكمة المختصة خلالھا

على المتھم وإحالتھ إلى الحبس الاحتیاطي كلما طالت المدة الزمنیة الواقعة بین القبض 

وھو ما یجعلنا أمام نوع غریب من الحبس الاحتیاطي مجرد ، )٢(المحكمة المختصة

  .)٣(بما قد یؤدي إلى التعسف ضده، تمامًا من أیة ضمانات للمتھم

= 
ة بس        ، للحری ة الح ن لفظ دیل ع اطي كب ال الاحتی ة الاعتق ي للفظ شرع المغرب تخدام الم ي اس وف

  .٧٦ص ،  المرجع السابق،محمد عبد العزیز الجندي. المستشار: الاحتیاطي انظر
  . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي١٧٥: انظر المادة) ١(
  . ٧٦ص ، المرجع السابق، محمد عبد العزیز الجندي. المستشار) ٢(
اط . د) ٣( د عی رب ، محم ر المغ ي        ، تقری ة ف راءات الجنائی ي الإج سان ف وق الإن ة لحق دوة العربی الن

سان        الإجراءات(في  ، التشریعات العربیة  وق الإن ة حق ة وحمای ة العربی ،  الجنائیة في النظم القانونی
ى   ، دار العلم للملایین) عبد العظیم مرسي وزیر   . د، محمود شریف بسیوني  . د: إعداد ة الأول الطبع

  .٢٠٣ص ، ١٩٩١



 

 

 

 

 

 ٨٠٩

ویأخذ المشرع المغربي بالحبس الاحتیاطي في الجنایات والجنح المعاقب علیھا 

ویفرق بین مدد الحبس الاحتیاطي التي یملكھا ، ان قدرھابالعقوبة السالبة للحریة أیًا ك

  :وذلك على النحو التالي، قاضي التحقیق في الجنایات والمدد التي یملكھا في الجنح

وإذا ، ففي الجنح یملك قاضي التحقیق حبس المتھم احتیاطیًا لمدة لا تزید عن شھر -

لحبس، جاز لذات ظھرت قبل انقضاء ھذه المدة أن ھناك ضرورة لاستمرار ا

ــ  القاضي تمدید الحبس الاحتیاطي ــــ بموجب أمر قضائي مسبب بشكل خاص ـــ

وفي كل الأحوال لا یمكن تجدید الحبس ، بناء على طلب مسبب من النیابة العامة

وبالتالي فمدة الحبس الاحتیاطي في ، )١(الاحتیاطي إلا لمرتین لمدة شھر لكل مرة

 . یمكن أن تزید عن ثلاثة أشھرمرحلة التحقیق في الجنح لا

وفي الجنایات یملك قاضي التحقیق حبس المتھم احتیاطیًا لمدة لا تزید عن  -

وإذا ظھرت قبل انقضاء ھذه المدة ما یشیر إلى وجود ضرورة لاستمرار ، شھرین

الحبس الاحتیاطي، جاز لذات القاضي تمدید مدة الحبس الاحتیاطي ـــــ بموجب 

بشكل خاص ـــــ بناء على طلب مسبب یُرفع إلیھ من النیابة أمر قضائي مسبب 

ولا یمكن في كل الأحوال أن یُمد الحبس الاحتیاطي إلا لخمس مرات على ، العامة

 وبالتالي فإن الحبس الاحتیاطي في مرحلة التحقیق في )٢(،الأكثر ولذات المدة

  .الجنایات لا یمكن أن یزید عن سنة

شریعي المغربي لمدد الحبس الاحتیاطي والجھة التي والحقیقة أن التنظیم الت

  :أھمھا، تملكھ یُثیر العدید من الملاحظات

                                                             
  . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي١٧٦: انظر نص المادة) ١(
  .رة الجنائیة المغربي من قانون المسط١٧٧: انظر نص المادة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨١٠

أن المشرع لم یقید سلطة قاضي التحقیق عند إصدار القرار الأول بالحبس  -١

ولا من حیث ، لا من حیث ضمانات حمایة حق المتھم في الحریة، الاحتیاطي

مدة متصلة قدرھا شھر في الجنح ــــ المبررات التي تستدعي حبسھ احتیاطیًا ل

فقد ، رغم عدم تطلبھا ھذا القدر الكبیر من سلب الحریة ـــ وشھرین في الجنایات

كان من الأولى أن یقرر مدة حبس منخفضة یلجأ القاضي إلى تمدیدھا كلما كانت 

 .ھناك ضرورة مُلحة

مدید الحبس  أن المشرع اكتفى بإلزام قاضي التحقیق بتسبیب قراره الصادر بت -٢

، ولم یلزمھ بتسبیب قراراه الصادر ابتداءً بالحبس الاحتیاطي، الاحتیاطي فقط

ویبعث على الخوف وعدم الثقة ، وھو ما یعرض الحقوق والحریات لخطر شدید

فالتسبیب في كل الأحوال تقوم علیھ الدولة القانونیة والثقة ، في منظومة العدالة

 یرى ضرورة )١(الي نتفق مع جانب من الفقھوبالت، في أحكام القضاء والعدالة

وعدم ، وضع نص دستوري عام یقضي بوجوب تسبیب الأوامر القضائیة دائمًا

كي یترتب البطلان المطلق ، الاكتفاء بوضع النص في قانون الإجراءات الجنائیة

وكي یخضع الأمر قبل إصداره ، وذلك اتفاقًا مع العدالة، لمخالفة ھذا الحكم

 .لبحث وتقلیب وجوھھللتمحیص وا

، أن مدد الحبس الاحتیاطي التي یملكھا قاضي التحقیق تصطدم بالعدالة والمنطق -٣

فلا یمكن أن یسمح بالتجدید لفترة مقطوعة قدرھا شھر في المرة الواحدة في 

إذا لا بد أن تمنح ھذه السلطة بشكل استثنائي ، الجنح وشھرین في الجنایات

 .استلزمت ضرورة التحقیق مدھا فلتُمد لوقت قصیرفكلما ، وتقدر بقدرھا دائمًا

                                                             
  . ٣٨٢ص ، مرجع سابق، )التوقیف المؤقت(تقریر مصر ، محمود محمود مصطفى. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨١١

أن تجدید حبس المتھم في جنحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشھر وفي الجنایة لمدة  -٤

ففیما أظن لا یمكن إسناد سلطة الحبس لكل ھذه ، تصل إلى سنة أمر غیر مقبول

 ،رغم أن المشرع المغربي تخفف قلیلًا من تشدده، المدة لقاضي فرد قلیل الخبرة

إذ كان قبل ذلك التنظیم یسمح لقاضي التحقیق بالحبس الاحتیاطي لمدد لیس لھا 

وھو ما كان یُشكل تعسفًا ظاھرًا قِبل ، نھایة في الجنایات والجنح بشروط

 .)١(المتھم

أن المشرع ــــــ وفي خروج صارخ على المبادئ الإنسانیة وأصول المحاكمات  -٥

لة القانون ـــــ لم یقید مدة الحبس الجنائیة ومنطق العدالة القضائیة ودو

فلھا أن تأمر ، الاحتیاطي المقررة لمحكمة الموضوع عند إحالة المتھم إلیھا

 .بحبسھ طوال مدة نظر الدعوى ولو استمرت ھذه المدة لسنوات

  : موقف المشرع الفرنسي من الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب- خامسًا 

  :في التشریع الفرنسيضوابط وضمانات الحبس الاحتیاطي  -١

لا تسمح القواعد العامة في التشریع الفرنسي بحبس المتھم احتیاطیًا إلا بعد 

توجیھ الاتھام لھ متى توافرت مؤشرات ودلائل جدیة ظاھرة تجعل احتمال ارتكابھ 

 شریطة أن یكون ذلك في جنایة أو جنحة یُعاقب علیھا بعقوبة سالبة )٢(للجریمة مقبولًا

ومع ذلك یمكن حبس المتھم احتیاطیًا في أي ، )٣( لا تقل عن ثلاث سنواتللحریة لمدة

                                                             
  .٢٠٣ص ، المرجع السابق، محمد عیاط. د) ١(

(2) Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 27 Et 28.  
ة الفرن    ١ـ ١٤٣:  من المادة  ١: انظر الفقرة ) ٣( راءات الجنائی انون الإج سلك    ، سي من ق ور م ي تط وف

  : المشرع فیما یتعلق بالحد الأدنى لعقوبة الجنحة التي یسمح فیھا بالحبس الاحتیاطي انظر تفصیلًا
Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 90 Et S. 



 

 

 

 

 

 ٨١٢

جنحة إذا تھرب من الواجبات المفروضة علیھا في النظم البدیلة عن الحبس الاحتیاطي 

  .)١(كالمراقبة القضائیة أو المراقبة الإلكترونیة أو الاقامة الجبریة

 في مواجھة سلطة ورغبة من المشرع الفرنسي في زیادة ضمانات الأفراد

الحبس الاحتیاطي؛ فقد أسند ھذه السلطة إلى قاضي الحریات والحبس منذ إصداره 

وبالتالي فقد فَصَلَ بین سلطة التحقیق وسلطة الحبس ، ٢٠٠٠ لسنة ٥١٦للقانون رقم 

، )٢(فیتولى الأولى قاضي التحقیق ویتولى الثانیة قاضي الحریات والحبس، الاحتیاطي

خاصة لما لوحظ من ،  قدر من النزاھة في قرارات الحبس الاحتیاطيوذلك لضمان أكبر

  .)٣(إفراط قضاة التحقیق في استخدام ھذا الإجراء الاستثنائي ومده لمدد أكثر مما ینبغي

وحمایة للحقوق ، ولتضییق الحالات التي یمكن حبس المتھم احتیاطیًا فیھا

، یید الحبس الاحتیاطي بدرجة كبیرةوالحریات التي یولیھا أھمیة كبرى؛ فقد ذھب إلى تق

، عندما رھنھ بوجود معلومات دقیقة ومفصلة تؤكد أنھ لا بدیل عن الحبس الاحتیاطي

وأن الوضع تحت إشراف قضائي أو تحت المراقبة الإلكترونیة أو الإقامة الجبریة لن 

تیاطي وفوق ذلك لا بد أن یھدف الحبس الاح، یكون بدیلًا ناجحًا عن الحبس الاحتیاطي

ــــ إذا توافر ما تقدم ــــ إلى تحقیق أحد أھداف ستة حددھا الشارع على سبیل الحصر 

  :)٤(وھي
                                                             

  :وانظر،  إجراءات جنائیة١ ـ ١٤٣:  من المادة٢: انظر الفقرة) ١(
Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 299. 

ة  ، أشرف توفیق شمس الدین  . د) ٢( سلطة والحری ابق  ...التوازن بین ال ع س ى   ٧٥ص ، مرج ك إل ؛ وذل
  :انظر، جانب السلطة المقررة لغرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف فیما یتعلق بالحبس الاحتیاطي

Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 297, 298. 
(3) Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 139 Et 140. 

ة   ١٤٤: انظر المادة ) ٤( راءات الجنائی انون الإج الآتي   ،  من ق رت ب الحبس     "وج ر ب دار أم ن إص لا یمك
ھ             راء، أن ن الإج ة ع روف الناتج ة والظ ر الدقیق ا للعناص ت، وفقً ده إلا إذا ثب الاحتیاطي أو إطالة أم
= 



 

 

 

 

 

 ٨١٣

 . المحافظة على الأدلة المھمة لكشف الحقیقة- )١

 . تجنب التأثیر على الشھود أو المجني علیھم أو عائلاتھم- )٢

  منع التواصل بین المتھم وشركائھ من أجل الاتفاق على ما یعرقل كشف- )٣

 .الحقیقة

 . حمایة المتھم ذاتھ- )٤

= 
ذه     یشكل الوسیلة الوحیدة لتحقیق واحد أو أكثر م  ى ھ ول إل ن الوص ن الأھداف التالیة، وأنھ لا یمك

  :الأھداف في حالة وضعھ تحت الرقابة القضائیة أو الإقامة الجبریة المراقبة إلكترونیًا
شھود   -٢، للحفاظ على الأدلة أو المؤشرات المادیة اللازمة لإظھار الحقیقة    -١ ى ال  منع الضغط عل

بین الشخص الخاضع للإجراء وشركائھ أو المتواطئین  منع التشاور - ٣، أو الضحایا وعائلاتھم
 ضمان تواجد الشخص قید الإجراء تحت تصرف  -٥،  حمایة الشخص الخاضع للإجراء    -٤، معھ

  :وودت باللغة الفرنسیة كالتالي، " وضع حد للاعتداء أو منع تكراره- ٦، العدالة
La Détention Provisoire Ne Peut Etre Ordonnée Ou Prolongée Que S'il Est 
Démontré, Au Regard Des Eléments Précis Et Circonstanciés Résultant De 
La Procédure, Qu'elle Constitue L'unique Moyen De Parvenir A L'un Ou 
Plusieurs Des Objectifs Suivants Et Que Ceux-Ci Ne Sauraient Etre 
Atteints En Cas De Placement Sous Contrôle Judiciaire Ou D'assignation 
A Résidence Avec Surveillance Electronique : 
1° Conserver Les Preuves Ou Les Indices Matériels Qui Sont Nécessaires A 
La Manifestation De La Vérité ; 2° Empêcher Une Pression Sur Les 
Témoins Ou Les Victimes Ainsi Que Sur Leur Famille ; 3° Empêcher Une 
Concertation Frauduleuse Entre La Personne Mise En Examen Et Ses 
Coauteurs Ou Complices ; 4° Protéger La Personne Mise En Examen; 5° 
Garantir Le Maintien De La Personne Mise En Examen A La Disposition 
De La Justice ; 6° Mettre Fin A L'infraction Ou Prévenir Son 
Renouvellement". 

ضًا   ر أی :                                       وانظ Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, 
P. 299.   



 

 

 

 

 

 ٨١٤

 . تحقیق ضمانة وضع المتھم تحت تصرف القضاء- )٥

 .)١( وقف آثار الجریمة أو منع تجددھا- )٦

وھذه الأھداف الست یُضاف إلیھا ھدف سابع یتعلق فقط بالحبس الاحتیاطي في 

وھو وضع حد للإخلال الاستثنائي المستمر ، إذ لا یمكن تطبیقھ في الجنح، الجنایات

  .)٢(النظام العام الناجم عن خطورة الجریمة أو ظروف ارتكابھا أو الضرر الذي أحدثتھب

  :مدد الحبس الاحتیاطي في القواعد العامة والنظام الخاص بجرائم الإرھاب -٢

القاعدة الحاكمة لمدة الحبس الاحتیاطي في التشریع الفرنسي ھي المدة 

ومدى تعقد التحقیقات التي ، المرتكبة التي تتحدد في ضوء خطورة الجریمة )٣(المعقولة

  .)٤(یجریھا القضاء للوصول إلى الحقیقة

                                                             
ر          ) ١( ستة تفصیلًا انظ ذه الأسباب ال رح ھ ي ش  .Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, Pوف

106 - 125.  
د ) ٢( ر البن ادة٧: انظ ن الم ة ١٤٤:  م راءات جنائی الآتي ،  إج طراب -٧"وورد ب د للاض ع ح  وض

الاستثنائي والمستمر بالنظام العام الناجم عن خطورة الجریمة أو ظروف ارتكابھا أو أھمیة الضرر 
إن  ، الذي سببتھ، ولا یمكن أن ینتج ھذا الاضطراب فقط عن التغطیة الإعلامیة للقضیة      ومع ذلك، ف

  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي، "ذه الفقرة لا تنطبق في مسائل الجنحھ
"7° Mettre Fin Au Trouble Exceptionnel Et Persistant A L'ordre Public 

Provoqué Par La Gravité De L'infraction, Les Circonstances De Sa 
Commission Ou L'importance Du Préjudice Qu'elle A Causé. Ce Trouble 
Ne Peut Résulter Du Seul Retentissement Médiatique De L'affaire. 
Toutefois, Le Présent Alinéa N'est Pas Applicable En Matière 
Correctionnelle". 

  .المدة المعقولة أتت نزولُا على المادة الخامسة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان) ٣(
  . إجراءات جنائیة١ -١٤٤:  من المادة١: فقرةانظر ال) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨١٥

وعن مدد الحبس الاحتیاطي فإننا نجد المشرع الفرنسي یفرق بین الحبس 

وذلك على ، ویمیز الجرائم الإرھابیة بمدد استثنائیة، الاحتیاطي في الجنح والجنایات

  :النحو التالي

مة بالحبس الاحتیاطي لمدة لا تزید عن أربعة ففي الجنح تسمح القواعد العا  )أ 

ویملك قاضي الحریات والحبس تجدید ھذه المدة مرتین كل منھما لا تزید ، أشھر

ومع ذلك ، وذلك بموجب أمر مسبب بعد تحقیق دفاع المتھم، عن أربعة أشھر

یُمتنع علیھ ھذا التجدید إذا كانت الجریمة یُعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة لا 

وإذا حكم على المتھم بالفعل في جنایة أو جنحة بعقوبة ، تزید عن خمس سنوات

وبالتالي یتوقف الحبس عند حد ، سالبة للحریة تزید عن سنة غیر موقوفة

وفي كل الأحوال لا تزید مدة الحبس الاحتیاطي في الجنح ، الأربعة أشھر فقط

ان الفعل الذي اتھم ویمكن زیادة ھذه المدة إلى سنتین إذا ك، عن سنة واحدة

أو كانت الجریمة من ، الشخص بارتكابھ یشكل جریمة خارج الإقلیم الفرنسي

الجرائم الخطیرة التي یُعاقب علیھا بالسجن لمدة عشر سنوات كالجرائم المنظمة 

 أن تجدد )١(بل یمكن لغرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف، والاتجار بالمخدرات

إذا اقتضت ،  لمدة أخیرة قدرھا أربعة أشھرمدة الحبس فوق ھاتین السنتین

شریطة أن یشكل المتھم خطرًا جسیمًا ، مصلحة التحقیق ذلك بشكل استثنائي
                                                             

ع بضمانات الاستقلال القضائي      ) ١( ي  ، وغرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف ھي غرفة قضائیة تتمت وھ
وم   ، وتتواجد بمقر كل محكمة استئناف، جزء من محكمة الاستئناف  ین بمرس وتشكل من رئیس مُع

وتُمَثل ، ي عضویتھا اثنین من المستشارینوتضم ف، جمھوري بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى
ر     دین    . د: النیابة العامة أمامھا عن طریق النائب العام أو أحد وكلائھ انظ مس ال ق ش رف توفی ، أش

ة          ة المقارن نظم الإجرائی ي ال ى القضاء ف ة إل دعوى الجنائی ة ال ة  ، إحال ة  ، دار النھضة العربی الطبع
ل     ، ٣٤، ٣٣ص  ، ٢٠١٢سنة  ، الثانیة ي ك شكل ف ى         وت دة عل ق واح ة تحقی ة استئناف غرف  محكم
ة  ، الأقل اطي     ، ولھا دور كبیر في مرحلة ما قبل المحاكم الحبس الاحتی ق ب ا یتعل ة فیم ر ، خاص :                                                               انظ

Thi Thuy Linh Phi, op. cit, 2012, P. 271. 



 

 

 

 

 

 ٨١٦

ولا بد من حضور المتھم جلسة تجدید الحبس ، على حیاة الأفراد والممتلكات

  .)١(بنفسھ

ومع ذلك ، وفي الجنایات لا تزید مدة الحبس الاحتیاطي عن سنة واحدة كقاعدة  )ب 

مكن بأمر مسبب من قاضي الحریات والحبس أن یجدد مدة الحبس الاحتیاطي ی

بشرط بیان ، بعد ھذه السنة لمدة ستة أشھر قابلة للتجدید لمرة واحدة فقط

وأن تكون ھذه الأسباب متعلقة بضرورة ، الاسباب المحددة التي دعت لذلك

مدة الحبس ویمكن زیادة ، )٢(استمرار التحقیقات وموعد انتھائھا المتوقع

الاحتیاطي إلى سنتین بشكل استثنائي عندما تكون الجریمة محل التحقیق من 

وتزید عن ثلاث ، الجرائم المعاقب علیھا بالسجن لمدة تقل عن عشرین سنة

وإذا كانت أحد الأفعال المكونة للجریمة قد ارتكبت خارج الإقلیم ، سنوات

ویمكن تجدید ، ثلاث سنواتالفرنسي یمكن أن تصل مدة الحبس الاحتیاطي إلى 

، كالجرائم الإرھابیة، الحبس الاحتیاطي لمدة أربع سنوات في بعض الجرائم

وفوق ذلك كلھ تملك غرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف ــــ بالشروط المُشار 

وھذه المدة قد تجدد ، إلیھا سابقًا ــــ أن تحبس المتھم لمدة أربعة أشھر إضافیة

  .)٣(خرى من ذات الغرفة وبذات الشروط والأحكامأیضًا لأربعة أشھر أ

                                                             
بس الاح) ١( دد الح صیلات م ي تف ادة ف ص الم ر ن نح انظ ي الج اطي ف ة ١ ـ    ١٤٥: تی راءات جنائی  إج

  .فرنسي
د          ) ٢( سمح بتجدی ا ی ات بم ستدعي استكمال التحقیق ي ت انظر تحدیدًا في الإشارة إلى وجود الأسباب الت

ادة     ص الم ادة       ٣ -١٤٥: الحبس الاحتیاطي ن ن الم ى م رة الاول ن الفق ا م ال إلیھ  ٢ – ١٤٥:  المُح
 .إجراءات جنائیة فرنسي

ادة      ) ٣( ص الم ات ن ي الجنای اطي ف بس الاحتی صیلات الح ي تف ر ف ة  ٢ – ١٤٥: انظ راءات جنائی  إج
  .فرنسي



 

 

 

 

 

 ٨١٧

وعلى ما تقدم فإن المشرع الفرنسي كان سخیًا للغایة في إفراطھ في النیل من 

إذ قد تصل مدة الحبس الاحتیاطي إلى أربع سنوات وثمانیة أشھر في قضایا ، الحریات

علق بمشكلة ویثیر مشكلات عدة بعضھا یت، والحقیقة أن ھذا الرقم مخیف، )١(الإرھاب

 إلى أنھا أثر من آثار الإسھاب في استعمال )٢(ازدحام السجون كخصیصة یُشیر البعض

  .سلطة الحبس الاحتیاطي

 ١٤٤وأظن أن المشرع خرج عن الحدود المعقولة التي أشار إلیھا بنص المادة 

 بل أن حبس، وفرض مدد طویلة بدرجة مبالغ فیھا،  من قانون الإجراءات الجنائیة١ــــ 

، )٣(المتھمین في جرائم الإرھاب بھذه المدة الطویلة أصبحت مُمنھجة بشكل ملحوظ

، إذ یمكن أن تُتخذ العدید من الإجراءات التي تقلل مدة التحقیقات، وھو أمر محل نظر

والتي لیس من بینھا حبس المتھم لمدة تقترب من خمس سنوات احتیاطیًا على ذمة 

التالي لا نؤي ما ذھب إلیھ المجلس الدستوري وب، قضیة قد یُقضى فیھا ببراءتھ

الفرنسي حین انتھى إلى أن حدود الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب مبررة 

بشرط كفالة ، وأنھا مسألة تدخل في تقدیر المشرع، بضرورات مواجھة ھذه الجرائم

  . )٤(ضمانات كافیة للمحبوس احتیاطیًا

 باسم القانون إلى ھذا القدر الھائل ولا أتصور أن یصل العدوان على الحریات

لمجرد اتھامھ بجریمة ووجود دلائل قویة على ارتكابھ ، من حرمان المتھم من حریتھ

                                                             
(1) Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 206.  
(2) Valérine Pinel, op. cit, P. Ii.  
(3) Ali Satan, op. cit, P. 321. 

  :انظر قرار المجلس الدستوري الآتي) ٤(
C. Const., N°2002-461 Dc Du 29 Août 2002, Précitée. 

   .Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 206                        :              یھ لدىوالمُشار إل



 

 

 

 

 

 ٨١٨

ولا یشفع للمشرع أنھ سمح ، إذ إنھ في النھایة ما زال بریئًا حتى یُقضى بغیر ذلك، لھا

أي وقت إلى للمحبوس احتیاطیًا أو لمحامیھ بتقدیم طلب إنھاء الحبس الاحتیاطي في 

أو إحالتھ رفقة رأیھ المسبب ــــ خلال ، الذي یملك البت فیھ بالموافقة، قاضي التحقیق

الذي یجب أن یُصدر قراره ، خمسة أیام من تقدیمھ إلیھ ــــ إلى قاضي الحریات والحبس

  .   )١(خلال ثلاثة أیام

المرة ویسمح المشرع بالحبس الاحتیاطي في جنح الإرھاب لمدة ستة أشھر في 

ویمكن لقاضي ، وذلك بدلًا من الأربعة أشھر المقررة في القواعد العامة، الأولى

، الحریات والحبس تجدید الحبس الاحتیاطي لمدد مماثلة لا تزید أيٌ منھا عن ستة أشھر

ومع ذلك یمكن ، ولا تزید في جملتھا عن مدة السنتین المقررة بالنسبة لجنح الإرھاب

 من قانون ١ – ٢ – ٤٢١:  الإرھاب المنصوص علیھا في المدةرفع ھذه المدة في جنح

مع سماحھ لغرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف بتجدید ،  إلى ثلاثة سنوات)٢(العقوبات

                                                             
  . إجراءات جنائیة١٤٨: انظر المادة) ١(
ي  ) ٢( ة ھ ذه الجریم ن الأ       : ھ ل م ام بعم داده للتحضیر للقی م إع اق ت ة أو اتف ي جماع ال الاشتراك ف عم

الي           ، الإرھابیة و الت ى النح ادة عل ذه الم ص ھ اء ن ك ج م      "وفي ذل ة ت ي جماع شاركة ف ا أن الم كم
د أو            ة لواح ة المكون تشكیلھا أو في اتفاق مبرم للتحضیر لارتكاب واحدة أو أكثر من الأفعال المادی

ا         لا إرھابی شكل عم سابقة ی واد ال ة   وورد، أكثر من الأعمال الإرھابیة المذكورة في الم نص باللغ  ال
  :الفرنسیة كالتالي

"Constitue Egalement Un Acte De Terrorisme Le Fait De Participer A Un 
Groupement Formé Ou A Une Entente Etablie En Vue De La 
Préparation, Caractérisée Par Un Ou Plusieurs Faits Matériels, D'un 
Des Actes De Terrorisme Mentionnés Aux Articles Précédents".  



 

 

 

 

 

 ٨١٩

في ضوء ، )١(الحبس الاحتیاطي لمدة لا تزید عن أربعة أشھر بعد انقضاء ھذه المواعید

  .)١(الشروط التي بیناھا سابقًا

                                                             
ة      ٣ – ٢٤ – ٧٠٦: انظر نص المادة  ) ١( راءات الجنائی انون الإج الآتي   ،  من ق رت ب ادة   "وج م الم رغ

ي             ١-١٤٥ ق ف ھر للتحقی ن ستة أش اطي ع دة الحبس الاحتی د م وز أن تزی انون، لا یج  من ھذا الق
  .عقوبات من قانون ال٦-٤٢١ إلى ١-٤٢١الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

اوز          وبشكل استثنائي یجوز لقاضي الحریات والحبس أن یقرر تمدید الحبس الاحتیاطي لمدة لا تتج
ویصدر القرار بعد مناقشة حضوریة ،  من ھذا القانون٣-١٣٧ستة أشھر بأمر مسبب وفقًا للمادة    

راءات  ، ویتم استدعاء المحامي وف)١٤٥الفقرة السادسة من المادة  (، وفقًا لأحكام القانون   قا للإج
ادة       ن الم ة م رة الثانی ي الفق ا ف صوص علیھ ذات     ١١٤المن ا ل رار وفقً ذا الق د ھ وز تجدی ، ویج

ن سنتین       ٣ - ١٤٥الإجراءات، مع مراعاة المادة      د ع ي لا تزی ،   الخاصة بإجمالي مدة الحبس الت
 من ١- ٢- ٤٢١وتمدد ھذه المدة إلى ثلاث سنوات للتحقیق في الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  .قانون العقوبات
  . من ھذا القانون١-١٤٥تسري الفقرة الأخیرة من المادة 

 ٣- ١٤٥لتطبیق ھذه المادة تمدد فترة الثمانیة أشھر المنصوص علیھا في الفقرة الأولى من المادة 
  :وورد النص باللغة الفرنسیة على النحو التالي، "إلى سنة واحدة

"Par Dérogation A L'article 145-1 Du Présent Code, La Durée De 
Détention Provisoire Ne Peut Excéder Six Mois Pour L'instruction Des 
Délits Prévus Aux Articles 421-1 A 421-6 Du Code Pénal. 
A Titre Exceptionnel, Le Juge Des Libertés Et De La Détention Peut 
Décider De Prolonger La Détention Provisoire, Pour Une Durée Qui Ne 
Peut Excéder Six Mois, Par Une Ordonnance Motivée Conformément A 
L'article 137-3 Du Présent Code Et Rendue Après Un Débat 
Contradictoire Organisé Conformément Au Sixième Alinéa De 
L'article 145, L'avocat Ayant Eté Convoqué Selon Les Modalités Prévues 
Au Deuxième Alinéa De L'article 114. Cette Décision Peut Etre 
Renouvelée Selon La Même Procédure, Sous Réserve De L'article 145-3, 
La Durée Totale De La Détention Ne Pouvant Excéder Deux Ans. Cette 
Durée Est Portée A Trois Ans Pour L'instruction Du Délit Mentionné A 
L'article 421-2-1 Du Code Pénal. 
Le Dernier Alinéa De L'article 145-1 Du Présent Code Est Applicable". 
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 ٨٢٠

  :حتیاطي في جرائم الإرھابملخص مدد الحبس الا -٣

مما سبق یتضح أن المشرع الفرنسي یضع للجرائم الإرھابیة نظامًا مغایرًا 

ویمكن تقسیم مدد الحبس الاحتیاطي ، للقواعد العامة من حیث مدد الحبس الاحتیاطي

  :إلى الآتي

یرفع المشرع مدة الحبس الاحتیاطي في جنح الإرھاب من أربعة أشھر في المرة  -

ویرفع الحد الأقصى لمدة الحبس ،  إلى ستة أشھر في المرة الواحدةالواحدة

 .الاحتیاطي في ھذه الجنح من سنة واحدة إلى سنتین في ھذا النوع من الجرائم

یرفع المشرع المدة القصوى للحبس الاحتیاطي في جنح الإرھاب الخاصة  -

ى ثلاثة بالانضمام إلى جماعة أو اتفاق للتحضیر لارتكاب جریمة إرھابیة إل

 .بدلًا من سنة واحدة في القواعد العامة، سنوات

في جنح الإرھاب تملك غرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف تجدید الحبس  -

لتصبح أقصى مدة للحبس ، الاحتیاطي لمدة إضافیة قدرھا أربعة أشھر

 .الاحتیاطي في جنح الإرھاب ثلاثة سنوات وأربعة أشھر

یاطي القصوى في جنایات الإرھاب إلى أربع أن المشرع یرفع مدة الحبس الاحت -

سنوات خروجًا على القواعد العامة التي تقررت فیھا مدة الحبس الاحتیاطي في 

وذلك بالإضافة إلى مدة الثمانیة أشھر التي تملكھا غرفة ، الجنایات بسنتین

لتصبح المدى القصوى للحبس الاحتیاطي في ، التحقیق بمحكمة الاستئناف

  . اب عند حدود أربع سنوات وثمانیة أشھرجنایات الإرھ
= 

Pour L'application Du Présent Article, Le Délai De Huit Mois Prévu Au 
Premier Alinéa De L'article 145-3 Est Porté A Un An. 

  .انظر ما سبق عند الحدیث عن صلاحیات غرفة التحقیق في  تجدید الحبس الاحتیاطي في الجنح) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٢١

  : التشریع الإیطالي وموقفھ من الحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب-سادسًا 

  :الشروط العامة للحبس الاحتیاطي وضوابطھ -١

یشترط المشرع الإیطالي لحبس المتھم احتیاطیًا أن تكون ھناك دلائل جدیة 

 الأمر بالحبس الاحتیاطي إذا تبین أن ولا یمكن ،ملموسة تشیر إلى ارتكابھ الجریمة

الفعل قد ارتكب في وجود سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع العقاب أو إذا كان 

ھناك سبب واضح لانقضاء الدعوى الجنائیة أو لسقوط العقوبة التي من المتوقع أن 

لق ولا بد من وجود أسباب محددة وضروریة تتع، )١(یصدر الحكم بھا ضد المتھم

بالتحقیقات التي تُجریھا السلطة القضائیة، وھذه الضرورة قد تتعلق بأحد الأمور 

  : )٢(التالیة

وجود خطر مادي ملموس وحال للتلاعب بالأدلة، بناءً على الظروف الواقعیة   )أ 

 .المشار إلیھا صراحةً في قرار الحبس الاحتیاطي

ن ھناك خطر ملموس أو كا، عندما یكون المتھم في حالة فرار من وجھ العدالة  )ب 

وحال على ھروبھ، بشرط أن یرى قاضي التحقیق أنھ یمكن النطق بعقوبة سالبة 

ولا یمكن استنتاج حالات الخطر الملموس والحال  ،للحریة لمدة تزید عن سنتین

 .فقط من مجرد خطورة الجریمة

عندما تُشیر الظروف التي وقعت فیھا الجریمة وشخصیة الخاضع للتحقیق أو   )ج 

م وسجلھ الجنائي بشكل واضح أن ھناك استنتاج منطقي بوجود خطر المتھ

ملموس وحال بأنھ سوف یرتكب جرائم خطیرة باستخدام الأسلحة أو تلك 

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧٣: انظر المادة) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧٤ :انظر المادة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٢

الجرائم التي توجھ ضد النظام الدستوري أو جریمة من الجرائم المنظمة 

  .وغیرھا من الجرائم التي حددھا المشرع

 لقاضي التحقیقات الأولیة ــــ كقاعدة ــــ ویُسند المشرع سلطة الحبس الاحتیاطي

وكانت ھناك ، متى كان الحبس ضروریًا، بناء على طلب یقدم إلیھ من المدعي العام

  .)١(واستمرار خضوعھ لھ عن تجدید الحبس، حاجة قویة إلى إخضاع المتھم لھ

تفاصیل معقدة للآجال التي یجب صدور قرارات تجدید الحبس الاحتیاطي  -٢
  :خلالھا

ضع الشارع الإیطالي تفاصیل مطولة ومعقدة لمدد الحبس الاحتیاطي المسموح ی

وإلا یبطل أثره حین ، والتي یلزم صدور قرارا بتجدید الحبس الاحتیاطي خلالھا، بھا

ویفرق في ھذه التفاصیل بین مدد ، فواتھا دون تجدید من السلطة القضائیة المختصة

لابتدائي حتى صدور أمر بإحالة المتھم إلى الحبس المسموح بھا في مرحلة التحقیق ا

، والمدد المسموح بھا في مرحلة المحاكمة وقبل صدور حكم أول درجة، المحاكمة

وفي كل ، والمدد المسموح بھا بعد صدور حكم أول درجة وقبل صدور حكم الاستئناف

 محل الأحوال فإن معیار المغایرة لدیة یتركز في مدة العقوبة المقررة على الجریمة

  .)٢(التحقیق أو المحاكمة الجنائیة
                                                             

 . من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧٥: انظر المادة) ١(
ادة ) ٢( ك الم ي ذل ر ف ى   ٣٠٣: انظ صت عل ي ن ة الت راءات الجنائی انون الإج ن ق بس   " ١ م د الح یفق

  :الاحتیاطي شرعیتھ عندما
ة    منذ بدایة الحبس الاحتیاطي، انقضت الآجال التالیة دون صدور  أمر  ) أ ى المحكم تھم إل باحالة الم

ب              م مختصر بموج دار حك ھ بإص ي بموجب أمر القاض ذي ی ر ال دور الأم دعوى أو دون ص ي ال ف
  ...، أو دون النطق بحكم العقوبة بناء على طلب الأطراف٤٣٨المادة 

ذ                 ) ب اریخ تنفی ن ت ة أو م ة أول درج ى محكم ة إل رار الاحال دور ق ى ص ة عل تنقضي المواعید التالی
  ...حتیاطي دون النطق بحكم من محكمة أول درجةالحبس الا

= 



 

 

 

 

 

 ٨٢٣

، وھناك بعض الحالات التي یعلق فیھا المشرع سریان البطلان المتقدم ذكره

ومن ھذه الحالات ، حتى إن مرت تلك المدد دون صدور قرار بتجدید الحبس الاحتیاطي

تم فیھ ــــ خلال مرحلة المحاكمة ـــــ تعلیق الآجال المُشار إلیھا خلال الوقت الذي ی

تعلیق الجلسة أو تأجیلھا بسبب إعاقة المتھم أو محامیھ أو بناءً على طلب المتھم أو 

محامیھ، بشرط ألا یكون الإیقاف أو التأجیل قد تقرر نتیجة الرغبة في إعداد الدفاع أو 

ومن ھذه الحالات ــــ خلال مرحلة المحاكمة أیضًا ــــ الوقت الذي ، الحصول على الأدلة

= 
من تاریخ النطق بالحكم الصادر بالعقوبة من محكمة أول درجة أو من تنفیذ الحبس الاحتیاطي،        ) ج

ة  ة التالی د النھائی اء المواعی د انتھ ة   ، بع ن محكم ة م م بالإدان دور حك ضت دون ص إذا انق
  ...الاستئناف

یخ النطق بحكم الإدانة من محكمة الاستئناف أو من تنفیذ الحبس  انقضت المواعید التالیة من تار    ) د
  :وورد النص باللغة الإیطالیة كالتالي، ...الاحتیاطي

1. La Custodia Cautelare Perde Efficacia Quando: 
A) Dall'inizio Della Sua Esecuzione Sono Decorsi I Seguenti Termini Senza 

Che Sia Stato Emesso Il Provvedimento Che Dispone Il Giudizio O 
L'ordinanza Con Cui Il Giudice Dispone Il Giudizio Abbreviato Ai 
Sensi Dell'articolo 438, Ovvero Senza Che Sia Stata Pronunciata La 
Sentenza Di Applicazione Della Pena Su Richiesta Delle Parti: … 

B) Dall'emissione Del Provvedimento Che Dispone Il Giudizio O Dalla 
Sopravvenuta Esecuzione Della Custodia Sono Decorsi I Seguenti 
Termini Senza Che Sia Stata Pronunciata Sentenza Di Condanna Di 
Primo Grado:… 

C) Dalla Pronuncia Della Sentenza Di Condanna Di Primo Grado O Dalla 
Sopravvenuta Esecuzione Della Custodia Sono Decorsi I Seguenti 
Termini Senza Che Sia Stata Pronunciata Sentenza Di Condanna In 
Grado Di Appello:… 

D) Dalla Pronuncia Della Sentenza Di Condanna In Grado Di Appello O 
Dalla Sopravvenuta Esecuzione Della Custodia Sono Decorsi Gli Stessi 
Termini Previsti Dalla Lettera…" 



 

 

 

 

 

 ٨٢٤

 تعلیق المحاكمة أو تأجیلھا بسبب عدم تقدیم أو عدم مشاركة محام واحد أو أكثر یتم فیھ

وفي ھذه الحالات وغیرھا یمكن للمتھم ومحامیھ ، مما یجعل بعض المتھمین بلا مدافع

الطعن على قرار إسقاط ھذا الوقت من المدد القصوى للحبس الاحتیاطي التي یلزم 

  .)١(صدور القرار بالتجدید قبل انقضائھا

  :التوسیع في مدد الحبس الاحتیاطي بشكل خطیر -٣

فإنھ ، رغم عنایة الشارع الإیطالي بالتفاصیل الخاصة بمدد الحبس الاحتیاطي

یوسع كثیرًا في مدد الحبس الاحتیاطي القصوى التي یمكن النطق بھا في مواجھة 

                                                             
ادة  -١" إجراءات جنائیة ووردت بالآتي      ٣٠٤: انظر المادة ) ١(  تعلق الآجال المنصوص علیھا في الم

  :، في الحالات التالیة٣١٠، بأمر قابل للاستئناف عملا بالمادة ٣٠٣
تھم أو   في مرحلة المحاكمة، خلال الوقت الذي یتم        ) أ ة الم فیھ تعلیق الجلسة أو تأجیلھا بسبب إعاق

محامیھ أو بناءً على طلب المتھم أو محامیھ، بشرط ألا یكون الإیقاف أو التأجیل قد تم الترتیب      
  .لھ لاحتیاج الدفاع إلى الحصول على أدلة أو بعد منحھ الوقت الكافي لتحضیر دفاعھ

دیم أو       في مرحلة المحاكمة، خلال الوقت الذي یتم ) ب دم تق سبب ع ا ب سة أو تأجیلھ ق الجل  فیھ تعلی
دافع           ود م ر دون وج ین أكث د المتھم ع أح ر م د أو أكث ام واح شاركة مح دم م سحاب أو ع ان

  :ووردت باللغة الإیطالیة كالتالي، ."…معھ
"1. I Termini Previsti Dall'articolo 303 Sono Sospesi, Con Ordinanza 

Appellabile A Norma Dell'articolo 310, Nei Seguenti Casi: 
A) Nella Fase Del Giudizio, Durante Il Tempo In Cui Il Dibattimento E 

Sospeso O Rinviato Per Impedimento Dell'imputato O Del Suo 
Difensore Ovvero Su Richiesta Dell'imputato O Del Suo Difensore, 
Sempre Che La Sospensione O Il Rinvio Non Siano Stati Disposti Per 
Esigenze Di Acquisizione Della Prova O A Seguito Di Concessione Di 
Termini Per La Difesa; 

B) Nella Fase Del Giudizio, Durante Il Tempo In Cui Il Dibattimento E 
Sospeso O Rinviato A Causa Della Mancata Presentazione, 
Dell'allontanamento O Della Mancata Partecipazione Di Uno O Più 
Difensori Che Rendano Privo Di Assistenza Uno O Più Imputati;…." 



 

 

 

 

 

 ٨٢٥

 عدة تتعلق بما یثیر مشكلات، المتھم في الكثیر من الجرائم بما فیھا جرائم الإرھاب

وتَعَرُض الدولة لانتقادات ، وازدیاد مشكلة تكدس السجون، بالتضحیة بالحریة الفردیة

وتفاصیل المدد الخاصة بالحبس ، )١(حادة من المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

  :)٢(الاحتیاطي یمكن اجمالھا في الآتي

یُحال المتھم إلى لا تزید مدد الحبس الاحتیاطي في مرحلة التحقیقات ــــ ما لم   )أ 

 من ٤٣٨المحاكمة أو یُصدر القاضي حكمًا مختصرًا في ضوء نص المادة 

قانون الإجراءات الجنائیة أو یصدر حكم بالعقوبة بناء على اتفاق الأطراف ــــ 

عن ثلاثة أشھر إذا كانت الجریمة من الجرائم المُعاقب علیھا بالسجن لمدة لا 

ا كانت الجریمة من الجرائم المُعاقب علیھا وستة أشھر إذ، تزید عن ست سنوات

وسنة واحدة إذا ، بالسجن لمدة تزید عن ست سنوات حتى أقل من عشرین سنة

كانت الجریمة من الجرائم المُعاقب علیھا بالسجن المؤبد أو السجن لمدة 

 ٢ فقرة ٤٠٧عشرین سنة أو إذا كانت من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 . ن العقوباتمن قانو) أ(بند

 لا تزید مدد الحبس الاحتیاطي ــــ بعد الإحالة إلى محكمة أول درجة ودون   )ب 

صدور حكمھا ــــ عن ستة أشھر إذا كانت العقوبة المقررة للجریمة لا تزید عن 

وسنة إذا كانت العقوبة المقررة تزید عن ست سنوات حتى ، ست سنوات

مقررة للجریمة ھي السجن وسنة ونصف إذا كانت العقوبة ال، عشرین سنة

 .المؤبد والسجن الذي یزید عن عشرین سنة

                                                             
(1)  Agata Ciavola, op. cit, P. 135. 

  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٣في ھذه التفصیلات المطولة انظر المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٢٦

لا تزید مدد الحبس الاحتیاطي ــــ بعد صدور حكم محكمة أول درجة وقبل صدور   )ج 

حكم محكمة الاستئناف ــــ عن تسعة أشھر في حال حُكم من محكمة أول درجة 

لعقوبة المحكوم وسنة واحدة إذا كانت ا، بالسجن لمدة لا تزید عن ثلاث سنوات

وسنة ونصف إذا كانت العقوبة ، بھا أكثر من ثلاث سنوات حتى ست سنوات

 .السجن المؤبد أو السجن لأكثر من عشر سنوات

 وفي كل الأحوال لا تزید مدد الحبس الاحتیاطي عن سنتین بالنسبة للجرائم   )د 

أربع سنوات و، المُعاقب علیھا بعقوبة السجن التي لا تزید عن ست سنوات

بالنسبة للجرائم المعاقب علیھا بالسجن لمدة تزید عن ست سنوات حتى عشرین 

وست سنوات بالنسبة للجرائم التي یُعاقب علیھا بالسجن المؤبد أو السجن ، سنة

 .الذي یزید عن عشرین سنة

 في قولة بضرورة توسیع نطاق بدائل سلب )١(وأنضم إلى بعض الفقھ الإیطالي

استجابة للأصل القائل بأن المتھم بريء حتى ،  المحاكمةالحریة السابق على مرحلة

ومن ھذه البدائل فرض الإقامة الجبریة في المنزل مع إخضاع الشخص ، تثبت إدانتھ

  .للمراقبة عن طریق سوار إلكتروني

  المطلب الثاني
  الإفراج المؤقت عن المتهم بجريمة إرهابية

فالأول یخاطب حالة ، نھائيالإفراج المؤقت عن المتھم یختلف عن الإفراج ال

إخلاء سبیل المتھم مؤقتًا لزوال أسباب وشروط الحبس الاحتیاطي مع بقاء التحقیقات 

                                                             
(1) Agata Ciavola, op. cit, P. 147.  



 

 

 

 

 

 ٨٢٧

والثاني یخاطب ، )١(أو المحاكمة لحین الانتھاء من نظر الدعوى الجنائیة والحكم فیھا

یق أو حالة كون المتھم المحبوس احتیاطیًا لم یَعُد مطلوبًا على ذمة القضیة محل التحق

  .)٢(المحاكمة

فإن الإفراج المؤقت عن المتھم قد ، لقانون الإجراءات الجنائیة المصريووفقًا 

وھو ذات النھج الذي ، )٣(وقد یكون جوازیًا لسلطة التحقیق أو المحاكمة، یكون وجوبیًا

وینتھي الحبس الاحتیاطي بشكل وجوبي ، أخذت بھ التشریعات الإجرائیة المقارنة

كذلك ینتھي الحبس ، د القصوى التي یُسمح بحبس المتھم احتیاطیًا خلالھابانقضاء المد

وقد ، الاحتیاطي ویفرج عن المتھم مؤقتًا إن زالت أسباب أو شروط الحبس الاحتیاطي

سبق أن أشرنا إلى المدد القصوى التي بانتھائھا یلزم الإفراج مؤقتًا عن المتھم وذلك 

كمة النقض ومحكمة الإحالة ــــ في حالات كون مع مراعاة أن مح، في المطلب السابق

الحكم المطعون فیھ صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد ــــ تملكان تجدید حبس المتھم إلى 

، شریطة ألا تزید مدة الحبس في المرة الواحدة عن خمسٍ وأربعین یومًا، ما لا نھایة

 یستند إلى مضي أقصى مدة وبالتالي ففي ھاتین الحالتین لا یوجد إفراج مؤقت وجوبي

من ثم نُحیل ، وإن بقي ھذا الإفراج استنادًا إلى غیر ذلك من أسباب، للحبس الاحتیاطي

ویتبقى مھمًا أن نتناول حالات الإفراج الوجوبي ، إلى ما سبق إیراده في ھذا الشأن

                                                             
  .٤٨٤ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ١(
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٢( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

٢٨١.  
ر مصر  تقری، عوض محمد عوض. د: وفي شرح حالات الإفراج الوجوبي والجوازي تفصیلًا انظر     ) ٣(

ة         شریعات العربی ي الت ة ف راءات الجنائی ي الإج سان ف وق الإن ة لحق دوة العربی ى الن دم إل ي ، المق ف
ریف   . د: إعداد، الإجراءات الجنائیة في النظم القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان     ( ود ش محم

  . ٣٦٦ ص، ١٩٩١الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین) عبد العظیم مرسي وزیر. د، بسیوني



 

 

 

 

 

 ٨٢٨

فضلًا عن حالات الإفراج ، المبنیة على زوال أسباب وموجبات الحبس الاحتیاطي

  .وھو ما سنوضحھ فیما ھو یلي، ازینالجو

ــــ وجوب الإفراج عن المتھم ١: وحالات الإفراج الوجوبي الأخرى تتعلق بالآتي

متى كان لھ محل ، المقبوض علیھ في مواد الجنح بانقضاء ثمانیة أیام على استجوابھ

ید عن وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا للجریمة لا تز ،إقامة معروف في مصر

ــــ إذا انتفت ٢، )١(سنة واحدة، ولم یكن عائدًا وسبق الحكم علیھ بالحبس أكثر من سنة

كما لو كانت الجریمة محل التحقیق جنحة یُعاقب علیھا ، دواع الحبس الاحتیاطي

أو كانت جنحة یُعاقب علیھا بالحبس لمدة تقل ، بالحبس لمدة تقل عن سنة أو مخالفة

أو تھاوت ، ل إقامة ثابت ومعروف داخل القُطر المصريعن سنة وكان للمتھم مح

  ودواعي الحبس الاحتیاطي ، )٢(الدلائل التي حُبس المُتھم من أجلھا احتیاطیًا

إذا كانت الجریمة في "التي لا یجوز حبس المتھم احتیاطیًا عند عدم توافر أي منھا ھي 

روب المتھم وخشیة الخشیة من ھ، حالة تلبس ویجب تنفیذ الحكم فیھا فور صدوره

الإضرار بمصلحة التحقیق سواء بالتأثیر على المجني علیھ أو الشھود أو بالعبث في 

الأدلة أو القرائن المادیة أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغییر الحقیقة أو طمس 

توقي الإخلال الجسیم بالأمن والنظام العام الذي قد یترتب على جسامة ، معالمھا

 .)٣("الجریمة

                                                             
ویسمي بعض الفقھ الإفراج المؤقت ،  من قانون الإجراءات الجنائیة١٤٢: الفقرة الثانیة من المادة) ١(

ة    ، محمود محمود مصطفى  . د: انظر، ھنا بالإفراج الحتمي   راءات الجنائی ع  ، شرح قانون الإج مرج
  .٢٧٦ص ، سابق

 .٤٨٥ص ، بقمرجع سا، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ٢(
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة المصري١٣٤: انظر المادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

ـ    ، )١(وحالات الإفراج الجوازي ھي الأصل    ق ــ ة التحقی وتتعلق إجمالًا بسلطة جھ

ن               راج ع ي الإف ـ ف ق ـــ ي التحقی ة أو قاض ة العام ي النیاب ق ھ لطة التحقی ت س سواء كان

ت  ي أي وق ا ف وس احتیاطیً تھم المحب صیلًا  ، الم ددة تف راءات المح شروط والإج ى ال عل

  .)٢(بقانون الإجراءات الجنائیة

م    ي رق اب الملغ ة الإرھ انون مكافح ن ق لٌ م اء ك سنة ٩٧وج رار ، ١٩٩٢ ل والق

م     سنة    ٩٤بالقانون رق ى         ٢٠١٥ ل شیر إل ا یُ وًا مم د خل اب الجدی اص بمكافحة الإرھ  الخ

شأن            ذا ال ي ھ ة ف د العام ن        ، الخروج عن القواع ت ع راج المؤق ن الإف د م لا ب الي ف وبالت

صوى      المتھم المحبوس احتیاطیًا بشكل وجوبي ع     اطي الق بس الاحتی دد الح ضاء م ند انق

ا   شار إلیھ اطي     ، المُ بس الاحتی ي الح ف دواع د تخل ـ أو      ، وعن ة ــ ة العام إن النیاب ذلك ف ك

رائم       ي ج تھم ف ن الم وازي ع راج الج ك الإف ي تمل ي الت ـ ھ صة ـــ ق المخت لطة التحقی س

دائي    ق الابت ة التحقی لال مرحل اب خ ي ا  ، الإرھ لطات قاض ر س ا تباش ق باعتبارھ لتحقی

شورة  ة الم ي غرف دة ف ستأنفة منعق نح الم ة الج ت  ، )٣(ومحكم ل وق ي ك ا ف الي فلھ وبالت

شرط         ھ، ب ت عن الإفراج المؤق أمر ب سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب المتھم أن ت

صدر         ن أن ی ذي یمك م ال ذ الحك ن تنفی رار م دم الف ب وبع ا طُل ضور كلم د بالح أن یتعھ

  .)٤(ضده

المصري سلطة النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة بغیر ولم یقید المشرع 

ضور          ا بالح القید الوارد في قانون الإجراءات الجنائیة والخاص بتعھد المفرج عنھ مؤقتً
                                                             

  .٤٨٦ص ، مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ١(
صیلًا ) ٢( الات تف ذه الح رح ھ ي ش ع ف دین. د: راج مس ال ق ش رف توفی راءات ، أش انون الإج رح ق ش

  .٢٨٢ص ، مرجع سابق، الجزء الأول، الجنائیة
 . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٥ لسنة  ٩٤ من القرار بالقانون رقم ٤٣: انظر المادة) ٣(
  . إجراءات جنائیة١٤٤: انظر المادة) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٣٠

ده     ، كلما طُلب  صدر ض ن أن ی ذي یمك لاف    ، وبعدم فراره من تنفیذ الحكم ال ى خ ك عل وذل

  . بقید إضافي نبینھ في السطور التالیةالمُنظم السعودي الذي قید سلطة الإفراج الشرطي 

سعودي والقاعدة العامة    ام     في النظام الإجرائي ال اء الع ق والادع ة التحقی  أن ھیئ

رارین  د ق اذ أح ات اتخ اء التحقیق د انتھ ك بع ا، تمل ن : أولھم راج ع ق والإف ظ التحقی حف

د أن یكون قرار ولا ب، المتھم المحبوس احتیاطیًا وذلك إذا رأت أن أدلة إدانتھ غیر كافیة    

رره    ة تب باب منطقی ى أس ا عل ظ مبنیً ا، الحف ة   : وثانیھم ى المحكم دعوى إل ع ال أن ترف

  .)١(المختصة إذا قامت أدلة كافیة ضد المتھم وتكلفھ بالحضور أمام ھذه المحكمة

ظ     د حف ـ أي عن ى ـــ ة الأول ي الحال دة ف صیلات ع ضع لتف ام یخ م الع ذا الحك وھ

اء   الدعوى والإفراج عن المتھم  ن تلق  ــــ ذلك أن المحقق الذي یجري التحقیق لا یملك م

ق  ، نفسھ حفظ الدعوى لعدم كفایة الأدلة      بل یلزمھ عرض الأمر على رئیس دائرة التحقی

ذًا بمجرد       ، والادعاء العام مقرونًا بتوصیتھ بالحفظ     د ناف الحفظ یع دائرة ب وقرار رئیس ال

  .)٢(صدوره

اده  ، ائم الكبیرةوھذا الحكم الأخیر لا یتعلق بالجر    فھذه الجرائم لھا حكم خاص مف

ة        یس ھیئ صادقة رئ د م الحفظ إلا بع ام ب ق والاتھ رة التحقی یس دائ رار رئ اذ ق دم نف ع

  .)٣(التحقیق والادعاء العام أو من ینیبھ علیھ

رار         ا ق صبح فیھ ي ی رة الجرائم الت ن دائ رة م رائم الكبی تبعد الج نظم اس ولأن الم

ھ        رئیس دائرة التحقیق والا   ذًا بذات ة ناف ة الأدل دم كفای الحفظ لع ام ب اء الع ب أن  ، دع وتطل

صیر                   ى ی ظ حت ر الحف ى أم ھ عل ن ینیب ام أو م اء الع ق والادع ة التحقی یُصدق رئیس ھیئ
                                                             

  .م٢٠١٣ من نظام الاجراءات الجزائیة السعودي الجدید لسنة ١٢٦، ١٢٤: انظر المادتین) ١(
  .م٢٠١٣لجزائیة السعودي الجدید لسنة عام  من نظام الاجراءات ا١٢٤: الفقرة الأولى من المادة) ٢(
  .م٢٠١٣ من نظام الاجراءات الجزائیة السعودي الجدید لسنة ١٢٤: الفقرة الأولى من المادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٣١

رة            ن الجرائم الكبی ر     )١(نافذًا؛ فإن الجرائم الإرھابیة ــــ باعتبارھا م اذ أم ن نف ـ لا یمك  ـــ

  .یس ھیئة التحقیق والادعاء العامحفظ التحقیق فیھا إلا بعد تصدیق رئ

سنة       ھ ل اب وتمویل رائم الإرھ ام ج در نظ دما ص ـ١٤٣٥وعن شدد ٢٠١٣/ھ م ت

ھ      ا فی صوص علیھ رائم المن اب الج ین بارتك ع المتھم نظم م الإفراج   ، الم سمح ب م ی ول

ن          ة أو م ر الداخلی ن وزی رار م ة إلا بق ة إرھابی اب جریم تھم بارتك ن أي م ت ع المؤق

  .  )٢(یفوضھ

تھم  ،  أن ھذا التوجھ مرجوح  ولا شك  فلا یُتصور أن یعلق الإفراج المؤقت عن الم

ن     )٣(ـــ وھو المفترضة براءتھ حتى تثبت إدانتھ       ة أو م ر الداخلی ن وزی  ــــــ على قرار م

  .یفوضھ

ام          اء الع ق والادع ة التحقی ل ھیئ ة مح ة العام ت النیاب دما حل ال عن ر الح وتغی

الأمر الملك     صادر ب ام ال ب النظ م بموج ي  ) ١٢٥/م(ي رق صادر ف نة   ٧ال ایو س  م

سنة     ، )٤(م٢٠٢٠ ھ ل اب وتمویل رائم الإرھ ة ج ام مكافح صدور نظ نح ٢٠١٧وب م؛ إذ م

                                                             
 . م٢٠١٧انظر المادة الثانیة من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة  ) ١(
 . من النظام المبین بالمتن٧: انظر المادة) ٢(
دیث       ر) ٣( شریع ح ي أي ت ن  ، غم أن أصل البراءة لا غنى عن الاحتكام إلیھ والعمل بمضمونھ ف ولا یمك

ویجعل القبض مسلطًا على الأشخاص بقرار من ، أن یضحي المشرع بالحریة الفردیة إلى ھذا الحد
 .السلطة التنفیذیة مھما علا شأن مُقرره

ستبدلة با   ) ٤( ام الم ذا النظ ن ھ ى م ادة الأول ر الم دیم   انظ ام الق ن النظ ى م ادة الأول د ، لم ام الجدی والنظ
ایو ٧ھـ الموافق ١٤٤١ رمضان  ١٤المشار إلیھ بالمتن صدر في       دة    ، م٢٠٢٠ م ي الجری شر ف ونُ

اریخ   ، ٤٨٣١: العدد، ٩٨: الرسمیة السنة  ق   ١٤٤١ رمضان    ٢٢بت ـ المواف ایو ١٥ھ ، م٢٠٢٠ م
  .ق والادعاء العاموھو النظام الخاص باستبدال النیابة العامة بھیئة التحقی



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

المنظم بموجبھما للنیابة العامة سلطة الإفراج المؤقت عن أي متھم بجریمة من الجرائم   

  .)١(الإرھابیة ما لم یكن في الإفراج عنھ خطر على الأمن

ذا الن اد ھ ذلك أع ن   وك ت ع راج المؤق ي الإف ة ف ة العام لطة النیاب د س ام الجدی ظ

ة                 وزیر الداخلی سلطة ل سند ال دیم ی ام الق ان النظ دما ك وإن ، المتھم في جرائم الإرھاب بع

ة    أیضًاأبقى النظام الجدید على ھذه السلطة        ن الدول  لجھة الإدارة ـــ ممثلة في رئیس أم

ھ ب         وم علی ن       ـــ بخصوص الإفراج المؤقت عن المحك ة م ي جریم ة ف البة للحری ة س عقوب

  .)٢(الجرائم الإرھابیة

م               ي رق ھ بالمرسوم الملك اب وتمویل ) ١٤٢/م(وبتعدیل نظام مكافحة جرائم الإرھ

اب جرائم                ٢٠٢٠لسنة   تھم بارتك ن الم ت ع الإفراج المؤق ة ب ة العام رار النیاب م أصبح ق

ود خ      دم وج ق أو ع صلحة التحقی رار بم دم الإض ا بع ة مرھونً ھ أو إرھابی ن ھروب شیة م

  .)٣(اختفاؤه عن أعین العدالة

اه        ھ تج ر موقف ع تغی ر م سعودي تغی نظم ال سلك الم ضح أن م دم؛ یت ا تق ى م وعل

ة            ذه الجھ ة ھ ائي وتبعی ق الجن ق    ، الجھة القائمة على مباشرة التحقی ان التحقی دما ك فعن

رار الإ      دور ق رورة ص نظم ض ترط الم ام اش اء الع ق والادع ة التحقی ودًا لھیئ راج معق ف

ذه             سبان ھ ة بح ر الداخلی ن وزی ة م المؤقت عن المتھم بارتكاب أي من الجرائم الإرھابی

ام      ، الھیئة تتبعھ  اء الع وعندما تغیر مسلكھ واستبدل النیابة العامة بھیئة التحقیق والادع

                                                             
  . م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ لسنة  ١٢: انظر المادة) ١(
  . من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید١٣: انظر المادة) ٢(
ق   ١٤٤١ شوال سنة  ١٩صدر ھذا المرسوم في  ) ٣( ـ المواف ھ سنة   ١١ھ ادة  ٢٠٢٠ یونی دل الم :  وع

  . م٢٠١٧ئم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة   من نظام مكافحة جرا١٢



 

 

 

 

 

 ٨٣٣

ضائیة   ة ق ا ھیئ ل منھ اب       ، وجع تھم بارتك ن الم ت ع راج المؤق لطة الإف ا س ند إلیھ أس

  .الجریمة الإرھابیة

ي    واردة ف ة ال د العام سمح القواع اراتي   ولا ت ة الإم راءات الجزائی انون الإج  ق

سجن           دام أو ال انون بالإع ا الق ب علیھ ة یُعاق ي جریم تھم ف ن الم ت ع الإفراج المؤق ب

وھذا الحكم قریب مما یأخذ بھ المشرع المصري في الفقرة الأخیرة من المادة ، )١(المؤبد

وإن كان مسلك المشرع المصري أقل حدة وتشددًا  ، ئیة من قانون الإجراءات الجنا    ١٤٣

اراتي      شرع الإم رًا    ، من مسلك الم ضلھ كثی م یف ن ث ا    ، وم احیتین؛ أولاھم ن ن ك م أن : وذل

ة             تھم بجریم ن الم راج ع دم الإف ضي بع ام یق دأ ع ذ صراحة بمب المشرع المصري لا یأخ

ا            شرع الإم ذ الم ا یأخ د كم سجن المؤب رره    ، راتيیُعاقب علیھا بالإعدام أو ال ا یق ل إن م ب

دام أو         ات بالإع ة الجنای ن محكم ل ع م بالفع دور حك الات ص ص ح صري یخ شرع الم الم

وبتین      اتین العق دى ھ ا بإح ب علیھ ة یُعاق ون الجریم رد أن تك د لا مج سجن المؤب ، ال

رى          : وثانیھما سبما ت ـ ح ة ــ ة الإحال أن المشرع المصري یمنح محكمة النقض أو محكم

راج    لٌ           ـــ سلطة الإف دار ك د مق دد لا یزی بس لم د الح ھ أو تجدی وم علی ن المحك ت ع المؤق

ة       ، منھا عن خمسٍ وأربعین یومًا     دعوى المُحال ن أو ال ي الطع م ف دور الحك ین ص ، إلى ح

ي            صل ف ین الف ا لح ھ مؤقتً وم علی ن المحك وبالتالي یمكن لأي من المحكمتین أن تفرج ع

دعو    ي ال ضاء ف نقض أو الق ة ال ة محكم ن بمعرف سبة  الطع ة بالن د الإحال ة بع ى الجنائی

دة     ، لمحكمة الإحالة  رة وجام دة خطی ضع قاع وذلك على خلاف المشرع الإماراتي الذي ی

ا    ب            ، لا استثناء علیھ ة یُعاق اب جنای تھم بارتك ن الم ت ع راج المؤق دم جواز الإف ي ع وھ

  .علیھا القانون بالإعدام أو السجن المؤبد

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجزائیة١١١: الفقرة الأولى من المادة) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٣٤

اراتي  شارع الإم ف ال ة أن موق بس   والحقیق ھ للح ي تنظیم شدد ف ف مت و موق  ھ

وال   ل الأح ي جُ اطي ف وق      ، الاحتی ة الحق ة وحمای ضیات العدال ع مقت ذلك م صطدم ب وی

خاصة تلك ، ویُعد محل نظر مع غیره من الأحكام الخاصة بالحبس الاحتیاطي، والحریات

راج ، الأحكام المتعلقة بعدم وضع مدد قصوى لھذا الحبس   وتقریره قاعدة عدم جواز الإف

وبالتالي فقد أقام ، المؤقت عن المتھم بارتكاب جریمة عقوبتھا الإعدام أو السجن المؤبد  

  ـــ فیما أرى ـــ قاعدة عكسیة تتنافر مع القاعدة التي تستند إلى أصل البراءة

اب        تھم بارتك ن الم وكان المشرع الإماراتي یُسند سلطة الأمر بالإفراج المؤقت ع

لطة   ، بعد أخذ رأي النیابة العامة، بنظر الجنایات جنایة إلى المحكمة المختصة      سند س ویُ

ا        ة ذاتھ ة العام ة للنیاب تھم بجنح ن الم ت ع راج المؤق انون   ، )١(الإف دخل بالق ھ ت إلا أن

تھم   وأسند، ٢٠٠٥ لسنة   ٢٩الاتحادي رقم    للنیابة العامة سلطة الإفراج المؤقت عن الم

 على طلب المتھم ــــ وبغض النظر عن في كل الأحوال ـــ سواء من تلقاء نفسھا أو بناءً      

ة أو جنحة        اب جنای ا بارتك م         ، كونھ متھمً ة ول ة العام ي حوزة النیاب ا زال ف ھ م ا دام أن م

ھ      ، یُحال إلى المحكمة المختصة    ت عن راج المؤق ر الإف ضحى أم فإن أحیل إلى المحكمة فی

  .)٢(بیدھا وحدھا

ا      بس الاحتی دة الح صى لم دًا أق ضع ح شرع لا ی الات  ، طيولأن الم صر ح فتنح

اطي      ا  ، الإفراج الوجوبي في الأحوال التي یتخلف فیھا شرط من شروط الحبس الاحتی كم

ة    ، لو تبین أن الجنحة محل التحقیق یُعاقب علیھا بالغرامة فقط  د كافی م تع أو أن الدلائل ل

ة   تھم للجریم اب الم ى ارتك ا     ، )٣(عل رى فیھ ي ت راج الجوازي الت الات الإف ى ح افة إل إض

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجزائیة قبل تعدیلھا على النحو المبین بالمتن١١١: انظر نص المادة) ١(
  . إجراءات جزائیة بعد تعدیلھا بالقانون الموضح بالمتن١١١: المادة) ٢(
  . من قانون الإجراءات الجزائیة١٠٦: المادة) ٣(



 

 

 

 

 

 ٨٣٥

یابة العامة ــــ سواء من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب المتھم ــــ الإفراج عن المتھم الن

ا بس    ، احتیاطیً د ح ر تجدی ر أم تص بنظ ة المخ ة الجزائی ي المحكم رى قاض دما ی أو عن

  .)١(المتھم الإفراج عنھ بضمان أو بغیر ضمان

م   ادي رق انون الاتح ضمن الق م یت سنة ٧ول ة الإ٢٠١٤ ل اص بمكافح اب  الخ رھ

مع ، أحكام خاصة فیما یتعلق بسلطة الإفراج المؤقت عن المتھم بارتكاب جریمة إرھابیة   

تھم     بس الم أمر بح ة أن ت ة العام ن للنیاب ي یمك دد الت ع الم انون رف ذا الق ة أن ھ ملاحظ

ا  ا خلالھ ساب     ، احتیاطیً ى ح ت عل الإفراج المؤق ر ب ي الأم لطتھا ف ع س د وس الي فق وبالت

ا           ، ئیةقاضي المحكمة الجزا   شرین یومً د والع دة الواح ضاء م د انق ـ بع ك ـــ الذي كان یمل

ا      ھ مؤقتً راج عن ـ الإف اطي ـــ بس الاحتی ة للح ة العام ا النیاب ي تملكھ نص  ، الت ن ال ولك

راج             ي الإف ي ف ذا القاض لاحیتھ ھ ؤخر ص اب ی الاستثنائي الوارد في قانون مكافحة الإرھ

ب           دة الح بحت      المؤقت عن المتھم لما بعد انقضاء م ي أص ة والت ة العام ررة للنیاب س المق

  .)٢(ثلاثة أشھر كحد أقصى

ة          ي الجرائم الإرھابی ع مرتكب شددة م شرع المت ومع ذلك فقد ترتب على خطة الم

ذه الجرائم              ة ھ ي غالبی ن مرتكب ت ع راج المؤق دم جواز الإف ـ ع ر مباشرــ ، ــــ بشكل غی

  . )٣(جن المؤبدوذلك عندما شدد المشرع عقوباتھا إلى الإعدام أو الس

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجزائیة١١٠: المادة) ١(
  . من قانون مكافحة الإرھاب المُشار إلیھ بالمتن٤٩: انظر المادة) ٢(
ي       ) ٣( ا ف من ذلك تقریر عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد حال ارتكاب أي من الجرائم المنصوص علیھ

ن     ى  ٤المواد م واد ، ١٤ حت ن  ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ١٢، ١٧، ١٦: والم  م
بل إن جُل الجرائم الإرھابیة یُعاقب علیھا ھذا القانون ، ٢٠١٤ لسنة  ٧قانون مكافحة الإرھاب رقم 

  . بالإعدام أو السجن المؤبد



 

 

 

 

 

 ٨٣٦

دد       المشرع المغربي ولأن    یسلك ذات مسلك المشرع المصري من حیث تحدیده م

راج     ) ١(قصوى للحبس الاحتیاطي ـــ كما بینا سابقًا     ب الإف دد یرت ذه الم ــــ فإن انقضاء ھ

ا  وس احتیاطیً تھم المحب ن الم وبي ع وبي   ، الوج راج الوج الات الإف ب ح ى جان ك إل وذل

تمراره    المرتبطة بتخلف شرط    ن شروط اس اطي أو م ذلك  ، )٢(من شروط الحبس الاحتی ك

تھم   ى  ، یترتب الإفراج الوجوبي عند تجاوز مواعید نظر طلب الإفراج المؤقت عن الم عل

  .ما سوف یلي بیانھ

وبموجبھا أجاز ، ویضع المشرع المغربي قاعدة عامة تسري على جمیع الجرائم        

ـ    )٣(بيلقاضي التحقیق في غیر حالات الإفراج الوجو  ة ــ ة العام  ــــ وبعد استشارة النیاب

زم            شرط أن یلت سھ، ب اء نف ن تلق و م ا ول وس احتیاطیً تھم محب الإفراج المؤقت عن أي م

ق        ي التحقی ر قاض المتھم بحضور جمیع إجراءات الدعوى كلما طُلب منھ ذلك، وبأن یُخب

ت ع    زام    بمحل إقامتھ وبجمیع تنقلاتھ، كما یمكنھ أن یوقف الإفراج المؤق ى وجوب الالت ل

ة       ، (4)بتقدیم ضمان مالي أو شخصي    ب النیاب ى طل اء عل راج بن ذا الإف ویمكن أن یكون ھ

ت ي أي وق ة ف ن   ، العام ام م سة أی لال خم ا خ ي طلبھ ق ف ي التحقی صل قاض ى أن یف عل

                                                             
 .طيانظر المطلب السابق عند الحدیث عن موقف المشرع المغربي من الحبس الاحتیا) ١(
  . ٢٠٣ص ، المرجع السابق، محمد عیاط. د) ٢(
ونود أن نُشیر إلى أن إسناد مرحلة التحقیق الابتدائي لقاضي التحقیق في التشریع المغربي ھو أمر ) ٣(

م  ، یتفق مع مقتضیات حمایة الحقوق والحریات    وینسجم مع المنطق الذي یقول أنھ لیس من الملائ
والحقیقة أن المشرع المصري ، ھي النیابة العامة، ى جھة واحدةإسناد سلطتي التحقیق والاتھام إل
ق ، أسند السلطتین معًا للنیابة العامة     إذ ، ولا یقدح في ذلك أن السلطتین قد یباشرھما قاضي التحقی

لا یوجد في النظام المصري الحالي "وبالتالي فإنھ ، إن ذلك مرھون بطلب النیابة العامة أو غیرھا       
ارض   ...إنما یُندب، یق الذي یمارس عملھ على نحو مستمر ودائم    وظیفة قاضي التحق   ھ ع على وج

وازن  ، أشرف توفیق شمس الدین. د: انظر في ذلك، "ومؤقت للتحقیق في دعوى معینة بالذات   الت
  .٢٩ص ، مرجع سابق...بین السلطة والحریة

 .ربي من قانون المسطرة الجنائیة المغ١٧٨:  من المادة٢، ١: انظر الفقرتین) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٣٧

ت            ، )١(تقدیمھ ي أي وق ب ف ذا الطل دم بھ ھ بالتق تھم ولمحامی ق للم  ،إضافة إلى انعقاد الح

أمر              ویجب على قاضي     ت ب راج المؤق ب الإف ي طل ت ف الات أن یب ع الح ي جمی ق ف التحقی

ھ     ن تقدیم ام م سة أی لال خم سبب خ ضائي م ي    ،ق ت قاض م یب ـ إذا ل تھم ــ ستطیع الم وی

ة     ة بمحكم التحقیق في طلبھ خلال ھذه المدة ـــ أن یرفع طلبھ مباشرة إلى الغرفة الجنحی

صاھا خم            ، )٢(الاستئناف دة أق لال م ھ خ ت فی راج     التي تب ب الإف ا، وإلا وج شر یومً سة ع

ى ذات        ت إل الإفراج المؤق ا ب ع طلبً المؤقت عن المتھم فورًا، وللنیابة العامة أیضًا أن ترف

 .)٣(الغرفة

ا     ت علیھ ة كان ي أي مرحل تھم ف ن الم ت ع راج المؤق ب الإف دم طل ن أن یُق ویمك

امة إلى المحكمة التي ویقدم الطلب من المتھم أو محامیھ أو النیابة الع، الدعوى الجنائیة

  .)٤(تنظر الدعوى إذا أحیل المُتھم إلیھا

ي        ق ف ي التحقی ھ قاض وم ب ذي یق ر ال دور الكبی ر ال ة تُظھ د العام ذه القواع وھ

سھ              اء نف ن تلق و م ام ول شكل ع ین ب ن المتھم رًا    ، الإفراج المؤقت ع ھ دورًا كبی ل ل وتجع

  .)٥(ومحمودًا في الإجراءات الجنائیة في التشریع المغربي

                                                             
  ،  من قانون المسطرة الجنائیة١٧٨: الفقرة الرابعة من المادة) ١(
ا                    ) ٢( سند إلیھ زي ویُ دور مرك ى ب ة الاستئناف إذ تُعن رف بمحكم م الغ ن أھ دة م ي واح وھذه الغرفة ھ

ة واختصاصاتھا       ، المشرع العدید من الصلاحیات المھمة     شكیل الغرف ي ت ك وف ي ذل ر ف د  : انظ محم
مي را، القاس لان إج ة  بط ة المغربی سطرة الجنائی انون الم ا لق دادي وفقً ق الإع ة ، ءات التحقی مجل

  .٢٠٤، ٢٠٣ص ، ٢٠٢٠أكتوبر ، ٢٣: العدد، الباحث للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة
  . من قانون المسطرة الجنائیة١٧٩: انظر المادة) ٣(
  . من قانون المسطرة الجنائیة١٨٠: انظر المادة) ٤(
  .١٠ص ، المرجع السابق، عبد الرحمن زیدانمسعد . د) ٥(



 

 

 

 

 

 ٨٣٨

وتنطبق ھذه القواعد العامة على الجرائم الإرھابیة شأنھا شأن غیرھا من جرائم 

إذ لم یُفرد المشرع لھا أحكامًا خاصة فیما یتعلق بالإفراج المؤقت عن ، القانون العام

  .المتھم المحبوس احتیاطیًا بصددھا

اطیًا  لا بد من الإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیوفي التشریع الفرنسي

أو إذا زالت الأسباب أو المبررات التي ، إذا انقضت المدد القصوى للحبس الاحتیاطي

وذلك بموجب نص صریح أورده المشرع بقانون ، على أساسھا تم حبسھ احتیاطیًا

وحیث إن المشرع یتشدد في شروط الحبس الاحتیاطي أو ، )١(الإجراءات الجنائیة

وذلك لأن ، الوجوبي تتسع عند تخلف ھذه الشروطتمدیده؛ فإن حالات الإفراج المؤقت 

فعندما یُفصل ، العلاقة طردیة بین شروط وضوابط الحبس الاحتیاطي والإفراج الوجوبي

المشرع في بیان مقتضیات ودواعي الحبس الاحتیاطي تتسع دائرة الإفراج الوجوبي 

  .عن المحبوس احتیاطیًا بتخلف ھذه المقتضیات أو تلك الدواعي

ي العام في أي وقت أن یطلب من قاضي التحقیق الإفراج المؤقت عن وللمدع

، )٢(ولقاضي التحقیق أن یتخذ القرار بمبادرة منھ ودون تقدیم طلب إلیھ، المتھم

، )٣(وللمحبوس احتیاطیًا ولمحامیھ الحق في تقدیم طلب الإفراج المؤقت في أي وقت

إذا ،  مؤقتًا إلى قاضي التحقیقولھ تقدیم طلب تعلیق الحبس الاحتیاطي تحت الحراسة

وإذا رفض القاضي جاز للمتھم أو محامیھ أن ، ألم بھ عارض كوفاة أحد أفراد أسرتھ

  .)٤(یتظلم من الرفض أمام غرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف
                                                             

 . إجراءات جنائیة١ ـ ١٤٤: انظر الفقرة الثانیة من المادة) ١(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي١٤٧: المادة) ٢(
  . إجراءات جنائیة١٤٨: الفقرة الأولى من المادة) ٣(
ادة) ٤( ة٥ ـ    ١٤٨: الم راءات جنائی ضاء ،  إج ي ق ق ھ رف التحقی ق  وغ سبة للتحقی ة بالن اني درج  ث

ة               ، الابتدائي راءات الماس ي الإج ات والحبس ف ي الحری ق وقاض فیُطعن على قرارات قاضي التحقی
= 



 

 

 

 

 

 ٨٣٩

على أن یفصل ، ویلتزم قاضي التحقیق باستطلاع رأي المدعي العام في الطلب

، وقاضي التحقیق بالخیار بین أمرین، لنیابة علیھفیھ خلال خمسة أیام من إطلاع ا

: وثانیھما، وھنا لھ إصدار قراره بذلك، الموافقة على طلب الإفراج المؤقت: أولھما

، وھنا یجب علیھ إحالة الطلب إلى قاضي الحریات والحبس، رفضھ الإفراج عن المُتھم

ت والحبس في ویفصل قاضي الحریا، مع تسبیب رفضھ الإفراج المؤقت عن المتھم

أو ، وإذا لم یصدر قراره خلال ھذه المدة، )١(الطلب خلال ثلاثة أیام عمل من إحالتھ إلیھ

إذا كان قراره صادرًا برفض الإفراج المؤقت؛ جاز للمتھم رفع الأمر إلى غرفة التحقیق 

بمحكمة الاستئناف التي تلتزم بالفصل فیھ خلال مدة أقصاھا عشرین یومًا من رفعھ 

  .)٢(إلیھا

ویستطیع المحبوس احتیاطیًا أو محامیھ في مرحلة نظر الدعوى أن یتقدم بطلب 

  .  )٣(وتبت المحكمة المختصة في ھذا الطلب، الإفراج المؤقت

وخلال مراحل الدعوى الجنائیة ـــ ما لم یكن ھناك خطر ، وفي جمیع الأحوال

 المتھم، عندما یثبت أن جدي بارتكاب جریمة جدیدة ـــ یجوز الأمر بالإفراج المؤقت عن

المتھم یعاني من مرض یھدد حیاتھ أو أن حالتھ الصحیة الجسدیة أو العقلیة لا تتوافق 

ویمكن أن یوضع المفرج عنھ مؤقتًا ــــ في ھذه الأحوال ، مع استمرار حبسھ احتیاطیًا

  .)٤(ــــ تحت الرقابة القضائیة أو تحت الإقامة الجبریة أو المراقبة الإلكترونیة

= 
ام شكل ع ا ب ة أمامھ ر، بالحری دین. د: انظ مس ال ق ش رف توفی ى ، أش ة إل دعوى الجنائی ة ال إحال

  .٣٥ص ، مرجع سابق...القضاء
  .ءات جنائیة إجرا١٤٧: الفقرة الثانیة من المادة) ١(
  . إجراءات جنائیة١٤٨: الفقرة الأخیرة من المادة) ٢(
  . إجراءات جنائیة١ – ١٤٨: المادة) ٣(
  .  إجراءات جنائیة١ – ١٤٧: المادة) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٤٠

وعلى ما تقدم یتضح أن التشریع الفرنسي یحظى بمیزة جوھریة فیما یتعلق 

ومن ، إذ إن الذي یجري التحقیق ھو قاض التحقیق، بصیانتھ لحقوق وحریات المتھمین

یأمر بالإجراءات الماسة بالحریة ـــ بما فیھا الحبس الاحتیاطي ـــ قاضي آخر ھو قاضي 

وثلاثتھما یتمتع بكافة ، ھما ھي غرفة التحقیقومن یراقب كلا، )١(الحریات والحبس

، وھو ما یصب في النھایة في كفالة صیانة الحقوق والحریات، )٢(الضمانات القضائیة

وإحاطتھا بسیاج قوي في مواجھة الإجراءات الاستثنائیة الماسة بھا في مرحلة 

  .التحقیق الجنائي

، یق بالحبس الاحتیاطيوما یسترعي الانتباه أن المشرع لا یسمح لقاضي التحق

ولكن یسمح ، )٣(بل كل ما لھ ھو عرض الأمر على قاضي الحریات والحبس للتقریر بھ

وھذا الحكم محل إعجاب إذ إن ، )٤(لھ بالإفراج المؤقت عن المتھم ولو من تلقاء نفسھ

المشرع عندما تطلب صدور قرار الحبس الاحتیاطي من قاضي الحریات والحبس أنما 

، مانة أكبر للمتھم لأن الحبس الاحتیاطي یشكل خروجًا على أصل البراءةقصد إیجاد ض

ومن ھنا نجد أـن المشرع ، أما الإفراج المؤقت فھو الأصل الذي یتفق مع قرینة البراءة

متخلیًا بذلك عن ضمانة وجود قاضي الحریات ، اسند سلطة تقریره لقاضي التحقیق

  .مؤقتوالحبس الضروریة لسلب حریة المتھم بشكل 

 كحدود قصوى أو المشرع الإیطاليوقد بینت سابقًا أن ھناك مدد معینة حددھا 

فإذا ، آجال لا بد أن یصدر قبل نھایتھا القرار القضائي الخاص بتجدید الحبس الاحتیاطي
                                                             

ل      ) ١( ا قب ة م ي مرحل ة ف  ویقول البعض عن قاضي الحریات والحبس ـ وبحق ـ إنھ میزان حمایة الحری
 .Pauline Le Monnier De Gouville, op. cit, P. 145       :     انظر، المحاكمة

  .٣٥ص ، مرجع سابق...إحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء، أشرف توفیق شمس الدین. د) ٢(
(3)  Pauline Le Monnier De Gouville, op. cit, P. 147. 
(4) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, op. cit, P. 300. 
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ویجب الإفراج عن ، لم یصدر ھذا القرار خلال الأجل فإن الحبس الاحتیاطي یسقط

كذلك فإن انقضاء المدد القصوى للحبس الاحتیاطي ، )١(رًاالمتھم المحبوس احتیاطیًا فو

وھذه المدد مقدرة ، یترتب علیھ بالضرورة الإفراج المؤقت عن المحبوس احتیاطیًا

وستة أشھر إلى سنة ، بثلاثة أشھر إلى سنة في مرحلة ما قبل الإحالة إلى المحاكمة

وتسعة أشھر إلى سنة ، ونصف بعد الإحالة إلى محكمة أول درجة وقبل صدور حكمھا

وسنتین إلى ست سنوات في مجمل مراحل نظر ، ونصف في مرحلة نظر الاستئناف

ویسقط الحبس الاحتیاطي إذا لم یتم استجواب المتھم في الآجال ، )٢(الدعوى الجنائیة

ومع ذلك یستطیع القاضي الأمر بالحبس الاحتیاطي مرة أخرى ، التي حددھا المشرع

 العام وبعد استجواب المتھم متى توافرت الشروط المقررة قانونًا بناء على طلب المدعي

ویسقط الحبس ، مع مراعاة المدد القصوى للحبس الاحتیاطي في كل الأحوال، )٣(لذلك

الاحتیاطي إذا صدر حكم في الدعوى الجنائیة بعقوبة تعادل أو تقل عن مدة الحبس 

                                                             
  .التي سبقت الإشارة إلیھا، قانون الإجراءات الجنائیة من ٣٠٣: انظر المادة) ١(
والتي أشرنا إلیھا وإلى تفصیلات ھذه المدد ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٣: انظر نص المادة) ٢(

  .عندما تحدثنا عن مدد الحبس الاحتیاطي والجھة التي تملكھ، في المطلب السابق
ادة ) ٣( ر الم راءا ٣٠٢: انظ انون الإج ن ق الآتي   م ي وردت ب ة الت اطي  -١"ت الجنائی بس الاحتی  الح

المقرر أثناء التحقیقات الأولیة یفقد شرعیتھ على الفور إذا لم یشرع القاضي في الاستجواب خلال  
ى          ، ٢٩٤المدة المحددة في المادة   اءً عل اطي بن ادة الحبس الاحتی ي إع وز للقاض راج یج د الإف وبع

  :ووردت باللغة الإیطالیة كالتالي، ..."ابطلب النیابة العامة، وبعد الاستجو
"1. La Custodia Cautelare Disposta Nel Corso Delle Indagini Preliminari 

Perde Immediatamente Efficacia Se Il Giudice Non Procede 
All'interrogatorio Entro Il Termine Previsto Dall'art. 294. Dopo La 
Liberazione, La Misura Può Essere Nuovamente Disposta Dal Giudice, 
Su Richiesta Del Pubblico Ministero, Previo Interrogatorio, Allorché..." 



 

 

 

 

 

 ٨٤٢

لو كان الحكم یقبل الطعن علیھ حتى ، الاحتیاطي التي نفذھا المحكوم علیھ بالفعل

  .)١(بالاستئناف أو طُعن علیھ بالفعل

وعندما یسقط الحبس الاحتیاطي لأي سبب من الأسباب بما في ذلك زوال 

وعند ، )٢(دواعیھ وشروطھ وجب على القاضي أن یصدر الأمر بالإفراج عن المتھم فورًا

فإن القاضي یستطیع ، صدور قرار الإفراج المؤقت عن المتھم المحبوس احتیاطیًا

متى توافرت الشروط التي قررھا ، إخضاعھ لأي من الإجراءات الاحترازیة الأخرى

  .)٣(القانون

                                                             
الي     ٣٠٠:  من المادة  ٤: انظر البند ) ١( ة الإیط ي     ،  من قانون الإجراءات الجنائی ى الآت د عل ري البن وج

ت   كما یفقد الحبس شرعیتھ عندما یصدر حكم ب    - ٤" الإدانة، حتى لو كان قابلاً للاستئناف، إذا كان
  :وورد باللغة الإیطالیة كالتالي، "مدة الحبس الاحتیاطي لا تقل عن مقدار العقوبة المفروضة

"4. La Custodia Cautelare Perde Altresì Efficacia Quando E Pronunciata 
Sentenza Di Condanna, Ancorché Sottoposta A Impugnazione, Se La 
Durata Della Custodia Già Subita Non E Inferiore All'entità Della Pena 
Irrogata". 

 في الحالات -١"ووردت كالتالي ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٦: انظر البند الأول من المادة) ٢(
الإفرا    ي ب أمر القاض صل، ی ذا الف د ھ ق قواع رعیتھ وف بس ش ا الح د فیھ ي یفق ن الت وري ع ج الف

  :وورد باللغة الإیطالیة على النحو التالي" الشخص الخاضع لھ
"1- Nei Casi In Cui La Custodia Cautelare Perde Efficacia Secondo Le 

Norme Del Presente Titolo, Il Giudice Dispone Con Ordinanza 
L'immediata Liberazione Della Persona Sottoposta Alla Misura". 

ادة    ) ٣( ن الم د الأول م ص البن ر ن الآتي    ٣٠٧: انظ ة ووردت ب راءات جنائی ي   -١" إج ذ القاض  یتخ
روطھا     وافرت ش ى ت رى مت ة الأخ راءات الاحترازی ددت    ، الإج ي ح باب الت تمرار الأس شرط اس ب

  ":الحضانة
"1- Nei Confronti Dell'imputato Scarcerato Per Decorrenza Dei Termini Il 

Giudice Dispone Le Altre Misure Cautelari Di Cui Ricorrano I 
Presupposti, Solo Se Sussistano Le Ragioni…". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٣

ولكلٍ من المتھم ومحامیھ والمدعي العام أن یتقدم إلى القاضي بطلب إنھاء 

وعلى القاضي أن یفصل في الطلب خلال ، أو استبدال تدبیر بدیل بھ، الحبس الاحتیاطي

بل إن القاضي یملك سلطة إجراء ھذا الإنھاء أو ذاك ، یام من رفعھ إلیھخمسة أ

  .)١(الاستبدال من تلقاء نفسھ

وفي خلال عشرة أیام من تنفیذ قرار الحبس الاحتیاطي أو من تاریخ الإخطار 

بھ، یجوز للمتھم أو محامیھ أن یطلب إعادة النظر في القرار الصادر بالحبس 

لأمر بالحبس الاحتیاطي بعد استئناف المدعي العام، وتبت الاحتیاطي، ما لم یصدر ا

ولھا إلغاء ، المحكمة في الطلب على أساس العناصر التي قدمھا الأطراف أثناء الجلسة

القرار المطعون فیھ أو تعدیلھ لصالح المتھم حتى لو كان ذلك بالاستناد إلى أسباب 

ا تأیید قرار الحبس الاحتیاطي ویمكنھ، أخرى غیر تلك التي ذكرھا المتھم أو محامیھ

 .)٢(لأسباب غیر تلك التي استند إلیھا مُصدر القرار

                                                             
انون   ٢٨٥والتي أحالت إلى المادة ،  من قانون الإجراءات الجنائیة    ٢٩٩: انظر المادة ) ١( ن ذات الق  م

اء   یقدم طلب المدعي العا"ووردت بالآتي  ، والتي تتناول الحبس الاحتیاطي    اص بإلغ م والمتھم الخ
ب          دیم الطل اریخ تق ن ت ام م ، الحبس الاحتیاطي أو استبدالھ للقاضي الذي یقرر بأمر خلال خمسة أی

رر ،  ٢٨٢الإلغاء أو الاستبدال یخضع للإجراءات المنصوص علیھا في المادتین وطلب    -٢٨٢ مك
  :تاليووردت باللغة الإیطالیة كال..." ٢٨٦ و ٢٨٥ و ٢٨٤ و ٢٨٣ثالثًا و 

"Pubblico Ministero E L'imputato Richiedono La Revoca O La 
Sostituzione Delle Misure Al Giudice, Il Quale Provvede Con Ordinanza 
Entro Cinque Giorni Dal Deposito Della Richiesta. La Richiesta Di 
Revoca O Di Sostituzione Delle Misure Previste Dagli Articoli 282-Bis, 
282-Ter, 283, 284, 285 E 286…" 

  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣٠٩: انظر المادة) ٢(
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ویجوز للمدعي العام والمتھم ومحامیھ الطعن بالاستئناف في الأوامر المتعلقة بالحبس 

بل إن الحكم الصادر في استئناف قرار الحبس ، )١(الاحتیاطي مع بیان أسباب الطعن

علیھ بالنقض لمخالفة القانون من جانب المدعي العام أو الاحتیاطي یمكن ان یُطعن 

  .)٢(المتھم أو محامیھ

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٣١٠: انظر المادة) ١(
الآتي           ٣١١: انظر المادة ) ٢( ي وردت ب ة والت راءات الجنائی انون الإج النقض   " من ق ن ب د  -١الطع  ض

تھم   ٣١٠ و ٣٠٩ المادتین القرارات الصادرة بموجب  دبیر والم ، للنائب العام الذي طلب تطبیق الت
اره     ن إخط ام م شرة أی لال ع ا خ ة العلی ام المحكم ن أم ھ الطع ة  " ومحامی ة الإیطالی ووردت باللغ

  :كالتالي
"Ricorso Per Cassazione. 1- Contro Le Decisioni Emesse A Norma Degli 

Articoli 309 E 310, Il Pubblico Ministero Che Ha Richiesto 
L'applicazione Della Misura, L'imputato E Il Suo Difensore Possono 
Proporre Ricorso Per Cassazione Entro Dieci Giorni Dalla 
Comunicazione O Dalla Notificazione Dell'avviso Di Deposito Del 
Provvedimento…". 



 

 

 

 

 

 ٨٤٥

  المبحث الثالث
  أوامر المنع من السفر والتحفظ على الأموال وتجميدها

  
راءات           ض الإج اذ بع اب اتخ رائم الإرھ ي ج دائي ف ق الابت ستدعي التحقی د ی ق

ذه    التحفظیة والاحتیاطیة التي لا ترقى إلى سلب الحریة بل          ة وأھم ھ تقیدھا بدرجة معین

وقد یقتضي التحقیق الابتدائي منع المتھم من التصرف ،  الإجراءات ھو المنع من السفر

ا       في أموالھ أو إدارتھا حتى انتھاء التحقیقات والتأكد من عدم وجود صلة أو علاقة بینھ

ر الأضرار ال         ، والجریمة الإرھابیة المرتكبة   ي جب ة ف دھا أھمی یس لتجمی ن   أو ل ة ع ناجم

ة  ة الإرھابی ین     ، الجریم ى مطلب ث إل ذا المبح سم ھ ك نق ى ذل و   ، وعل ى النح ك عل   وذل

  :التالي

  .أوامر المنع من السفر في جرائم الإرھاب: المطلب الأول

  .التحفظ على الأموال وتجمیدھا في جرائم الإرھاب: المطلب الثاني

  

  المطلب الأول
  أوامر المنع من السفر في جرائم الإرهاب

ي         ا راد ف ة الأف ضي بحری ذي یق ام ال لمنع من السفر إجراء یتناقض مع الأصل الع

شكل      ، الحركة داخل أو خارج إقلیم الدولة      ان ب ة وإن ك ذه الحری ى ھ ویضع قیدًا مھمًا عل

ت  ن الخطورة      ، مؤق رة م ستم بدرجة كبی ھ ی ا فإن ن ھن شریعات   ، وم ت بعض الت وإذا كان

ق الجرائم    المقارنة تأخذ بھذا الإجراء الخطیر في     ى تحقی  القواعد العامة التي تنطبق عل

ق             ة التحقی ي مرحل ھ ف اق إعمال یع نط ى توس ل إل د یمی ضھا ق الجنائیة بشكل عام فإن بع



 

 

 

 

 

 ٨٤٦

ـ          ، الابتدائي بجرائم الإرھاب بشكل خاص   ة ــ ي عجال ـ ف ین ـــ ا أن نب ان علین ا ك ن ھن وم

ذا الإجراء    قبل أن نفرد لتفصیلات التناول ، خطورة إجراء المنع من السفر   شریعي لھ الت

  : وذلك على الوجھ التالي، فیما یخص جرائم الإرھاب

  : خطورة إجراء المنع من السفر-أولًا 

بدایة نُشیر إلى أن المنع من السفر یضع قیدًا شدیدًا على حریة الأفراد في التنقل 

ي               ، من مكان إلى آخر     ق ف رر الح ذي یق توري ال ع الأصل الدس صطدم م الي فھو ی وبالت

  .)١(باعتباره حقًا دأبت جُل الدساتیر على تقریره، التنقل

رتبط         اة وت ضروریة للحی وق ال ن الحق والحق في التنقل أو الذھاب والإیاب یعد م

رى    توریة الأخ ات الدس وق والحری ن الحق د م ھ العدی ع   ، )٢(ب ن وض د م لا ب الي ف وبالت

  .والنظام الخاص بھالمشرع للنصوص الصریحة التي تقرره وتضع القواعد الحاكمة لھ 

ي            ب الت ضرورة والتناس ي ضوء ال ق إلا ف د الح ن أن تقی صوص لا یمك وھذه الن

ام         شكل ع ة ب ، )٣(یلتزم المشرع بھما عند تدخلھ في مجال تنظیم الحقوق والحریات العام

ن    ا م ا بینھ ات فیم وق والحری ین الحق وازن ب داث الت ى إح وم عل د أن یق ب لا ب والتناس

ة صلحة الع، ناحی رى  والم ة أخ ن ناحی ة م د    ، )٤(ام م القواع ن أھ د م دة تُع ذه القاع وھ

والتي تقوم بشكل كبیر على إحداث التوازن بین ، الحاكمة للإجراءات الجنائیة بشكل عام 

                                                             
،  من الدستور الإیطالي١٦والمادة ، ٢٠١٤ من الدستور المصري لسنة  ٦٢: في ذلك انظر المادة) ١(

ادة    ،  من الدستور المغربي ٢٤: والفصل ة كالم ق الدولی ن المواثی  ١٣: ونصت علیھ كذلك العدید م
سان         وق الإن المي لحق لان الع ادة ، من الإع ة       ١٢: والم الحقوق المدنی اص ب دولي الخ د ال ن العھ  م

  .والسیاسیة
(2) Ali Satan, op. cit, P. 258. 

  .٤٧٦ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ٣(
  .٩١ص ، مرجع سابق، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، أحمد فتحي سرور. د) ٤(
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ة         ة ومعاقب ة الجریم شف حقیق ة بك ة المتعلق صلحة العام ات والم وق والحری ة الحق حمای

  .)١(مرتكبھا

  :إجراء المنع من السفر في جرائم الإرھاب موقف التشریعات المختلفة من -ثانیًا

 النص على تنظیم المنع من السفر كقاعدة عامة في المشرع المصريلا یتناول 

فقانون الإجراءات الجنائیة یخلو من ، الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائیة كافة

نوني لا وبالتالي كان یُنظر إلى القرار الصادر بتقریره باعتباره قرار غیر قا، تنظیمھ

  .)٢(یستند إلى أصل یتفق مع الدستور

 ٢٠١٥ لسنة ٩٤وعندما أصدر المشرع قانونھ الخاص بمكافحة الإرھاب رقم 

ونص صراحة على إجراء ، تنبھ للنقص الذي یعیب قانون الإجراءات الجنائیة في ذلك

التي قررت للسلطات المختصة الحق في ،  منھ٤٧وذلك بنص المادة ، المنع من السفر

على أن تلتزم بالأحكام ، تخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة بما في ذلك المنع من السفرا

 ٢٠٨و، )ب( مكرر٢٠٨، )أ( مكرر٢٠٨والإجراءات المنصوص علیھا في المواد 

  .من قانون الإجراءات الجنائي) د( مكرر٢٠٨، )ج(مكرر

 اتھام على" دلائل كافیة"ویكفي لصدور أمر المنع من السفر أن تكون ھناك 

وبالتالي لم یلتزم المشرع مسلكھ العام في قانون ، الشخص بارتكاب جریمة إرھابیة

على ارتكاب الجریمة " أدلة كافیة"الإجراءات الجنائیة الذي یتطلب بھ أن تتوافر 

                                                             
  .٢٦٨ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ١(
أشرف توفیق شمس . ؛ د٥٧، ٥٦ص ، المرجع السابق...لحبس الاحتیاطيا، عبد الرؤف مھدي. د) ٢(

السیاسة : ؛ ولسادتھ٢٩١ص ، مرجع سابق، الجزء الأول، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الدین
ة             شرعیة الجنائی ول ال ع أص ا م دى اتفاقھ اب وم ة الإرھ انون    ، التشریعیة لمكافح ة للق ة نقدی دراس

ا المصریة  بحث منشور على موقع   ، المصري دد ،  المحكمة الدستوریة العلی وبر سنة   ، ١٢: الع أكت
٢٠٠٧.  
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كذلك فإن المشرع أباح اللجوء إلى ھذا الإجراء ، )١(لإمكان تقریر التدابیر التحفظیة

على خلاف القواعد العامة التي لا تُجیز ،  الاستدلال والتحقیقالاستثنائي في مرحلتي

  . )٢(إعمال الإجراءات الخطیرة الاستثنائیة في مرحلة الاستدلال

من قانون الإجراءات الجنائیة على جرائم ) أ( مكرر٢٠٨وبإنزال نص المادة 

ــ إصدار أمرًا الإرھاب یتبین أن النائب العام یملك ـــ في حالة الضرورة أو الاستعجال ـ

على أن یعرض الأمر على ، وقتیًا بمنع المتھم أو زوجھ أو أولاده القصر من السفر

وإلا ، للحكم بمنع المتھم من السفر، المحكمة المختصة خلال سبعة أیام من إصداره

  .)٣(اعتبر الأمر كأن لم یكن

 على من قانون الإجراءات الجنائیة) أ( مكرر٢٠٨ویظھر من تطبیق نص المادة 

منع المتھم من السفر في الظروف : جرائم الإرھاب أن المشرع فرق بین حالتین؛ الأولى

منع المتھم أو زوجھ أو أولاده القصر من السفر في أحوال الضرورة : والثانیة، العادیة

ففي الحالة الأولى یعرض الأمر على المحكمة لاتخاذ القرار بمعرفة ، أو الاستعجال

ویعرضھ على ، وفي الحالة الثانیة یتخذ النائب العام الأمر بشكل مؤقت، )٤(النیابة العامة

وفي ھاتین الحالتین یكفي توافر دلائل كافیة ، المحكمة لاستصدار حكم بالمنع من السفر

  .على الاتھام بارتكاب جریمة إرھابیة

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة) أ( مكرر ٢٠٨: الفقرة الأولى من المادة) ١(
  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٥ لسنة ٩٤ من القرار بالقانون رقم ٤٧الفقرة الأولى من المادة ) ٢(
  .إجراءات جنائیة) أ( مكرر ٢٠٨: دةانظر الفقرة الثانیة من الما) ٣(
ي         ، مع مراعاة اللبس الذي أوجده المشرع ) ٤( ن التصرف ف ع م ن المن دیث ع د الح اه عن والذي تناولن

 .الأموال وإدارتھا في المبحث التالي من ھذه الدراسة 
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والحقیقة أنني لا أتفق مع توجھ المشرع لدمج الأمر بالمنع من التصرف مع 

وذلك ، بالمنع من السفر وسریان أحكام قانون الإجراءات الجنائیة علیھما معًاالأمر 

أن انصباب المنع على التصرف في الأموال الخاصة بزوج المتھم : لثلاثة أسباب؛ أولھا

فھذا المال یمكن الاستعانة بھ في تسویة الالتزامات ، أو أولاده القُصر أمر منطقي

وبالتالي كان من الطبیعي أن یمد المشرع إمكان ، رھابیةالمالیة الناشئة عن الجریمة الإ

متى كانت ھناك أدلة كافیة على أنھ المال ، المنع إلى زوج المتھم أو أولاده القصر

أن : وثانیھا، )١("متحصل من الجریمة موضوع التحقیق وآل إلیھم من المتھم"

 من التصرف لا یمكن الشروط التي تطلبھا المشرع لإمكان شمول الحكم الصادر بالمنع

فالأولى تتناول ، وذلك لأن الموضوع مختلف، أن تنطبق في شأن المنع من السفر

وھذا ھو ، وبالتالي لا بد من ربط ھذا المال بالمتھم بشكل كاف، التصرف في المال

أما المنع ، كي تتحقق من مصدره، الھدف من وضع ید الدولة على المال بشكل مؤقت

ضوابط أو الشروط التي یمكن معھا أن یطال زوج المتھم أو أولاده من السفر فما ھي ال

أنھ لا یمكن أن یقدم النص : وثالثھا، وما ھو المبرر المنطقي لإعمالھ بشأنھم؟، القصر

الوارد في قانون الإجراءات الجنائیة حِكمة منطقیة لمنع زوج المتھم أو أولاده القُصر 

 السفر یُبنى على مسئولیة شخصیة عن ارتكاب فإن كان حكم منع المتھم من، من السفر

ورؤي منعھ من السفر بشكل احتیاطي ، جریمة قامت الدلائل الكافیة على ارتكابھ لھا

فعلى ماذا یُبنى تقیید ، لمنعھ من الھرب ولسھولة استدعائھ كلما اقتضى التحقیق ذلك

، ءً جنائیًا خطیرًاخاصة أن المنع من السفر یمثل إجرا، الحریة الشخصیة لغیر المتھم؟

  .)٢(ینال من ھذه الحریة الشخصیة بدرجة واضحة

                                                             
  .إجراءات جنائیة) أ( مكرر ٢٠٨: الفقرة الرابعة من المادة) ١(
  .٤٧٦ص ، مرجع سابق، انون الجنائي الدستوريالق، أحمد فتحي سرور. د) ٢(
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ائي                  انون الإجراءات الجن ي ق واردة ف ة ال د العام سمح القواع ل الأحوال ت وفي ك

شأن       ٤٧والتي أحالت إلیھا المادة      ن ذوي ال لٍ م تھم ولك اب للم  من قانون مكافحة الإرھ

ام   صرف أم ن الت المنع م صادر ب م ال ن الحك التظلم م صة ب ة المخت ة الجنائی المحكم

دم     ، بعد انقضاء ثلاثة أشھر من الحكم) المحكمة التي أصدرت الحكم ( ي التق ق ف ھ الح ول

  .)١(بتظلم جدید كلما انقضت ثلاثة أشھر جدیدة على حكم المنع من التصرف

سعودیة    ة ال ة العربی ي المملك صادر    وف ھ ال اب وتمویل ام جرائم الإرھ ن نظ م یك  ل

ن           ٢٠١٣/ ھـ١٤٣٥سنة   ة م دى الجرائم الإرھابی اب إح تھم بارتك ع الم ى من نص عل م ی

اء     ، السفر ق بق كتدبیر احترازي یمكن بھ مواجھة حالات الھرب وتَطَلُب إجراءات التحقی

  .المتھم على مقربة من جھة التحقیق في القطر السعودي

د             ھ الجدی اب وتمویل وعندما استبدال المنظم السعودي نظام مكافحة جرائم الإرھ

سنة      ٢٠١٧/ھـ١٤٣٩لصادر سنة   ا دیم ل اول صراحة   ٢٠١٣/ھ ـ١٤٣٥م بنظامھ الق م تن

شتبھ     ، النص على المنع من السفر كإجراء احتیاطي     ع الم ة بمن ن الدول فسمح لرئیس أم

بلاد      ارج ال ى خ زم بعرض    ، في ارتكابھ إحدى الجرائم الإرھابیة من السفر إل ى أن یلت عل

ـ    ، )٢( وسبعین ساعة من إصدارهالقرار على النیابة العامة خلال اثنتي      ذلك ــ ـ ك وأسند ــ

ى                سفر إل ن ال ة م دى الجرائم الإرھابی اب إح تھم بارتك للنائب العام سلطة الأمر بمنع الم

بلاد   ارج ال ھ            ، )٣(خ شتبھ فی التي المُ ین ح رار ب اذ الق لطتي اتخ ین س رق ب د ف الي فق وبالت

  .والمتھم

                                                             
 ٢٠٨: راجع في ذلك وفي إجراءات التظلم وكل ما یخص نظر المنع والحكم فیھ وإنھاء أثره المواد) ١(

  .من قانون الإجراءات الجنائیة) د( مكرر ٢٠٨، )ج( مكرر ٢٠٨و، )ب(مكرر 
  .م٢٠١٧ب وتمویلھ لسنة  من نظام مكافحة جرائم الإرھا١٠: البند الأول من المادة) ٢(
  .م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ لسنة ١٠: البند الثاني من المادة) ٣(
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اب وتموی   رائم الإرھ ة ج ام مكافح ھ نظ ى ب ا أت سنة وم ھ ل ر٢٠١٧ل ل نظ ، م مح
  :وذلك من أكثر من زاویة، ویفضلھ فیھ موقف نظیره المصري

ى -١ ة أول ن زاوی رد  : فم سفر لمج ن ال ع م رارات المن دار ق مح بإص نظم س إن الم ف
ة  ة إرھابی شخص لجریم اب ال ي ارتك تباه ف ود اش ع  ، وج ستقیم م ر لا ی ذا أم وھ

ن  ، الطبیعة القضائیة لأوامر المنع من السفر     ع بحجة     إذ یمك ى الجمی سلیطھ عل ت
ة   ة إرھابی اب جریم ى ارتك بھة عل ود ش ي وج ل ف ة تتمث ى أن ، واھی ان الأول وك

ة    ن حری ل م ان النی ة لإمك ة إرھابی اب جریم ى ارتك ة عل ة كافی وافر أدل ب ت یتطل
ل       ة التنق صري      ، الأفراد بھذا القید الخطیر على حری شرع الم رب الم ا اقت ذا م وھ

  . على الاتھام)١("فیةدلائل كا"منھ حین تطلب وجود 
ن              : ومن زاویة ثانیة   -٢ ع م اذ إجراء المن ضائي باتخ ضبط الق ة ال سماح لجھ فإن ال

وھو إجراء یدخل في مجال تقیید الحریات ـــ ومن ثم لا بد أن یضطلع بھ         ، السفر
راد         ة الأف ات المكفول ي  ، القضاء ـــ أمر لا یستقیم مع مقتضیات حمایة الحری والت

 .)٢( إلى القضاء بحسبانھ حارسھا الطبیعيتقتضي العودة دائمًا
دم عرض        : ومن زاویة ثالثة   -٣ ى ع ب عل ر المترت ین الأث أن المنظم السعودي لم یُب

ة        ة العام ، الأمر الصادر بالمنع من السفر من جانب رئیس أمن الدولة على النیاب
ر            أثر مباش ددة ب دة المح لال الم رض خ دم الع رن ع روریًا أن یق ان ض د ك فق

صادر          كما، وواضح ر ال دم عرض الأم ى ع ب عل ین رت صري ح  فعل المشرع الم
ددة   )٣(بالمنع من السفر الذي یتخذه النائب العام      دة المح على القضاء ـــ خلال الم

 .ـــ اعتبار الأمر الذي أصدره بالمنع من السفر كأن لم یكن

                                                             
  .٢٠١٥ لسنة  ٩٤ من قانون مكافحة الإرھاب المصري رقم ٤٧: الفقرة الأولى من المادة) ١(
  .عدھاوما ب، ٣٣٤ص ، مرجع سابق، القانون الجنائي الدستوري، أحمد فتحي سرور. د) ٢(
  .إجراءات جنائیة مصري) أ( مكرر ٢٠٨: الفقرة الثانیة من المادة) ٣(
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ن            : ومن زاویة رابعة   -٤ المنع م رار ب دار الق ستقر إص ل م فإن المنظم السعودي جع

ف  ، فھو سلطة تقریر المنع من السفر، فر في ید النائب العام    الس على خلاف موق

ي    ي وھ ي الطبیع د القاض ي ی سلطة ف ذي أودع ال ي ال صري المنطق شرع الم الم

  .)١(المحكمة المختصة بنظر الجریمة الإرھابیة

ب   ضرر المترت ن ال التعویض ع اص ب یم خ سعودي تنظ نظم ال ع الم دما وض وعن

ا       ام نظ ق أحك ن              على تطبی ـ لم ام ــ شكل ع ـ ب ھ سمح ــ اب وتمویل م مكافحة جرائم الإرھ

دم    ام أن یتق ذا النظ ام ھ ق أحك ن تطبی یھم م وم عل ین أو المحك ن المتھم رر م ابھ ض أص

ذا  ، )٢(بطلب التعویض إلى لجنة مختلطة قبل عرض الأمر على القضاء     وما یؤخذ على ھ

ھ      الحكم ـــ في خصوص أوامر المنع من السفر ـــ أنھ لم ی         نظم ذات ھ الم ا سمح ب راعي م

شخص         ي ال الي  ، من إمكان تقریر المنع من السفر لمجرد توافر صفة المشتبھ بھ ف وبالت

فقد استبعد المشتبھ فیھ الذي صدر ضده قرار بالمنع من السفر من إمكانیة التقدم بطلب    

  .الحصول على التعویض إلى اللجنة المذكورة

اراتي قانون مكافحة الإرھاب  من   ٥٤ونص البند الثاني من المادة        الاتحادي الإم

ضى،    "على أن    ام المقت د قی یكون للنائب العام أو لمن یفوضھ من المحامین العامین، عن

ادة   ، "أن یأمر بمنع الشخص الإرھابي من السفر  نص الم ى    ٥٨وت انون عل ن ذات الق  م

  ."بالمنع من السفر لحین الانتھاء من المحاكمة... للمحكمة أن تأمر "أن 

ا       ١" من ذات القانون على ٥٧وجرى نص المادة   رار عملً ده ق در ض ن ص ـ لم ــ

إذا  ٥٤والبند الثاني من المادة  ... بأحكام    من ھذا القانون أن یتظلم منھ أمام المحكمة، ف

رفض           رُفض تظلمھ فلھ أن یتقدم بتظلم جدید كلما انقضت ثلاثة أشھر من تاریخ القرار ب
                                                             

  .إجراءات جنائیة مصري) أ( مكرر ٢٠٨: الفقرتین الأولى والثانیة من المادة) ١(
  .م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ لسنة  ١٦: انظر نص المادة) ٢(
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سة            ـــ یكون التظلم    ٢، تظلمھ دد جل ة أن یح یس المحكم ى رئ ة، وعل دى المحكم بتقریر ل

تظلم         ي ال ا ف ذكرة برأیھ دم م ، لنظره یعلن بھا المتظلم وكل ذي شأن، وعلى النیابة أن تق

ھ،          ر ب اریخ التقری ن ت وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر یومًا م

ن ا    صادر م رار ال اء الق ا بإلغ ة قرارھ صدر المحكم ض   وت ھ أو رف ام أو تعدیل ب الع لنائ

  ".التظلم

صة       ة المخت ى المحكم تظلم الأول إل دیم ال اح تق دما أب نعًا عن شرع ص سن الم وأح

ة    دة معین سفر م ن ال وع م ار الممن دون انتظ رةً ب یم   ، مباش ن تنظ ف ع م یختل و حك وھ

صري  شرع الم رره ، الم ا یب ھ م تلاف ل ذا الاخ ب  ، وھ ي تطل ھر الت ة أش دة الثلاث إذ إن م

سفر        الم ن ال ع م ر المن شرع المصري انقضاؤھا قبل التقدم بالتظلم الأول مبررة بكون أم

ي ظروف        یصدر كحكم عن القضاء ابتداءً أو یُعرض علیھ خلال سبعة أیام من صدوره ف

ضًا    ضاء       ، الاستعجال لیقرره بحكم قضائي أی صري لانق شرع الم ب الم ان تَطَلُ الي ك وبالت

صد           ا ب ى أنن ا عل دة مبنیً سفر      ھذه الم ن ال المنع م ادر ب ضائي ص م ق ي    ، د حك ر ف ا الأم أم

فجھة إصدار الأمر في كل الأحوال ھي النائب العام ، التشریع الإماراتي فھو مختلف كلیة   

ومن ھنا كان توجھ المشرع بالسماح للممنوع من ، أو من یفوضھ من المحامین العامین  

  .منع الصادر ضدهالسفر بالتظلم مباشرة في أي وقت إلى المحكمة من أمر ال

ة       ات اللاحق ق بالتظلم ا یتعل صري فیم شرع الم نھج الم ذ ب شرع وأخ اد الم   وع

ر      م وآخ ل تظل ین ك ھر ب ة أش رور ثلاث ضى م تظلم الأول إذ اقت ى ال ق  ، عل ث یح   بحی

ھ                 اریخ رفض تظلم ن ت ة أشھر م ضت ثلاث للمنوع من السفر التقدم بتظلم جدید كلما انق

  .السابق

ر         والحقیقة أن مسلك المش    سفر یُثی ن ال ع م ر المن ق بتقری رع الإماراتي فیما یتعل

  :وذلك من ناحیتین، بعض التأملات
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ى -١ ة أول ن ناحی ارة  : فم تخدم عب شرع اس ر أن الم ت النظ ا یلتف إن أول م ع "ف من

ابي شخص الإرھ ب ، "ال ر غری ذا أم شخص إلا  ، وھ ت لل ابي لا تثب صفة الإرھ ف

ك ، ماعة إرھابیةبارتكاب الجریمة الإرھابیة أو انتمائھ إلى ج       إذا  ، )١(وما إلى ذل ف

سفر     ن ال و م ذا النح ى ھ ابي عل شخص الإرھ ع ال شرع من صد الم ان ق إین ، ك ف

ا ھو    ، تنظیمھ لمنع الشخص المتھم بارتكاب جریمة إرھابیة من السفر؟  ذلك فم ك

سفر    ن ال ع م رار المن دار ق ام بإص ب الع داءً للنائ سلطة ابت ناد ال ى إس داعي إل ال

ي موا      ا ف ل؟        خاصة أنن ة بالفع ة إرھابی ب جریم ا    ، جھة مجرم ارتك ان حقیقً د ك فق

ن   ھ م وم علی ع المحك لطة من م س ضاء الحك ي ق ـ أن یعط ـ إن أراد ـــ شرع ــ بالم

ة    السفر لمدة معینة في الحكم الصادر ضده أو یقرر المشرع عقوبة تبعیة وجوبی

ذلك شر فك     ، ب یلة لن بلاد وس ارج ال فره خ ن س ھ م وم علی ذ المحك ي لا یتخ ره ك

ضاء        د ق اراتي بع ر الإم ارج القط دة خ ة جدی رائم إرھابی اب ج رف وارتك المتط

  .عقوبتھ

ة   -٢ ة ثانی ن ناحی ي     : وم شرع وھ ا الم ي أوردھ ارة الت د أن العب ام  "نج د قی عن

ر        " المقتضى دار أوام ي إص ن یفوضھ ف توسع كثیرًا من سلطة النائب العام أو م

ر       ، المنع من السفر   ضفاضھ وغی ارة واسعة وف ة أو    فھي عب دود معین ددة بح مح

رار  صدر الق ا مُ زم بھ ن ان یلت ود یمك أن  ، قی القول ب ك ب ي ذل دح ف ن الق ولا یمك

ن             ھ م ر منع ى أم تظلم عل ضاء ب دم مباشرة للق ستطیع التق سفر ی ن ال وع م الممن

ذلك أن المحكمة تفصل في التظلم خلال مدة أربعة عشر یومًا من التقریر      ، السفر

                                                             
م التي عرفت الشخص الإرھابي بأنھ ٢٠١٤ لسنة  ٧ادي رقم انظر المادة الأولى من القانون الاتح) ١(

ي            " سبب ف رة أو بالت ارك مباش ة، أو ش ة إرھابی كل شخص ینتمي لتنظیم إرھابي، أو ارتكب جریم
ى         رض عل ا، أو روج أو ح سعى لارتكابھ ط أو ی دف أو یخط ا، أو یھ دد بارتكابھ ا، أو ھ ارتكابھ

  ".ارتكابھا



 

 

 

 

 

 ٨٥٥

ان   وبالتالي قد یُصیب الم  ، بھ و ك منوع من السفر الضرر من منعھ لھذا الوقت ول

ي        ، لوقتٍ غیر طویل   ؤتمر علم ي م شاركة ف كما لو كان سیسافر خارج القطر للم

  .  یؤثر في مستقبلھ العلمي أو للالتحاق بوظیفة ممیزة وما إلى ذلك

رب ي المغ ل   وف ة لوكی سطرة الجنائی انون الم واردة بق ة ال د العام سمح القواع  ت

ر   ،)١(الملك ضت  ،  كلما تعلق الأمر بجنحة یُعاقَب علیھا بالحبس لمدة سنتین أو أكث إذا اقت

ي        ، ضرورة البحث التمھیدي   دود ف لاق الح ھ وإغ شتبھ فی فر الم أن یقرر سحب جواز س

دي،  ، وجھھ لمدة لا تجاوز شھرًا واحدًا     ویمكن تمدید ھذا الأجل إلى انتھاء البحث التمھی

ول إجراءي     ،سبب في تأخیر انتھاء ھذا البحثإذا كان المُشتبھ فیھ ھو المت ي مفع وینتھ

إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة الدعوى الجنائیة إلى المحكمة       

دعوى        ام     ، )٢(أو قاضي التحقیق أو باتخاذ قرار بحفظ ال ل الع ررة للوكی سلطة مق وذات ال

یة أو جنحة مرتبطة بھا من الجنح  إذا كانت الجریمة جنا)٣(للملك لدى محكمة الاستئناف  

  .)٤(التي یُعاقِب علیھا القانون بالحبس لمدة سنتین أو أكثر

ر        لطتي تقری ضع س شرع ی إن الم وفي حال كون المتھم غیر محبوس احتیاطیًا، ف

سب                 ة الموضوع بح ق أو محكم ي التحقی د قاض ي ی سفر ف غلق الحدود وسحب جواز ال

ھ       ویمكن لھذا القاضي أو الم الأحوال، رار أو إلغائ دیل الق ـ تع سب الأحوال ــ حكمة ـــ بح

                                                             
ادة       وكیل الملك ھو الذي یباشر و   ) ١( نص الم ا ل ة وفقً ة الابتدائی رة المحكم ي دائ : ظیفة النیابة العامة ف

  . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٣٩
  . من قانون المسطرة الجنائیة٤٠: المادة) ٢(
نص                ) ٣( ا ل ة الاستئناف وفقً رة محكم ي دائ ة ف ة العام ائف النیاب ر وظ ن یباش الوكیل العام للملك ھو م

  . المسطرة الجنائیة المغربي من قانون٤٨: المادة
  . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي٤٩: المادة) ٤(



 

 

 

 

 

 ٨٥٦

شأن        إن     ، في أي وقت تلقائیًا أو بطلب من النیابة العامة أو من ذي ال ل الأحوال ف ي ك وف

  .)١(القرار الصادر في ھذا الشأن غیر قابل للطعن بالنقض

لطة     )٢(٢٠١٥ لسنة   ١٤ - ٨٦وعندما صدر القانون رقم        ى س دیلًا عل  أجرى تع

فر           الوكیل   ـ سحب جواز س العام للملك فأباح لھ ـــ في حال تَعلق الأمر بجرائم إرھابیة ــ

المشتبھ فیھ وإغلاق الحدود في وجھھ لمدة ستة أشھر قابلة للتمدید مرة واحدة، ویمكن 

ي                  سبب ف ي ھو المت شخص المعن ان ال دي إذا ك ث التمھی اء البح ى انتھ رار حت تمدید الق

ي      وینتھي أ، تأخیر إنھاء البحث   ى قاض ضیة إل ة الق ـ بإحال ثر القرار ـــ في كل الأحوال ــ

  .)٣(التحقیق أو محكمة الموضوع أو باتخاذ قرار بحفظ القضیة

وبالتالي تكشف ، وخطة الشارع المغربي متساھلة تمامًا في أمر المنع من السفر     

توریًا      ا دس توري حقً شارع الدس ره ال ذي اعتب ل ال ي التنق ق ف ر للح دار كبی ن إھ ، )٤(ع

  :وللتساھل الذي نقول بھ مظاھر عدة أھمھا

ة      -١ ي محكم ك ف ام للمل ل الع ة والوكی ة الابتدائی ي المحكم ك ف ل المل سماح لوكی ال

ھ         ي وج دود ف ق الح سفر وغل واز ال سحب ج اص ب رار الخ اذ الق تئناف باتخ الاس

ل    ، الشخص ا فع وبالتالي فإن المشرع لم یضع السلطة في ید القضاء الجالس كم

 .ينظیره المصر

                                                             
  . من قانون المسطرة الجنائیة المغربي١٨٢: المادة) ١(
م   ، ٢٠١٥ مایو   ٢٠صدر ھذا القانون في     ) ٢( دد رق میة بالع ؤرخ  ٦٣٦٦: ونُشر في الجریدة الرس  الم

  .م٢٠١٥ یونیھ سنة ٤ھـ الموافق ١٤٣٦ شعبان ١٦
ادة         ٤٩: المادة) ٣( ضافة بالم ة المُ سطرة الجنائی انون الم سنة       ٤:  من ق اب ل ة الإرھ انون مكافح ن ق  م

  .م٢٠٠٣
  .٢٠١١ من الدستور المغربي لسنة  ٢٤: انظر الفصل) ٤(
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ع  ، أن المشرع اكتفى بمجرد وجود حالة اشتباه لارتكاب الجریمة     -٢ وھو ما یتفق م

ى        ر عل د الخطی ذا القی م أن ھ ـ رغ ھ ــ بق بیان ا س ـ كم سعودي ــ ره ال سلك نظی م

 .الحریة یقتضي توافر أدلة كافیة على جدیة الاتھام

الحبس ل            -٣ ا ب ب علیھ نح المعاق ي الج دة  أن المشرع سمح بھذا الإجراء الخطیر ف م

ط نتین فق ذا   ، س ا بھ سمح فیھ ي یُ رائم الت دد الج ضروري أن تح ن ال ھ م م أن رغ

 .الإجراء في الجرائم التي تمتاز بقدر كبیر من الخطورة

أن تمدید القرار الذي یترتب علیھ منع المشتبھ فیھ من السفر حتى انتھاء البحث  -٤

ر  خاصة في ضوء ، التمھیدي یصطدم بالعدالة ویھوي بالحقوق والحریات   التبری

رار        دار الق سلطة إص شرع ل شتبھ    ، المتسع الذي قدمھ الم ول إن الم ا الق إذ یكفیھ

دي        ث التمھی ة البح ل عملی ي تعطی سبب ف باب    ، فیھ ھو الذي ت ة أس دیم أی دون تق

 .جدیة وحقیقیة على ذلك

دون ان یبین ما ، أن المشرع رھن اتخاذ القرار على اقتضاء ضرورة البحث ذلك  -٥

ا      ، الضرورةھو المقصود بھذه     ستند إلیھ ي ت ررات الت زام  ، وما ھي المب ودون إل

 .السلطة المختصة بتسبیب قرارھا

سفر           -٦ ك سحب جواز ال ام للمل ل الع ا الوكی ك فیھ ي یمل دة الت ع الم شرع رف أن الم

ي جرائم           تة أشھر ف ى س د إل وإغلاق الحدود في وجھ المُشتبھ فیھ من شھر واح

ست          ، الإرھاب راره ل د ق ھ تجدی اح ل ي     ، ة أشھر أخرى   بل أب لطتھ الت ن س ضلًا ع ف

دي    ث التمھی اء البح ى انتھ رار حت د الق ا تمدی ستطیع بھ ي  ، ی سلطة الت ي ال وھ

ة     أطلقھا المشرع من كل قید غیر القول بأن المشتبھ فیھ ھو الذي تسبب في إطال

  .  أمد البحث وتعطیلھ
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، أن یقترح ، طالما لم یتم تحریك الدعوى الجنائیة في فرنساویمكن للمدعي العام 

ة               ا بعقوب ب علیھ ي یُعاق ن الجرائم الت ر م دة أو أكث اب واح للمتھم ـــ الذي اعترف بارتك

ة                 دابیر الجنائی د أو بعض الت ـ أح نوات ـــ س س الغرامة أو بالسجن لمدة لا تزید عن خم

تة                  اوز س دة لا تتج فره لم سلیم جواز س سي وت یم الفرن ادرة الاقل دم مغ التي من بینھا ع

وعندما یوافق الجاني على ، قتراحھ لإبرام الصلح بین الجاني والمجني علیھمع ا ، أشھر

صلح     ر ال ة لتقری یس المحكم ى رئ ب إل ام بطل دعي الع دم الم ة، یتق ، الإجراءات المقترح

صوص        شروط المن تیفاء ال د اس ي عن صلح الجزائ ر ال ة أن یق رئیس المحكم وز ل ویج

ي ض    ررة ف ة مب راءات المقترح رى أن الإج ا، وی صیة  علیھ ة وشخ روف الجریم وء ظ

صلح    ، مرتكبھا ام ال رفض إتم ام       ، وإذا رأى غیر ذلك ی دعي الع دأ الم ة یب ذه الحال ي ھ وف

  .)١(بتحریك الدعوى الجنائیة

                                                             
یجوز للمدعي العام، طالما لم یتم تحریك الدعوى " إجراءات جنائیة وجرت بالآتي ٢ ـ  ٤١: المادة) ١(

ة، أن یق ي   الجنائی شخص طبیع ا ل ا جنائیً وض، ترتیبً خص مف لال ش ن خ ر أو م شكل مباش رح، ب ت
س     ن خم ل ع دة تق بس لم ة أو الح ة الغرام ا بعقوب ب علیھ ر یعاق ة أو أكث اب جریم رف بارتك اعت

ة     دابیر التالی ن الت  -١٢:...سنوات أو تساوي خمس سنوات، وكذلك عند الاقتضاء، واحد أو أكثر م
وجاءت باللغة ، ..."تسلیمھ جواز السفر لمدة لا تزید عن ستة أشھرعدم مغادرة التراب الوطني و   

  :الفرنسیة كالتالي
Le Procureur De La République, Tant Que L'action Publique N'a Pas Eté 
Mise En Mouvement, Peut Proposer, Directement Ou Par L'intermédiaire 
D'une Personne Habilitée, Une Composition Pénale A Une Personne 
Physique Qui Reconnaît Avoir Commis Un Ou Plusieurs Délits Punis A 
Titre De Peine Principale D'une Peine D'amende Ou D'une Peine 
D'emprisonnement D'une Durée Inférieure Ou Egale A Cinq Ans, Ainsi 
Que, Le Cas Echéant,…Une Ou Plusieurs Des Mesures Suivantes :… 12 -  
Ne Pas Quitter Le Territoire National Et Remettre Son Passeport Pour 
Une Durée Qui Ne Saurait Excéder Six Mois…". 



 

 

 

 

 

 ٨٥٩

ي          ل قاض ن قب ضائیة م ة الق ت الرقاب تھم تح ع الم ن أن یوض ام یمك شكل ع وب
بس  ات والح ي الحری ق أو قاض ق یُعاق ، التحقی ل التحقی ة مح ت الجریم ا إذا كان ب علیھ

سجن ي  ، بال ة الت دابیر الاحتیاطی ن الت ر م دًا أو أكث ضمن واح ن أن تت ة یمك ذه الرقاب وھ
ق أو      ، حددھا المشرع  ومن بینھا عدم تجاوز الحدود الإقلیمیة التي یقررھا قاضي التحقی

ذا             ، قاضي الحریات والحبس   ل ھ ن قب دد م ة المح ن الموطن أو محل الإقام ب ع أو التغی
ي ذھ ، القاض دم ال ددھا      وع ي یح اكن الت ى الأم ط إل ذھاب فق ة أو ال اكن معین ى أم اب إل
  .)١(وبالتالي فھذه الإجراءات الاحتیاطیة تستوعب المنع من السفر أیضًا، القاضي

ویوضع المتھم تحت نظام الرقابة القضائیة بأمر من قاضي التحقیق في أي حالة 
ة  ویمكن لھذا القاضي في أي وقت أن یف ،یكون علیھا التحقیق رض على الخاضع للرقاب

دیل           ھ، أو تع ي فرضھا علی التزامًا جدیدًا أو أكثر، أو إزالة كل أو جزء من الالتزامات الت
ت      شكل مؤق ا ب ق أي منھ ات أو تعلی ذه الالتزام ن ھ ر م دًا أو أكث ذا  ، )٢(واح وز لھ ویج

اءً       ى  القاضي أن یأمر برفع الرقابة القضائیة في أي وقت سواء من تلقاء نفسھ أو بن عل
ام  دعي الع ب الم ام   ، طل دعي الع شارة الم د است ة بع ع للرقاب ب الخاض ى طل اءً عل ، أو بن

وإذا مرت ھذه المدة دون إصدار ، ویصدر قراره في الطلب خلال خمسة أیام بأمر مسبب 
ة       ق بمحكم ة التحقی ام غرف رة أم رار مباش ي الق ن ف شأن الطع صاحب ال وز ل رار فیج الق

دة دون   ، المُسبب خلال عشرین یومًاالاستئناف التي تصدر قرارھا    ذه الم وإذا انقضت ھ
رار     ، فصل الغرفة في الطعن  ى ق انون ودون حاجة إل وة الق ، )٣(تُرفع الرقابة القضائیة بق

ي ذات    از ف ات والاحتج ي الحری رارات قاض د ق ة ض ون المقدم ر الطع ة تنظ وذات الغرف
  .)٤(الشأن

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي١٣٨: المادة) ١(
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي١٣٩: المادة) ٢(
  .  من قانون الإجراءات الجنائیة١٤٠: المادة) ٣(
ذه         ،  إجراءات جنائیة  ١٨٦: المادة) ٤( ى ھ ن إل دیم الطع وھذه المادة حددت الحالات التي یمكن فیھا تق

  . من قانون الإجراءات الجنائیة١٤١، ١٤٠الغرفة ومن بین ھذه الحالات تلك المُنظمة بالمادتین 



 

 

 

 

 

 ٨٦٠

ختصة فتصبح ھي المختصة وبمجرد رفع الدعوى الجنائیة أمام المحكمة الم

  .)١(بوضع المتھم في نظام الرقابة القضائیة بما في ذلك منعھ من السفر

تتسع الحالات التي یُسمح فیھا بالمنع من السفر لمواجھة العدید ، وعلى ما تقدم

سواء في مرحلة ، من الجرائم الجنائیة بشكل عام والجرائم الإرھابیة بشكل خاص

فة قاضي التحقیق أو قاضي الحریات والحبس أو في مرحلة التحقیق الابتدائي بمعر

وبالتالي فإن المنع من السفر ومُغادرة ، المُحاكمة بمعرفة قاضي نظر الدعوى الجنائیة

  .  إذ لا یُسمح بھ لغیر القضاء، الإقلیم الفرنسي یتجلى في مظھر قضائي واضح

سي نوعًا من وبخصوص مخاطر جرائم الإرھاب یعرف النظام القانوني الفرن

من كود " L 224 – 1"نصت علیھ المادة ، المنع الإداري من السفر أو مغادرة الإقلیم

وفي ھذا النوع یمكن أن ، Code de la sécurité intérieureالأمن الداخلي 

عندما تكون ھناك أسباب جدیة للاعتقاد ، یُفرض على أي فرنسي حظر مغادرة الإقلیم

أو یخطط للسفر ، رج بغرض المشاركة في أنشطة إرھابیةبأنھ یخطط للسفر إلى الخا

إلى مسرح عملیات الجماعات الإرھابیة بالخارج، في ظروف یُحتمل أن تؤدي إلى 

  .تعریض الأمن العام للخطر عند عودتھ إلى الأراضي الفرنسیة

بل إن ھذا الحظر أو المنع الإداري یتصل بالناحیة الجنائیة فیمنح المحكمة سلطة 

وھو ، قبة جنائیًا على مخالفة أمر المنع من السفر أو الحظر المقرر في ھذا الشأنالمعا

وبالتالي نجد أن ، جزاء لجأ إلیھ القضاء الفرنسي كثیرًا في مواجھة جرائم الإرھاب

العقاب : وثانیھما، المنع الإداري: التحول إلى العقاب الجنائي یمر بمرحلتین؛ أولاھما

وخطورة ذلك أن المشرع یصنع من مجرد مخالفة ،  مخالفة الأمر الإداريالجنائي حال

                                                             
  . لإجراءات الجنائیة الفرنسي من قانون ا١ ـ ١٤١: المادة) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٦١

وھو كذلك یضفي الشرعیة ، الأمر الإداري جریمة جنائیة تستتبع المواجھ بعقاب جنائي

الذي یواجھ الأشخاص المصنفین على أنھم خطرین ، على نشاط البحث الاستخباراتي

  .)١(من جانب أجھزة الأمن

من كود الأمن الداخلي فإنھ یَصُدر قرار " L 224 - 1"ووفقًا لنص المادة 

لمدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ ، الحظر أو المنع الإداري من جانب وزیر الداخلیة

وعلى وزیر الداخلیة أو من ، ولا بد أن یكون القرار مكتوبًا ومسببًا، الإخطار بالقرار

الحظر خلال مدة أقصاھا یفوضھ تمكین صاحب الشأن من إبداء ملاحظاتھ على قرار 

ویمكن لذات ، ویمكن للشخص أن یستعین بمحام، ثمانیة أیام من تاریخ إبلاغھ بھ

  .الوزیر تجدید القرار بقرار مكتوب ومسبب في حال توافر شرائطھ

وفي ضوء المادة السابقة یترتب على قرار حظر مغادرة الإقلیم المفروض على 

زي ــــ إبطال جواز السفر وبطاقة تحقیق الشخص بمجرد صدوره ـــ كإجراء احترا

الشخصیة الوطنیة للخاضع للحظر، ویتعین علیھ بعد إخطاره بالقرار الصادر في حقھ 

ــــ وفي خلال مدة لا تزید عن أربع وعشرین ساعة ـــــ إعادة جواز سفره وبطاقة 

  .تحقیق الشخصیة الوطنیة الخاصة بھ إلى السلطات المعنیة

ادرة البلاد ــــ بعد شھرین من الإخطار بالقرار أو الإخطار بكل ولمن مُنع من مغ

تجدید یصدر بشأن الحظر ــــ أن یطلب من المحكمة الإداریة بمجلس الدولة الحكم 

  .)٢(وتُصدر المحكمة حكمھا خلال أربعة أشھر، بإلغاء ھذا القرار

                                                             
(1) Julie Alix, Olivier Cahn, Mutations De L'antiterrorisme Et Emergence 

D'un Droit Répressif De La Sécurité Nationale, Dalloz «Revue De 
Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé» 2017/4, N° 4, P 850.    

  .من كود الأمن الداخلي" L 224 – 1"انظر المادة ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٦٢

رنسیة أو وتضع المادة المُشار إلیھا عقوبة جنائیة على مغادرة الأراضي الف

ویمكن أن تصل ھذه العقوبة إلى ، محاولة مغادرتھا بالمخالفة لقرار الحظر أو المنع

ویعاقب الصادر ، السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرھا خمسة وأربعون ألف یورو

ضده الحظر إذا تھرب من الالتزام بإعادة جواز سفره وبطاقة تحقیق الشخصیة في 

  .ن لمدة سنتین وغرامة قدرھا أربعة آلاف وخمسمائة یوروالوقت المحدد قانونًا بالسج

والمنع الإداري من السفر وغیره من الإجراءات التي تمس الحریات في النظام 

الفرنسي تستمد أصولھا في القانون العادي من التحول التشریعي الذي نقلھا من نطاق 

وذلك ، ات القانون العامالإجراءات التي تباشر في إطار سریان حالة الطوارئ إلى إجراء

  . )١(رغم أن ذلك یُثیر انتقادات حادة، تحت ضغط المخاطر الإرھابیة التي بررت ذلك

 إلى دستوریة )٢(٢٠١٥ أكتوبر ١٤وقد انتھى المجلس الدستوري الفرنسي في 

وذلك تأسیسًا على أن المشرع أجرى توازنًا مقبولًا بین حریة ، المادة المُشار إلیھا

، عندما أدرج مجموعة من الضمانات في النص، تضیات حمایة النظام العامالتنقل ومق

وأن ، ومن ھذه الضمانات أن النص یخاطب فقط خطر ارتكاب الجرائم الإرھابیة

الشخص المعني یملك تقدیم ملاحظاتھ في غضون ثمانیة أیام من إخطاره بالقرار 

وأن الشخص ، ز ستة أشھروأن مدة الحظر لا تتجاو، الصادر بحظر مغادرتھ الإقلیم

  .)٣(المعني یملك الطعن على القرار أمام مجلس الدولة

                                                             
(1) Emmanuel - Pierre Guittet, op. cit, P. 121, 122. 
(2) Conseil Constitutionnel, Decisione N. 2015-490 Qpc, Del 14 Ottobre 

2015  
  :ورد قرار المجلس الدستوري بالآتي) ٣(

"Il Conseil Constitutionnel Ha Rigettato Queste Doglianze Considerando, 
In Primis, Che, Nell’adottare Tali Disposizioni, Il Legislatore Ha 

= 



 

 

 

 

 

 ٨٦٣

وانتھى المجلس الدستوري في ذات القرار المتقدم ذكره إلى أن العقوبات التي 

ومن ثم ، حددھا المشرع لمخالفة قرار الحظر تتفق مع مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات

  .)١( التشریعيانتھى المجلس إلى دستوریة ھذا التنظیم

= 
Perseguito L’obiettivo Di Tutelare L’ordine Pubblico. Ha Poi Elencato 
L’insieme Delle Garanzie Previste Dal Legislatore. In Particolare, Ha 
Posto L’accento Sulle Seguenti  Circostanze: Che Il Divieto Di 
Allontanarsi Dal Territorio Può Essere Sancito Solo Per Motivi Legati 
Alla Prevenzione Del Terrorismo; Che La Persona Deve Essere Messa 
Nelle Condizioni Di Presentare Le Proprie Osservazioni Entro Il 
Termine Di Otto Giorni Dal Provvedimento; Che La Durata Del 
Divieto Di Allontanarsi Dal Territorio Non Può Eccedere I Sei Mesi; 
Che Tale Provvedimento Può Essere Impugnato Davanti Al Tribunale 
Amministrativo. A Parere Del Conseil, Nel Prevedere Tali Condizioni, 
Il Legislatore Ha Conciliato In Maniera Equilibrata La Libertà Di 
Circolazione Con La Tutela Dell’ordine Pubblico, Né Ha Leso Il Diritto 
Ad Una Tutela Giurisdizionale Effettivo".  

  :ورد قرار المجلس الدستوري بالآتي) ١(
 "Le Conseil Constitutionnel Ha Poi Esaminato Le Disposizioni Dell’art. L. 

224-14 Del Codice Della Sicurezza Interna Che Prevedono Una Pena Di 
Tre Anni Di Reclusione E Di 45.000 Euro Di Multa Per Il Fatto Di 
Lasciare O Di Tentare Di Lasciare Il Territorio Francese In Violazione 
Di Un Divieto Amministrativo Di Allontanarsi Dal Territorio Ed Una 
Pena Di Due Anni Di Reclusione E Di 4.500 Euro Di Multa Per Il Caso 
In Cui Il Destinatario Del Divieto Di Uscita Del Territorio Si Sottragga 
All’obbligo Di Restituzione Del Proprio Passaporto E Della Propria 
Carta Nazionale Di Identità. Rilevando Che Tali Reati Possono Essere 
Commessi Solo In Caso Di Emissione Di Un Divieto Di Allontanarsi Dal 
Territorio, Il Conseil Constitutionnel Ha Ritenuto Che Le Fattispecie 
Penali Siano State Definite In Maniera Chiara E Precisa, Donde Il 
Rigetto Della Doglianza Legata Alla Lesione Del Principio Di Legalità 
Penale". 



 

 

 

 

 

 ٨٦٤

 یضع المشرع قواعد عامة تنطبق في جمیع حالات تطبیق التدابیر وفي ایطالیا
وھذه الشروط تتمثل في وجود أدلة جدیة على ارتكاب ، الاحتیاطیة الماسة بحریة المتھم
مع عدم جواز تطبیق التدبیر إذا تبین أن الفعل قد ، المتھم للجریمة محل التحقیقات

، شیر إلى وجود سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع العقاباُرتكب في ظروف تُ
 ویؤمر بالتدابیر الاحترازیة، )١(أو كان ھناك أي من أسباب سقوط الجریمة أو العقوبة

ــــ عندما تكون ھناك وقائع محددة تتعلق بالتحقیقات المتعلقة ١: في حالات محددة وھي
لموس وحال بإتلاف الأدلة أو التأثیر في بالجریمة محل التحقیق، وتؤكد وجود خطر م

ـــ عند ھروب المتھم أو وجود خطر ملموس وحال على ھروبھ، بشرط أن ٢صحتھا، 
في الجریمة محل  یرى القاضي أنھ یجوز إصدار حكم بالسجن لأكثر من سنتین

ولا یمكن استنتاج حالات الخطر الملموس والحالي من خطورة الجریمة ، التحقیقات
 ـــ عندما تبعث ظروف الجریمة وظروف المتھم المُستنتجة من أفعال ٣،  فقطالمرتكبة

ملموسة أو من سجلھ الجنائي أن ھناك خطر ملموس وحال من أنھ سیرتكب جرائم 
جدیدة وخطیرة باستخدام الأسلحة أو غیرھا من وسائل العنف الشخصي أو العنف 

                                                             
 لا - ١الشروط العامة لتطبیق التدابیر "ووردت بالآتي ،  من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧٣: المادة) ١(

 - ٢ .یجوز إخضاع أي شخص للتدابیر الاحترازیة إذا لم تكن ھناك دلائل جدیة على ارتكابھ الجریمة
ة أو       لا یمكن تطبیق أي إجراء إذا ظھر أن الجریمة قد تمت في وجود بسبب الاباحة أو عدم العقوب

ستحقة          ا م د أنھ ي یعتق ة الت ة أو سبب لانقضاء العقوب وورد ، "إذا كان ھناك سبب لسقوط الجریم
  :النص باللغة الإیطالیة كالتالي

"Condizioni Generali Di Applicabilità Delle Misure. 1- Nessuno Può Essere 
Sottoposto A Misure Cautelari Se A Suo Carico Non Sussistono Gravi 
Indizi Di Colpevolezza. 2- Nessuna Misura Può Essere Applicata Se 
Risulta Che Il Fatto E Stato Compiuto In Presenza Di Una Causa Di 
Giustificazione O Di Non Punibilità O Se Sussiste Una Causa Di 
Estinzione Del Reato Ovvero Una Causa Di Estinzione Della Pena Che Si 
Ritiene Possa Essere Irrogata". 



 

 

 

 

 

 ٨٦٥

،  جریمة من الجرائم المنظمةأو لارتكاب، الموجھ بشكل مباشر ضد النظام الدستوري
 .)١(إذا كان الخطر یتعلق بارتكاب جرائم من نفس نوع  الجریمة محل التحقیق أو

ولا یسمح المشرع الإیطالي بإصدار القرار بمنع المتھم من السفر إلا إذا كانت 
الجریمة محل التحقیقات من الجرائم التي یُعاقب علیھا قانونًا بالسجن المؤبد أو السجن 

  .)٢(لذي تزید مدتھ عن ثلاث سنواتا

ـــ سواء كان القاضي ) ٣(ویضع المشرع سلطة المنع من السفر في ید القضاء
الذي یباشر التحقیقات أو القاضي الذي ینظر الدعوى الجنائیة ـــ ویُضَمِن القاضي حكم 

یقرر و، المنع من السفر بعدم مغادرة البلاد دون إذن من القاضي الذي یتولى الإجراءات
الأحكام اللازمة لضمان تنفیذ حكمھ، كمنع استخدام جواز السفر وغیرھا من وثائق 

بل إن المشرع قرر حكمًا عامًا مضمونھ أن على القاضي في ، الھویة الصالحة للسفر
أن یأمر ، كل حالة من الحالات التي یأمر فیھا بتطبیق التدابیر الاحترازیة على المتھم

  .)٤(ة الإقلیمبمنعھ من السفر ومغادر

                                                             
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٢٧٤: انظر نص المادة) ١(
 ھو منصوص علیھ في  باستثناء ما-١"ونصت على،  إجراءات جنائیة٢٨٠: البند الأول من المادة) ٢(

ذا     ٣٩١ من ھذه المادة والمادة ٣ و  ٢الفقرتین   ي ھ ا ف ، لا یجوز تطبیق التدابیر المنصوص علیھ
لاث         ن ث د ع الفصل إلا في الجرائم التي یقرر القانون لھا عقوبة السجن المؤبد أو السجن لمدة تزی

  :ووردت في أصل لغتھ كالتالي، "سنوات
"1. Salvo Quanto Disposto Dai Commi 2 E 3 Del Presente Articolo E 

Dall'art. 391, Le Misure Previste In Questo Capo Possono Essere 
Applicate Solo Quando Si Procede Per Delitti Per I Quali La Legge 
Stabilisce La Pena Dell'ergastolo O Della Reclusione Superiore Nel 
Massimo A Tre Anni". 

ادة         ) ٣( ي الم الي ف ا الدستور الإیط : وینبع ذلك من كون الحق في التنقل من الحقوق المھمة التي كفلھ
  . منھ١٦

سفر،      - ١"ووردت بالآتي  ،  من قانون الإجراءات الجنائیة    ٢٨١: المادة) ٤( ر ال ذي یحظ م ال ع الحك  م
اضي التعلیمات اللازمة  یعطي الق-٢. یأمر القاضي المتھم بعدم مغادرة الأراضي الوطنیة دون إذن  

= 



 

 

 

 

 

 ٨٦٦

  المطلب الثاني
  التحفظ على الأموال وتجميدها في جرائم الإرهاب

  :تمھید

التحفظ على الأموال یعني تجمیدھا ومنع صاحبھا من مباشرة سلطات التصرف 

وبالتالي فإنھا تضع قیدًا واضحًا على ، فیھا أو إدارتھا والتي یملكھا في الظروف العادیة

بھ كافة السلطات التي تمكنھ من الاستفادة بأموالھ على حق الملكیة الذي یبیح لصاح

، النحو الذي یراه ما دام تصرفھ یتفق مع القانون ولا یتعارض مع حقوق الآخرین

وجرائم الإرھاب كثیرًا ما تقتضي عند مباشرة التحقیق الابتدائي فیھا أن تتخذ سلطة 

، ھ حتى انتھاء التحقیقاتالتحقیق القرارات الخاصة بمنع التصرف في المال أو إدارت

كنوع من الضمانة التي تسعى بھا ھذه الجھة إلى تیسیر إجراءات التحقیق والاحتیاط 

لما قد تتعرض لھ المصلحة من خطر إن ظل المتھم طلیق السلطة في التعامل على ھذه 

والتشریعات المختلفة لم تتفق فیما بینھا في مقدار السلطة التي منحتھا لجھة ، الأموال

  .التحقیق أو الإدارة فیما یخص ھذا الإجراء الخطیر

= 
رى     ة الأخ ائق الھوی سفر ووث واز ال تخدام ج ع اس ل من ن أج ذلك م دبیر، وك ذا الت ذ ھ ضمان تنفی ل

أمر          ٢الصالحة للسفر  رى، ی ة الأخ راءات الاحترازی د الإج ق أح ذي یطب ر ال  مكرر ـ وفي إطار الأم
  :ووردت باللغة الإیطالیة كالتالي، "القاضي بحظر السفر في كل الأحوال

"1 - Con Il Provvedimento Che Dispone Il Divieto Di Espatrio, Il Giudice 
Prescrive All'imputato Di Non Uscire Dal Territorio Nazionale Senza 
L'autorizzazione Del Giudice Che Procede. 2 - Il Giudice Dà Le 
Disposizioni Necessarie Per Assicurare L'esecuzione Del Provvedimento, 
Anche Al Fine Di Impedire L'utilizzazione Del Passaporto E Degli Altri 
Documenti Di Identità Validi Per L'espatrio. 2 - Bis. Con L'ordinanza 
Che Applica Una Delle Altre Misure Coercitive Previste Dal Presente 
Capo, Il Giudice Dispone In Ogni Caso Il Divieto Di Espatrio". 



 

 

 

 

 

 ٨٦٧

ولتبیان الفارق بین التشریعات التي اتخذناھا ، وللوقوف على تفاصیل ما تقدم

أساسًا للمقارنة؛ فإننا نفرد للحدیث عن التحفظ على الأموال في مرحلة التحقیق 

  :  التاليوذلك كلھ على التفصیل، الابتدائي بجرائم الإرھاب في ھذه التشریعات

 : موقف المشرع المصري من التحفظ على الأموال في جرائم الإرھاب-أولًا 

  :القواعد العامة في التحفظ على الأموال -١

أسند الشارع المصري للنیابة العامة ـــــ ممثلة في النائب العام ـــــ سلطة الأمر 

و غیره من التصرف فتمنع المتھم أ، باتخاذ التدابیر التحفظیة التي تنصب على الأموال

وذلك بموجب التعدیل الذي أدخلھ على قانون الإجراءات الجنائیة ، فیھا أو إدارتھا

وقبل ھذا القانون كان قانون الإجراءات الجنائیة خلوًا ، ١٩٦٧ لسنة ٤٣بالقانون رقم 

  .)١(من أي نص یخول النیابة العامة ھذه السلطات

المصادرة لا یمكن أن تتقرر إلا بحكم ف، والتحفظ على الأموال لا یعني مصادرتھا

بل إن التحفظ على الأموال ــــ وكما یظھر من ظاھر ، )٢(قضائي یفصل في الموضوع

  .العبارة ــــ معناه اتخاذ إجراء احترازي احتیاطي مؤقت یمنع حركة المال

وھذه السلطة الاستثنائیة المقررة للنائب العام استمرت إلى أن قضت المحكمة 

وانطلق المشرع لیوفق بین حكم المحكمة ، )٣(یة العلیا بعدم دستوریتھاالدستور

الدستوریة العلیا ورغبتھ في مواجھة ظروف واقعیة اقتضت تقریر سلطة التحفظ على 

                                                             
  .١٥٥، ١٥٤ص ، مرجع سابق...التوازن بین السلطة والحریة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ١(
 .١١٩ص ، مرجع سابق، المواجھة الجنائیة الإجرائیة للجریمة الإرھابیة، بشیر سعد زغلول. د) ٢(
م      حكم المحكمة الدستوریة    ) ٣( ن رق ي الطع سنة  ٢٦ف سة  ، ائیة قض ١٢ ل وبر سنة   ٥بجل ، ١٩٩٦ أكت

و    ١٩٩٦من أول یولیو  ،مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ـ الجزء الثامن  ر یونی ى آخ  حت
  .١٢٤ص ، ١٩٩٨
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 ٢٠٨الذي عدل المواد ، ١٩٩٨ لسنة ١٧٤وكان ذلك بإصداره للقانون رقم ، الأموال

  . في السطور التالیةوذلك على النحو الذي نوضحھ، )١()ج، ب، أ(مكرر 

 لسنة ٩٤خصوصیة التحفظ على الأموال في قانون مكافحة الإرھاب رقم  -٢
٢١٠٥    :  

 الخاص بمكافحة ٢٠١٥ لسنة ٩٤ من القرار بالقانون رقم ٤٧تنص المادة 

 ٢٠٨، )ب( مكررًا ٢٠٨، )أ( مكررًا ٢٠٨تسري أحكام المواد "الإرھاب على أنھ 

 قانون الإجراءات الجنائیة في الأحوال التي یظھر فیھا من) د( مكرراً ٢٠٨، )ج(مكرراً 

  .من الاستدلال أو التحقیق دلائل كافیة على الاتھام بارتكاب أي جریمة إرھابیة

وللسلطات المختصة اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة، بما في ذلك تجمید الأموال 

المنع من السفر، على أن أو الأصول الأخرى، والمنع من التصرف فیھا أو إدارتھا، أو 

تلتزم بالأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في المواد المذكورة بالفقرة الأولى من 

  ."ھذه المادة

 ٢٠٨، )ب( مكرر ٢٠٨و، )أ( مكرر ٢٠٨: والإجراءات التي تناولتھا المواد

من قانون الإجراءات الجنائیة تتعلق ــــ في العموم ـــــ ) د( مكرر٢٠٨، )ج(مكرر 

وفي ھذه ، كمنع المتھم من التصرف في أموالھ أو إدارتھا، باتخاذ الإجراءات التحفظیة

  .الإجراءات یمكن أن یستطیل المنع إلى أموال زوج المتھم وأولاده القُصر

ویفترق النص الوارد في قانون مكافحة الإرھاب عن النص الوارد في قانون 

إذ ، لطات التي تملكھا جھة التحقیقالإجراءات الجنائیة في أن الأول یوسع من الس

تستطیع بدایة اتخاذ الإجراءات التحفظیة حتى ولو لم توجد أدلة كافیة على جدیة الاتھام 

                                                             
 .١٥٦، ١٥٥ص ، مرجع سابق...التوازن بین السلطة والحریة، أشرف توفیق شمس الدین. د) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٦٩

دلائل كافیة على "فالنص في قانون مكافحة الإرھاب یتحدث عن ، الموجھ إلى المتھم

جراءات على خلاف النص العام في قانون الإ، "الاتھام بارتكاب أي جریمة إرھابیة

  ، )١("أدلة كافیة على جدیة الاتھام"الجنائیة الذي یلزم جھة التحقیق بوجود 

دون الحاجة إلى فحص متأني ، والدلائل ھي العلامات التي تُستفاد من مقتضى الحال

وھي أیضًا الشبھات المستمدة من الواقع ، )٢(للوصول إلى الحقیقة التي تُظھرھا

وتختلف عنھا في كون ، )٣(ھي أوسع نطاقًا من الأدلةوبالتالي ف، وملابسات التحقیق

وإن جاز ، ومن ثم لا یمكن الارتكان إلیھا في حكم الإدانة، الدلالة لیست دلیلًا كاملًا

وإن ، )٤(الاستناد إلیھا في انعقاد سلطة التحقیق في مباشرة بعض الإجراءات الاستثنائیة

ة التي تتطلب وجود أدلة كافیة على جدیة كان الأفضل كما بینا العودة إلى القواعد العام

  . الاتھام

كذلك فقد خرج المشرع في قانون مكافحة الإرھاب عن القاعدة الواردة في 

ویظھر ذلك من ، فالنص الثاني یخاطب مرحلة التحقیق، قانون الإجراءات الجنائیة

، التحقیقوھي مسألة لا یمكن القول بتحققھا إلا في مرحلة " جدیة الاتھام"حدیثھ عن 

وذلك على خلاف النص الأول الذي یسمح باتخاذ الإجراءات التحفظیة في مرحلة جمع 

  .الاستدلالات إلى جانب مرحلة التحقیق

                                                             
  .اءات جنائیةإجر) أ( مكرر ٢٠٨: الفقرة الأولى من المادة) ١(
  .٣٣٦ص ،  مرجع سابق، ١٩٨٥...مبادئ الإجراءات الجنائیة، رءوف عبید. د) ٢(
ة      ، بشیر سعد زغلول  . د) ٣( ة الإرھابی ة للجریم ابق  ، المواجھة الجنائیة الإجرائی ع س ، ١٢٠ص ، مرج

، لسابقالمرجع ا، مسعد عبد الرحمن زیدان. د: وفي بیان الفارق بین القرینة والدلالة والدلیل انظر
  .٢٠، ١٦ص 

، دار النھضة العربیة، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة  ، محمود نجیب حسني  . د) ٤(
  .١٤٠ص ، ١٩٩٢سنة 



 

 

 

 

 

 ٨٧٠

وأعتقد أن النص الوارد في قانون مكافحة الإرھاب قد تزید بلا مبرر عندما 

الأموال تجمید "أضاف إلى الإجراءات التحفظیة التي تملكھا جھة التحقیق بشكل خاص 

وذلك تأسیسًا على أن النص العام الوارد في قانون الإجراءات ، "أو الأصول الأخرى

في ضوء التعریف الذي وضعھ المشرع ، الجنائیة یكفي في مواجھة الجرائم الإرھابیة

خاصة أنھ لم یحدد الإجراءات التحفظیة التي ، )٢(وتجمید الأموال، )١(للأموال أو الأصول

تدابیر تحفظیة على "عند تناولھ لسلطة اتخاذ ، قیق على سبیل الحصرتملكھا جھة التح

وبالتالي فالقواعد العامة ، "أموال المتھم بما في ذلك منعھ من التصرف فیھا أو إدارتھا

بما في ذلك ، )٣(تسمح لسلطة التحقیق بكل إجراء تحفظي تراه لازمًا في ھذا الشأن

ولة والأموال الإلكترونیة وكل ما یمكن إطلاق تجمید الأموال والأصول العقاریة والمنق

  .لفظة الأموال علیھ

ویلفت النظر أن الصیاغة التي أفرغ فیھا المشرع مقصوده من اتخاذ الإجراءات 

 من القرار بالقانون الخاص بمكافحة الإرھاب قد جاءت غامضة ٤٧التحفظیة في المادة 

  :وذلك على النحو التالي، ومثیرة للبس في غیر موضع

إن ظاھر النص یسمح للسلطة المختصة بالتحقیق باتخاذ التدابیر التحفظیة   )أ 

وھذا اللبس ، ثم العرض على القضاء بعد ذلك لاستصدار الحكم بھا، مباشرة

إجراءات ) أ( مكرر٢٠٨یظھر من المقابلة بین نص الفقرة الأولى من المادة 

                                                             
  .٢٠١٥ لسنة  ٩٤من المادة الأولى من القرار بالقانون رقم ) و(البند ) ١(
، م الكیانات الإرھابیة والإرھابیین في شأن تنظیم قوائ٢٠١٥ لسنة ٨المادة الأولى من القانون رقم ) ٢(

  .٢٠٢٠ لسنة ١٤والمعدل بالقانون رقم 
ة  ، أشرف توفیق شمس الدین . د) ٣( راءات الجنائی زء الأول ، شرح قانون الإج ابق  ، الج ع س ص ، مرج

٢٨٦.  



 

 

 

 

 

 ٨٧١

 بالقانون الخاص  من القرار٤٧ونص الفقرة الثانیة من المادة ، )١(جنائیة

فبینما استخدم النص الأول عبارة صریحة تقضي بقیام النیابة ، بمكافحة الإرھاب

طالبة الحكم بأي من الإجراءات التحفظیة ، العامة بعرض الأمر على المحكمة

للسلطات "نجد أن النص الثاني یقول مباشرة أن ، التي تراھا ضروریة

وأظن ، "بما في ذلك تجمید الأموال، زمةالمختصة اتخاذ للتدابیر التحفظیة اللا

أن النص على مراعاة الأحكام والإجراءات الواردة في قانون الإجراءات 

 المُشار إلیھا یسمح بالعرض على ٤٧الجنائیة بنھایة الفقرة الأولى من المادة 

المحكمة بعد اتخاذ ھذه الإجراءات التحفظیة لإقرار الإجراءات أو إلغائھا لا قبل 

ولو كان الأمر غیر ذلك فما الداعي للمغایرة بین الصیاغة ،  ھذه الإجراءاتاتخاذ

فالصیاغة في النص الأول صریحة في أن النیابة ، الواردة في كل من النصین؟

، العامة تطلب إلى المحكمة الجنائیة المختصة إصدار الحكم بالمنع من التصرف

ر التحفظیة بمعرفة والصیاغة في النص الثاني صریحة في اتخاذ التدابی

ثم ، فھذه السلطات إذن ھي السلطة التي ستصدر القرار، السلطات المختصة

 .)٢(وتأییده أو إلغاؤه، تعرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فیھ
                                                             

ام      "وردت ھذه الفقرة كالتالي  ) ١( ة الاتھ ى جدی ة عل ة كافی في الأحوال التي تقوم فیھا من التحقیق أدل
ي   ات             ف انون العقوب ن ق اني م اب الث ن الكت ع م اب الراب ي الب ا ف رائم المنصوص علیھ ن الج ، أي م

ة        سات العام ات والمؤس ة أو الھیئ ة للدول وال المملوك ى الأم ع عل ي تق رائم الت ن الج ا م وغیرھ
ب             ي یوج رائم الت ي الج ذا ف ة، وك ة العام خاص الاعتباری ن الأش ا م والوحدات التابعة لھا أو غیرھ

 من تلقاء نفسھا برد المبالغ أو قیمة الأشیاء محل الجریمة - فیھا على المحكمة أن تقضي      القانون
ة           دابیر تحفظی اذ ت ر یقتضي اتخ ة أن الأم ة العام أو تعویض الجھة المجني علیھا ـ إذا قدرت النیاب

ا           ا أو إدارتھ ر     ، على أموال المتھم بما في ذلك منعھ من التصرف فیھ رض الأم ا أن تع ب علیھ وج
ة         ن غرام على المحكمة الجنائیة المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفیذ ما عسى أن یقضى بھ م

 ".أو رد أو تعویض
دث        ) ٢( ارة یتح ا أرى ـ فت نص ـ فیم ذا ال وھذا الغموض ھو ما جعل جانب من الفقھ یتردد عند شرح ھ

ع          ن رف دث ع ارة یتح ة وت دابیر التحفظی اذ الت ى     عن قیام سلطة التحقیق باتخ ر إل سلطة الأم ذه ال  ھ
= 



 

 

 

 

 

 ٨٧٢

إن المشرع استخدم ـــ في القرار بالقانون الخاص بمكافحة الإرھاب ــــ عبارة   )ب 

وحیث إن ھذه التدابیر ، "فظیة اللازمةللسلطة المختصة اتخاذ التدابیر التح"

التحفظیة یمكن مباشرتھا في مرحلة الاستدلال أو مرحلة التحقیق وفقًا لصریح 

من ھي السلطة المختصة باتخاذ : فالسؤال الذي یثور ھو، وعلى ما بینا، النص

وبمعنى آخر ھل یُفھم النص على ، ھذه التدابیر في مرحلتي الاستدلال والتحقیق

رع أسند للسلطة المختصة بجمع الاستدلالات وھي رجال الضبطیة أن المش

 .القضائیة اتخاذ ھذه التدابیر الخطیرة؟

وفي الإجابة على ھذا التساؤل أظن أن النص یحمل قدر من الغموض یقتضي 

والإشارة بشكل صریح إلى أن السلطة المختصة ھي سلطات ، التدخل برفعھ

 المشار إلیھا یذكر ٤٧ الثانیة من المادة فالنص في الفقرة، التحقیق المختصة

والسلطة المختصة بإجراء الاستدلال ھي رجال ، "للسلطات المختصة"صراحة 

وبالتالي قد تنصرف إلیھم سلطة اتخاذ التدابیر التحفظیة في ، الضبطیة القضائیة

ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المواد المُشار ، مرحلة جمع الاستدلالات

  .ا من قانون الإجراءات الجنائیةإلیھ

كذلك فإن ما یذكي ھذا الغموض أن المشرع قد غایر في الصیاغة بین نصوص   )ج 

 الخاص ٢٠١٥ لسنة ٩٤ من القانون رقم ٤٩، ٤٦، ٤٣و، ٣ فقرة ٤٠المواد 

ففي المواد الأولى ،  من ھذا القانون٤٧بمكافحة الإرھاب وبین نص المادة 

وفي ، ..." العامة أو السلطة المختصة بالتحقیقللنیابة"جاءت النصوص بعبارة 

  ".   للسلطات المختصة اتخاذ التدابیر التحفظیة" جاء النص على ٤٧المادة 

= 
م   دار الحك صة لإص ة المخت ر ، المحكم ك انظ ن ذل ول  . د: م عد زغل شیر س ة  ، ب ة الجنائی المواجھ

  .١٢٢، ١١٦ص ، مرجع سابق، الإجرائیة للجریمة الإرھابیة



 

 

 

 

 

 ٨٧٣

  : موقف النظام السعودي من التحفظ على الأموال في جرائم الإرھاب- ثانیًا 

م في المملكة ٢٠١٣/ھـ١٤٣٥كان نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة 

 السعودیة یسند سلطة الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط العربیة

التي یُشتبھ أنھا استخدمت في ارتكاب أي من جرائم الإرھاب لوزیر الداخلیة أو من 

وذلك حتى انتھاء ، وذلك لمدة ثلاثة أشھر قابلة للتجدید لمدة أو مدد مماثلة، یقوم مقامھ

ات السلطة تنعقد لمحكمة الموضوع في مرحلة المحاكمة وذ، )١(التحقیقات في الجریمة

  . )٢(حتى انتھائھا

ویمكن توجیھ العدید من المثالب للسلطة التي قررھا النظام الخاص بجرائم 

  :وذلك على الوجھ التالي، الإرھاب وتمویلھ قبل إلغائھ

ـــ أن المنظم یسمح لوزیر الداخلیة ــــ وھو عضو من أعضاء السلطة التنفیذیة ـ -١

وھو الحق الذي دائمًا ما تحمیھ الوثائق ، باتخاذ إجراءات ماسة بحق الملكیة

وبالتالي فقد أسند ، والذي دائمًا ما یُحاط بالضمانات القضائیة، الدستوریة

الإجراءات التي لا بد أن یُعھد بھا للقضاء إلى السلطة التنفیذیة ممثلة في وزیر 

 .الداخلیة أو من یقوم مقامھ

، نظم لم یقید وزیر الداخلیة بأیة قیود عند اصداره لھذا القرار الخطیرأن المُ -٢

فلم ، فیكفي أن یقدر وجود اشتباه بأن الأموال استخدمت في جریمة إرھابیة

وبالتالي فإن مسلك المشرع المصري ، یقیده النص بوجود دلائل كافیة على ذلك

 .یفضلھ في ذلك

                                                             
  .م٢٠١٣ من نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ لسنة ١٨: المادة) ١(
  .م٢٠١٣لسنة  من نظام جرائم الإرھاب وتمویلھ ١٩: المادة) ٢(
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  و من یقوم مقامھ في التحفظ أن المنظم وسع من سلطة وزیر الداخلیة أ -٣

  ، ومنحھ سلطة تجدید ھذه المدة بلا حدود، على الأموال لمدة ثلاثة أشھر

وبالتالي فقد وضع قید ممتد المفعول ، حتى تنتھي التحقیقات مھما طالت مدتھا

، لزمن قد یطول على الحق في الملكیة بما یخولھ من سلطات الإدارة والتصرف

ن المنظم لم یقید الوزیر أو من یقوم مقامھ بوجود ویزید من خطورة الأمر أ

دلائل كافیة على ارتكاب جریمة إرھابیة واستخدام المال في الجریمة أو تحصلھ 

  .   عنھا

وعندما استبدل المنظم السعودي نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر 

ى بعض م أجر٢٠١٣م بنظام جرائم الإرھاب وتمویلھ الصادر سنة ٢٠١٧سنة 

وتركزت ، التغییرات على قواعد التحفظ على الأموال والمتحصلات في جرائم الإرھاب

  :)١(أھم ھذه التعدیلات في

المغایرة بین الجھة التي تملك إصدار قرارات التحفظ على الأموال والمتحصلات  -١

، إذ أسند سلطة إصدار القرار إلى النیابة العامة في مرحلة التحقیق، والوسائط

 .رئیس أمن الدولة في مرحلة الاستدلالوإلى 

التوسعة في سلطة جھتي إصدار قرار التحفظ على الأموال أو الوسائط أو  -٢

بأن جعل لأي منھما إصدار ھذا القرار لمجرد وجود اشتباه بارتباط ، المتحصلات

أو أن أي ، ھذه الأموال أو الوسائط أو المتحصلات بجریمة من جرائم الإرھاب

 .أو من الممكن أن تكون محلًا للمصادرة،  في ھذه الجریمةمنھا سیُستخدم

                                                             
  .م٢٠١٧ من نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید الصادر سنة  ٩: المادة) ١(



 

 

 

 

 

 ٨٧٥

رفع القید الزمني الذي كان یضعھ النظام القدیم على سلطة وزیر الداخلیة أو من  -٣

قابلة ، والذي یتلخص في عدم تجاوز مدة التحفظ ثلاثة أشھر، یقوم مقامھ

 .للتجدید

الإرھاب وتمویلھ الجدید والحقیقة أن التعدیلات التي أتى بھا نظام مكافحة جرائم 

  :وذلك لثلاثة أسباب، م محل نظر٢٠١٧لسنة 

أن العھود بسلطة التحفظ على الأموال إلى النیابة العامة أمر غیر : أولھا

ومنھا ، إذ لا بد من العودة دائمًا للقاضي الطبیعي في كل ما یتعلق بتقیید الحقوق، مقبول

اب أولى ــــ على السلطة المقررة لرئیس وھذه الملاحظة تنطبق ــــ من ب، حق الملكیة

فلا یمكن بحال أن نتصور السماح لھ باتخاذ ھذا القرار الجوھري دون ، أمن الدولة

  .الالتجاء إلى القضاء

أن المشرع وسع كثیرًا من الدائرة التي یُسمح فیھا بالتحفظ ــــ حتى : وثانیھا

في رئیس أمن الدولة ــــ لتشمل عندما یباشر ھذا التحفظ رجل الضبط القضائي ممثلًا 

إذ یكفي قیام شبھة بأن الأموال سوف ، حالات عدم ارتكاب جریمة إرھابیة بالفعل

ویزید من خطورة الأمر عدم وضع حد زمني تلتزم ، تستخدم في ارتكاب جریمة إرھابیة

وبالتالي فیمكن التحفظ على الاموال لمدة ، بھ الجھة المختصة بإصدار قرار التحفظ

یلة بلا حدود لمجرد قیام شبھة على أنھا ستستخدم في ارتكاب جریمة إرھابیة أو طو

 حین أشار إلى أن )١(ومن ھنا أتفق مع البعض، أنھا سوف تكون محلًا للمصادرة

المشرع تخفف كثیرًا من حمایة الملكیة بحسبانھ حقًا من حقوق الإنسان وكان یلزمھ 

  .یةالنص على ضرورة توافر دلائل جدیة وكاف

                                                             
(1) Ali Satan, op. cit, P. 297. 
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أن المنظم اكتفى بمجرد وجود شبھة ارتباط بین الأموال أو الوسائط أو : وثالثھا

ولم یضع تفصیلًا لبیان مقصودِه من الارتباط ، المتحصلات والجریمة الإرھابیة المرتكبة

وبالتالي یمكن أن تتسع ، ولم یوضح درجة الارتباط التي یقصدھا، بین المال والجریمة

في إصدار قرارات التحفظ على الأموال ولو لم یكن ھناك ارتباط سلطة الجھة المختصة 

ولكن قدر ، ففي كل الأحوال یمكن أن یتواجد ارتباط بین المال والجریمة، حقیقي بینھما

فقد لا یكون ھذا الارتباط على ، ھذا الارتباط ھو الذي یبیح أو لا یبیح تتبع ھذا المال

بشكل أو بآخر على الظروف التي وقعت فیھا النحو الذي یكفي للقول بأن المال أثر 

وما إلى ، الجریمة بأن سھل مھمة فاعلیھا أو أمّن مرتكبیھا أو وفر لھم سبیلًا للھرب

  .ذلك

  : التشریع الإماراتي وموقفھ من التحفظ على الأموال في جرائم الإرھاب- ثالثًا 

،  للنائب العام)١(یذھب المشرع الإماراتي إلى اسناد سلطة الأمر بتجمید الأموال

فلھ أن یأمر بتجمید الأموال المشتبھ في ، وأطلق سلطتھ في ھذا الشأن من أي قید زمني

أو كانت محلًا ، أنھا معدة لتمویل تنظیم إرھابي أو شخص إرھابي أو جریمة إرھابیة

أو تلك الأموال التي كان من شأنھا ، لجریمة إرھابیة أو متحصلة عنھا أو استُعملت فیھا

وذلك لحین الانتھاء من التحقیقات التي تُجرى بشأن ، ستعمل في جریمة إرھابیةأن ت

  (2).ھذه الجریمة

 تعریف الأموال ٢٠١٤ لسنة ٧وتناول المشرع في قانون مكافحة الإرھاب رقم 

بما فیھا العملة ، الأصول أیًا كان نوعھا مادیة أو معنویة، منقولة أو ثابتة"بأنھا 

                                                             
راجع في ذلك نص المادة الأولى من ، وتجمید الأموال مرادف للحجز علیھا لدى المشرع الإماراتي) ١(

  .غسل الأموال الخاص بمواجھة جریمة ٢٠٠٢ لسنة ٤القانون رقم 
  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٤ لسنة  ٧ من القانون الاتحادي رقم ٥٥: المادة) ٢(



 

 

 

 

 

 ٨٧٧

أو ، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأصول، نبیةالوطنیة والعملات الأج

وعرف ، )١("أي حق متعلق بھا أیًا كان شكلھا بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي

قید مؤقت على التصرف القانوني أو المادي في الأموال یفرض بأمر من "التجمید بأنھ 

  .)٢("موجب أحكام ھذا القانونالمصرف المركزي أو النائب العام أو المحكمة ب

ومسلك الشارع الإماراتي یتفق مع نظیره السعودي في أن كلًا منھما لا یقید 

وأن لھذه السلطة إصدار القرار لیُنفذ طوال مرحلة ، سلطة إصدار القرار بمدة معینة

وأن كلًا منھما اكتفى بمجرد وجود اشتباه على أن ، حتى لو كان قرارًا واحدًا، التحقیق

ولم یتطلب أيٌ منھما إجراء تحقیقات جادة ، ھذه الأموال كانت محلًا للجریمة الإرھابیة

وھما یختلفان عن مسلك المشرع المصري الذي تطلب أن تكون ، )٣(أو وجود أدلة كافیة

ولا شك أن مسلك الشارع المصري یفضل مسلك ، ھناك دلائل كافیة على جدیة الاتھام

  . في ھذا الشأننظیریھ السعودي والإماراتي

  : موقف التشریع المغربي من التحفظ على الأموال في جرائم الإرھاب-رابعًا 

، یتناول المشرع المغربي التحفظ على الأموال في سیاق جریمة تمویل الإرھاب

وذلك عندما سمح لكلٍ من الوكیل العام ، )٤(التي اعتبرھا جریمة من جرائم الإرھاب

حث قضائي ـــ وقاضي التحقیق وھیئة الحكم إذا أحیلت علیھما للملك ـــ بمناسبة إجراء ب

                                                             
 . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٤ لسنة  ٧المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ) ١(
  . الخاص بمكافحة الإرھاب٢٠١٤ لسنة  ٧المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم ) ٢(

(3) Ali Satan, op. cit, P.297, 298. 
اص          ٢١٨ ـ  ٤انظر المادة ) ٤( انون الخ ن الق ة م ادة الثانی ة المضافة بالم سطرة الجنائی انون الم  من ق

  .م٢٠٠٣بمكافحة الإرھاب لسنة 
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 أو حجز الأموال المشتبھ في أن لھا )١(بإصدار القرار الخاص بتجمید، جریمة إرھابیة

  .)٢(علاقة بتمویل الإرھاب

والتشریع المغربي یخلو من الإشارة إلى التحفظ على الأموال المستخدمة في 

بل اشترط لإمكان توقیع الحجز أو التجمید أن ، ة عنھاالجریمة الإرھابیة أو المتحصل

  .یكون المال مستخدم أو أعد للاستخدام في جریمة تمویل الإرھاب فقط

ولكن ھل یعني ذلك أن الشارع المغربي لا یسمح تمامًا بتجمید الأموال أو التحفظ 
  .علیھا متى استُخدمت في الجریمة الإرھابیة؟

ول بأن المقصود بالأموال في النص الخاص یذھب جانب من الفقھ إلى الق
بجریمة تمویل الإرھاب ینصرف إلى كافة الأموال ـــ أیًا كان نوعھا ــــ التي یتم 

أو تكون ، تخصیصھا أو استخدامھا في ارتكاب جریمة إرھابیة أو دعم إي عمل إرھابي
فضلًا ، )٣(رةمرتبطة بھذه الجریمة أو ھذا العمل الإرھابي بصورة مباشرة أو غیر مباش

  .)٤(عن الأموال المتحصلة عن الجریمة الإرھابیة بشكل مباشر أو غیر مباشر

ولا أتفق مع التخریج السابق في ضوء صراحة النصوص التي أتى بھا المشرع 
فالمشرع بعد أن تناول سلطة تجمید الأموال المستخدمة أو المعدة للاستخدام ، المغربي

                                                             
ا أو إخضاعھا    ) ١( یُقصد بالتجمید المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبدیلھا أو التصرف فیھا أو تحریكھ

ة  ا  ، للحراس ر الم ة    ٣ ـ  ٥٩٥: دةانظ سطرة الجنائی انون الم ن ق ن     ،  م سادسة م ادة ال المضافة بالم
  .م٢٠٠٣القانون الخاص بمكافحة الإرھاب لسنة 

المضافتین بالمادة السادسة من ،  من قانون المسطرة الجنائیة٢ ـ ٥٩٥، ١ ـ ٥٩٥: انظر المادتین) ٢(
  .م٢٠٠٣القانون الخاص بمكافحة الإرھاب لسنة 

ائل    محمد أب . د) ٣( ة الرس و الفتح الغنام، الإرھاب وتشریعات المكافحة في الدول الدیمقراطیة، مجموع
  .٢٩١ص ، ١٩٨١العلمیة، 

امعي            . د) ٤( ر الج اب، دار الفك ائي للإرھ انون الجن ص ، ٢٠٠٥، محمود صالح العادلي، موسوعة الق
١٣٣.  
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اعتبارھا جریمة من جرائم الإرھاب ـــ عاد وتناول في جریمة تمویل الإرھاب ـــ ب
صراحة الحكم الخاص بوجوب مصادرة الممتلكات والأدوات والأشیاء التي استعملت في 

، جریمة تمویل الإرھاب أو جریمة الإرھاب أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجریمة
ت المتحصلة جمیع الممتلكا: وعرف العائدات بأنھا، )١(والعائدات المتحصلة منھا

  .)٢(بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من ارتكاب إحدى جرائم الإرھاب أو تمویل الإرھاب

وبالمقابلة بین حالات تجمید الأموال التي تناولھا المشرع فیما یخص المال 

أحكام : القسم الرابع"والتي أدرجھا أیضًا تحت عنوان ، المرتبط بجریمة تمویل الإرھاب

وبین المصادرة الوجوبیة للمال المرتبط بالجریمة الإرھابیة أو " ابخاصة بتمویل الإرھ

جریمة تمویل الإرھاب أو المتحصل عنھا؛ یُفھم بشكل جلي أن المشرع فرق بین 

أن التحفظ على الأموال أو تجمیدھا إجراء خاطب بھ جریمة تمویل : أمرین؛ أولھما

 الأموال والممتلكات أن إجراء المصادرة ینصب على: وثانیھما، الإرھاب فقط

المستخدمة أو التي كانت ستستخدم في ارتكاب جریمة إرھابیة أو جریمة تمویل 

وتنصب المُصادرة ـــ كذلك ـــ على العائدات المتحصلة عن أيٍ من جریمتي ، الإرھاب

وبالتالي فلا ینصب التجمید أو التحفظ على المال المتحصل ، الإرھاب وتمویل الإرھاب

ویُشكل نقصًا في التشریع المغربي لا بد ، وھذا أمر محل نظر، الإرھابیةمن الجریمة 

                                                             
صل) ١( ادة الث  ٢١٨ـ ٤ـ ١: الف ب الم ات بموج انون العقوب ى ق ضاف إل ة   المُ انون مكافح ن ق ة م انی

سنة   اب ل الآتي، ٢٠٠٣الإرھ رى ب ل    " وج ة تموی ل جریم ن أج ة م ة الإدان ي حال م ف ب الحك یج
ي          ات الت یاء والأدوات والممتلك ة للأش صادرة الكلی ة، بالم ة إرھابی ل جریم ن أج اب أو م الإرھ

ة المعادلة لتلك استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجریمة والعائدات المتحصلة منھا أو القیم
  ".الأشیاء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغیر حسن النیة

صل) ٢( ة     ٢١٨ـ ٤ـ ٢: الف انون مكافح ن ق ة م ادة الثانی ب الم ات بموج انون العقوب ى ق ضاف إل  المُ
 ٢١٨ ـ  ١ ـ ٤ و٢١٨ـ  ٤: من أجل تطبیق أحكام الفصلین"وجرى بالآتي ، ٢٠٠٣الإرھاب لسنة  

ذا ا  ن ھ ي  م ا یل راد بم انون، ی دات :لق ر   : العائ رة أو غی ة مباش صلة بطریق ات المتح ع الممتلك جمی
 ".مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في الفصلین المذكورین
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، لمواجھة الجرائم الإرھابیة بتجمید المال المتحصل منھا أو الناتج عنھا، من سده

  .والذي یمكن أن یُستخدم في عملیات إرھابیة أخرى

  : التحفظ على المال بخصوص جرائم الإرھاب في التشریع الفرنسي- خامسًا 

 من قانون ٢١ ــ ١٣١تناول المشرع الفرنسي عقوبة المصادرة في المادة ی

ویجب ، كعقوبة تكمیلیة في الأحوال التي ینص علیھا القانون أو اللائحة، العقوبات

الحكم بھا وجوبیًا في الجنایات والجنح المُعاقب علیھا بالسجن لمدة تزید عن سنة 

مصادرة على جمیع الأموال المنقولة أو وتنصب ال، واحدة، باستثناء جرائم الصحافة

أیا كانت ، غیر المنقولة، التي استخدمت في ارتكاب الجریمة أو خصصت لارتكابھا

 .)١(طبیعتھا، ویستوي في ذلك أن تكون ناتجة عن الجریمة بشكل مباشر أو غیر مباشر

 ١٣١ من قانون الإجراءات الجنائیة إلى المادة ١٤٨ ــ ٧٠٦وقد أحالت المادة 

عندما تضمنت سلطة قاضي الحریات والحبس ـــ بناءً على طلب ،  المُشار إلیھا٢١ــ 

المدعي العام ـــ وقاضي التحقیق ــــ بناء على طلب المدعي العام أو من تلقاء نفسھ 

وبعد استطلاع رأي المدعي العام ـــ في الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغیر 

متى كانت الجریمة محل التحقیقات ، ون موضعًا للمُصادرةالمنقولة التي یمكن أن تك

                                                             
  :جرت المادة على التالي) ١(

"La Peine Complémentaire De Confiscation Est Encourue Dans Les Cas 
Prévus Par La Loi Ou Le Règlement. Elle Est Egalement Encourue De 
Plein Droit Pour Les Crimes Et Pour Les Délits Punis D'une Peine 
D'emprisonnement D'une Durée Supérieure A Un An... La Confiscation 
Porte Sur Tous Les Biens Meubles Ou Immeubles, Quelle Qu'en Soit La 
Nature, Divis Ou Indivis, Ayant Servi A Commettre L'infraction Ou Qui 
Etaient Destinés A La Commettre, Et Dont Le Condamné Est 
Propriétaire...". 
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، جنایة أو جنحة یُعاقب علیھا بعقوبة سالبة للحریة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

  .)١(شریطة أن یكون القرار مسببًا في جمیع الأحوال

وھذا القرار یجب إخطاره إلى كل من المدعي العام والمتھم وكل من لھ حق على 

ولكلٍ من ھؤلاء الحق في التظلم من القرار أمام غرفة التحقیق ، تحفظالمال محل ال

  .)٢(خلال عشرة أیام من إخطار بھ، بمحكمة الاستئناف

                                                             
ادة     ) ١( ن الم الآتي     ١٤٨ – ٧٠٦: انظر الفقرة الأولى م رت ب ة وج راءات جنائی ق   " إج ان التحقی إذا ك

سجن   ا بال ب علیھ ة یعاق ق بجریم ات    یتعل ي الحری وز لقاض ل، یج ى الأق نوات عل س س دة خم  لم
ى        والحبس، بناءً على طلب المدعي العام، أن یأمر بالحجز بحكم مسبب لحساب الخزینة العامة عل

 من ٢١ -١٣١الممتلكات المصادرة المنصوص علیھا في الفقرتین الخامسة والسادسة من المادة    
ة  عندما ینص على ذلك القانون  ، قانون العقوبات  ة أو الجنح ذر   ،  المعاقب على الجنای دما یتع أو عن

ھ ـ       م وظیفت ام أو بحك دعي الع تحدید أصل ھذه الأموال، ویجوز لقاضي التحقیق بناءً على طلب الم
  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي" بعد إخطار المدعي العام ـ أن یأمر بھذا الحجز وبذات الشروط

"Si L'enquête Porte Sur Une Infraction Punie D'au Moins Cinq Ans 
D'emprisonnement, Le Juge Des Libertés Et De La Détention Peut, Sur 
Requête Du Procureur De La République, Ordonner Par Décision 
Motivée La Saisie, Aux Frais Avancés Du Trésor, Des Biens Dont La 
Confiscation Est Prévue En Application Des Cinquième Et Sixième 
Alinéas De L'article 131-21 Du Code Pénal Lorsque La Loi Qui Réprime 
Le Crime Ou Le Délit Le Prévoit Ou Lorsque L'origine De Ces Biens Ne 
Peut Etre Etablie. Le Juge D'instruction Peut, Sur Requête Du Procureur 
De La République Ou D'office Après Avis Du Ministère Public, 
Ordonner Cette Saisie Dans Les Mêmes Conditions. 

ادة) ٢( ن الم ة م رة الثانی الآتي ١٤٨ – ٧٠٦: وردت الفق رة  " ب ا للفق ذ تطبیقً رار المتخ لاغ الق تم إب ی
الأولى إلى المدعي العام، وإلى مالك الأشیاء المحجوزة، وإلى الأطراف الثالثة التي لھا حقوق على 

لان إلى قلم المحكمة ھذه الممتلكات إذا كانت معروفة، والتي یمكنھا الطعن أمام غرفة التحقیق بإع
  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي، ..."في غضون عشرة أیام من الإخطار بالقرار

La Décision Prise En Application Du Premier Alinéa Est Notifiée Au 
Ministère Public, Au Propriétaire Du Bien Saisi Et, S'ils Sont Connus, Aux 
Tiers Ayant Des Droits Sur Ce Bien, Qui Peuvent La Déférer A La 
= 
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وإذا كانت الأحكام السابقة تتعلق بكون المال محل التحفظ قد نتج عن الجریمة أو 

 استخدمت فإن المشرع یعرف نوع آخر من التحفظ لا یتصل بالأموال التي، استخدم فیھا

، فھو ھنا یخاطب مال المتھم في مجموعھ أو في جزءٍ منھ، في الجریمة أو نتجت عنھا

وذلك عندما قرر سلطة قاضي الحریات والحبس ـــ في مرحلة تحقیق جرائم الإرھاب 

وعند وجود معلومات جدیة على ارتكاب إحدى ھذه الجرائم ــــ في أن یصدر أمرًا 

باتخاذ كافة التدابیر الوقائیة والتحفظیة على ، دعي العامبناءً على طلب الم، مسببًا

ولذات القاضي ولایة ، الممتلكات العقاریة والمنقولة المملوكة للشخص قید التحقیق

والغرض من ، )١(قضائیة كاملة وعامة في الأمر بھذه التدابیر على كامل الإقلیم الفرنسي

= 
Chambre De L'instruction Par Déclaration Au Greffe Du Tribunal Dans 
Un Délai De Dix Jours A Compter De La Notification De La Décision…". 

الآتي  ووردت،  من قانون الإجراءات الجنائیة ١٠٣ – ٧٠٦: وردت ھذه الأحكام في المادة    ) ١( ي  " ب ف
واد        اق الم ي نط  ١ -٧٣ -٧٠٦ و ٧٣ -٧٠٦حالة المعلومات المتاحة لإحدى الجرائم التي تدخل ف

د            ، ٧٤ -٧٠٦و ضحایا عن ضات ال ذلك تعوی ا وك وم بھ ات المحك ع الغرام مان دف ل ض ن أج وم
ة       ى نفق أمر عل ام، أن ی دعي الع ب الم ى طل اءً عل بس، بن ات والح ي الحری وز لقاض الاقتضاء، یج

ة   الخزی نة العامة ـ ووفقًا للشروط المنصوص علیھا في إجراءات التنفیذ المدني ـ بإجراءات تحفظی
اني       ات والحبس          ...على الممتلكات أو الأثاث أو المب ي الحری ون قاض ادة یك ذه الم ام ھ ق أحك لتطبی
  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي، "مختصًا بجمیع أنحاء الإقلیم الوطني

En Cas D'information Ouverte Pour L'une Des Infractions Entrant Dans 
Le Champ D'application Des Articles 706-73,706-73-1 Et 706-74 Et Afin De 
Garantir Le Paiement Des Amendes Encourues Ainsi Que, Le Cas 
Echéant, L'indemnisation Des Victimes, Le Juge Des Libertés Et De La 
Détention, Sur Requête Du Procureur De La République, Peut Ordonner, 
Aux Frais Avancés Du Trésor Et Selon Les Modalités Prévues Par Les 
Procédures Civiles D'exécution, Des Mesures Conservatoires Sur Les 
Biens, Meubles Ou Immeubles, Divis Ou Indivis, De La Personne Mise En 
Examen…Pour L'application Des Dispositions Du Présent Article, Le Juge 
Des Libertés Et De La Détention Est Compétent Sur L'ensemble Du 
Territoire National". 
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فضلًا عن تعویض ضحایا الجریمة ، ھاھذا التحفظ ضمان دفع الغرامات التي قد یُقضى ب

إضافة إلى تلافي ما یمكن أن یترتب على طول الإجراءات الخاصة بتحقیق ، الإرھابیة

  . )١(الجرائم الجنائیة والحكم فیھا من إعسار المتھمین بھا

على الإجراءات الخاصة بالتحفظ على الأموال والأدوات ، وتنطبق ھذه الأحكام

منقولة المستخدمة في الجریمة الإرھابیة أو التي خصصت أو والأشیاء العقاریة وال

  .)٢(أعدت للاستخدام فیھا

ویُضاف إلى التحفظ أو التجمید القضائي للأموال ـــ المُشار إلیھ سابقًا ــــ نوع 

وھذا النوع من التجمید یملكھ وزیري الاقتصاد ، آخر من التجمید ھو التجمید الإداري

إذ یملكان ،  من القانون النقدي والماليL.561-2أحكام المادة بموجب ، والداخلیة معًا

تجمید الأموال والأصول لمدة ستة أشھر قابلة للتجدید، وذلك بخصوص الأموال 

والأصول المملوكة للأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین، أو أي كیان آخر یرتكب أو 

یض علیھا أو المشاركة یحاول ارتكاب أو تسھیل أو تمویل أعمال إرھابیة أو التحر

 من القانون النقدي والمالي L. 562-4ویمتد التجمید لیشمل ـــ وفقًا لنص المادة ، فیھا

ــــ الأدوات المالیة وأصول الموارد الاقتصادیة بجمیع أنواعھا المادیة أو المعنویة، 

سواء كانت منقولة أو غیر منقولة، وأیًا كانت وسیلة الحصول علیھا، فضلًا عن 

المستندات أو الصكوك بكافة أشكالھا القانونیة بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو 
                                                             

(1) Mariel Garrigos-Kerjan, op. cit, P. 209. 
اق  ١٠٣ ـ  ٧٠٦: في ذلك أشارت الفقرة الأخیرة من المادة) ٢(  من قانون الإجراءات الجنائیة إلى انطب

راءات        انون الإج ن ق شرین م ع والع اب التاس ام الب ة أحك اول ضبط      ،  الجنائی ر یتن اب الأخی ذا الب وھ
تسري ھذه المادة مع عدم "ووردت الفقرة بالآتي ، الأموال المستخدمة في الجریمة والتحفظ علیھا

  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي، "الإخلال بأحكام الباب التاسع عشر من ھذا الكتاب
"Le Présent Article S'applique Sans Préjudice Des Dispositions Du Titre 

Xxix Du Présent Livre". 
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الرقمي، والقروض المصرفیة، والشیكات السیاحیة، والشیكات المصرفیة، والحوالات 

  .)١(المالیة والأسھم والأوراق المالیة والسندات والحوالات وخطابات الاعتماد

  :لتحفظ على الأموال في جرائم الإرھاب موقف المشرع الإیطالي من ا-سادسًا 

في إیطالیا إذا كان ھناك سبب وجیھ للاعتقاد بعدم وجود ضمانات دفع الغرامة 

المالیة وتكالیف الإجراءات وأي مبلغ آخر مستحق لخزینة الدولة، یقوم المدعي العام 

أو الأشیاء بتقدیم طلب الحجز على أموال المتھم المنقولة أو غیر المنقولة، أو المبالغ 

وكذلك الحال إذا وُجد سبب وجیھ للاعتقاد بأن ، )٢(المستحقة لھ، إلى المحكمة المختصة

ضمانات الالتزامات المدنیة الناشئة عن الجریمة غیر كافیة، فإنھ یجوز للمدعي المدني 

  .)٣(أن یطلب التحفظ على أموال المتھم أو الشخص المسئول مدنیًا

                                                             
(1) Ali Satan, op. cit, P. 293. 

ادة ) ٢( ن الم د الأول م ة٣١٦: البن راءات جنائی الآتي ،  إج ھ  -١"ووردت ب بب وجی اك س ان ھن  إذا ك
ة             ستحق لخزین ر م غ آخ راءات وأي مبل الیف الإج ة وتك ة المالی ع الغرام مانات دف أن ض اد ب للاعتق

غیر موجودة أو ضعیفة أن یطلب المدعي العام في كل حالة الحجز على أموال المدعى علیھ الدولة 
انون         سمح الق ي ی دود الت ي الح ھ، ف ستحقة ل الغ أو الأشیاء الم ة أو المب ر المنقول ة أو غی المنقول

  :ووردت باللغة الفرنسیة كالتالي، "بالحجز علیھا
1 -Se Vi E Fondata Ragione Di Ritenere Che Manchino O Si Disperdano Le 

Garanzie Per Il Pagamento Della Pena Pecuniaria, Delle Spese Di 
Procedimento E Di Ogni Altra Somma Dovuta All'erario Dello Stato, Il 
Pubblico Ministero, In Ogni Stato E Grado Del Processo Di Merito, 
Chiede Il Sequestro Conservativo Dei Beni Mobili O Immobili 
Dell'imputato O Delle Somme O Cose A Lui Dovute, Nei Limiti In Cui 
La Legge Ne Consente Il Pignoramento. 

الآتي   ،  إجراءات جنائیة٣١٦: البند الثاني من المادة  ) ٣( رى ب اد     -٢"وج ھ للاعتق د سبب وجی  إذا وج
مانات الالتزام  عف ض دان أو ض دني أن   بفق دعي الم وز للم ة، فیج ن الجریم ة الناشئة ع ات المدنی

رة          ام الفق ا لأحك ة وفقً وق المدنی ن الحق سئول ع وورد ، "١یطلب الحجز على أموال المتھم أو الم
  :باللغة الفرنسیة كالتالي

= 
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ففي مرحلة التحقیق یُباشر ، ر الدعوى الجنائیةوفَرق المشرع بین مراحل نظ

بینما تباشرھا المحكمة التي ، القاضي المختص بالتحقیق سلطة التحفظ على الأموال

ومحكمة الاستئناف في حال تقدیم طعن ، تنظر الدعوى الجنائیة في أول درجة

  . )١(بالاستئناف ضد حكم محكمة أول درجة

ر الصادر بالحجز التحفظي ـــ سواء كان ولكل ذي مصلحة أن یتظلم من القرا

المدعي العام أو المتھم أو المسئول عن الحقوق المدنیة الذي وُجھ أمر التحفظ نحو 

ویمكن الطعن على القرار ، )٢(أموالھ ـــ ولا یترتب على تقدیم التظلم وقف تنفیذ القرار

  .)٣(الصادر في الاستئناف بالنقض لمخالفة القانون فقط

ى الحجز التحفظي المُشار إلیھ فیما تقدم حالة التحفظ على الأموال ویُضاف إل

التي ، أو الأموال والأرباح المتحصلة عنھا، والأدوات والأشیاء المستخدمة في الجریمة

وتقرره السلطة ، تضبط عند القیام بالتفتیش في ضوء القواعد القانونیة المقررة

  .)٤(القضائیة بأمر مسبب

= 
2 -Se Vi E Fondata Ragione Di Ritenere Che Manchino O Si Disperdano Le 

Garanzie Delle Obbligazioni Civili Derivanti Dal Reato, La Parte Civile 
Può Chiedere Il Sequestro Conservativo Dei Beni Dell'imputato O Del 
Responsabile Civile, Secondo Quanto Previsto Dal Comma 1. 

  . إجراءات جنائیة٣١٧: المادة) ١(
 . إجراءات جنائیة٣٢٢: المادة) ٢(
  . إجراءات جنائیة٣٢٥: المادة) ٣(
  . من قانون الإجراءات الجنائیة٢٥٣: المادة) ٤(
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ل المشرع الإیطالي وجرم عملیات تمویل الإرھاب وبشكل خاص فقد تدخ

الذي تناول في مواده ، )١(٢٠٠٧ یونیھ ٢٢ الصادر في ١٠٩بالمرسوم بالقانون رقم 

وحدد تجمید الأموال في عدم جواز نقلھا أو ، وتجمید الأموال، تعریف تمویل الإرھاب

  .)٢(أو طبیعتھا وما إلى ذلك، أو تغییر شكلھا، أو إدارتھا، استخدامھا

وكغیره من التشریعات المقارنة یھتم التشریع الإیطالي كثیرًا بتجمید الأموال 

ومن ذلك ، كشكل من أشكال المنع أو الوقایة من استخدامھا في جرائم تمویل الإرھاب

 الذي قدم بھ أحكامًا جدیدة خاصة بمكافحة ٢٠١٧ لسنة ٩٠ما قرره بالقانون رقم 

مدادات المالیة التي یُرجح توجیھھا لدعم تنظیم تمویل الإرھاب عن طریق قطع الإ

ووسع في ھذا القانون من إمكانیة تجمید ھذه ، داعش وغیره من التنظیمات الإرھابیة

وبعیدًا عن الإجراءات المعقدة ، الأموال بشكل إداري بعیدًا عن القضاء إلى حد كبیر

لاقتصادیة الخاصة بھذه  ھذه الأموال والنشاطات اوالبطیئة التي یتم من خلالھا إدراج

وھذا ھو القصد الأول للمشرع من ھذا القانون والمتمثل ، الجماعات في الأمم المتحدة

في إیجاد آلیة وطنیة سریعة لقطع الإمدادات عن الجماعات الإرھابیة بعیدًا عن تعقیدات 

  . )٣(الإجراءات المقررة من جانب ھیئة الأمم المتحدة

                                                             
(1)  DECRETO LEGISLATIVO 22 Giugno 2007 , n. 109, Misure per 

prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e 
l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, 
in attuazione della direttiva 2005/60/CE. 

  .المادة الأولى من القانون الموضح بالمتن) ٢(
(3) Marco Cerfeda, Le 'Nuove' Misure Di Congelamento Nazionali E Il 

Traffico Di Capitali Volti Al Finanziamento Del Terrorismo, Diritto 
Penale Contemporaneo, 1/2018, P. 21 Et S. 
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صول والاموال لدى البنوك والمؤسسات المالیة وفي توسیع دائرة تجمید الأ

فقد أصدر الاتحاد ، والشركات الاستثماریة ومجموعات التأمین والادخار وغیرھا

 للدول الأعضاء ٢٠١٩ یونیھ سنة ٢٠ الصادر بتاریخ ١١٥٣الأوروبي التوجیھ رقم 

اق تجمید الأموال فیھ ــــ ومن بینھا إیطالیا ــــ وتضمن ھذا التوجیھ توسیعًا كبیرًا في نط

لیسمح بھ للجھات الأمنیة ، فیما یتعلق بالجرائم الخطیرة ومنھا جرائم تمویل الإرھاب

فضلًا عما قرره للمدعي العام والقضاء في سیاق ، من أجل مكافحة الجریمة قبل وقوعھا

والمشرع الإیطالي ــــ كغیره من ، التحقیقات الجنائیة التي تھدف إلى كشف الجرائم

وبالتالي فعلیھ إصدار ، ي بلدان الاتحاد الأوروبي ــــ مخاطب بأحكام ھذا التوجیھمُشرع

  .)١(٢٠٢١التشریع المناسب لإعمال أثره في موعد غایتھ الأول من أغسطس سنة 

                                                             
(1) Lorenzo Savastano, Scambio Di Informazioni Bancarie E Finanziarie, 

Le Nuove Prospettive Aperte Dalla Direttiva Ue N. 2019/1153, Diritto 
Tributario Internazionale E Dell'ue, Novità Fiscali, 2020 (2), Issn 2235- 
4573. P 78, 79. 
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  الخاتمة
  )أهم النتائج والتوصيات(

  

، وقد رأیت أن أقسمھا إلى أربعة بنود، خلصت الدراسة إلى العدید من النتائج

وذلك ، ول في كل بند منھا إجراء من الإجراءات الاحتیاطیة التي تناولتھا الدراسةأتنا

  :على النحو التالي

  : بالنسبة لإجراء التحفظ على الأشخاص والقبض علیھم في جرائم الإرھاب- أولًا

أن المشرع المصري وضع نظامًا تحفظیًا استثنائیًا بموجب القرار بالقانون رقم  -١

خرج بھ عن نظام القبض المنصوص ، ص بمكافحة الإرھاب الخا٢٠١٥ لسنة ٩٤

وھذا النظام ھو التحفظ على ، علیھ في القواعد العامة بقانون الإجراءات الجنائیة

وخلص البحث إلى أن النظام ھو ، الأشخاص في حال قیام خطر الجرائم الإرھابیة

، ستورفي حقیقتھ قبض على الأشخاص واحتجازھم بغیر الطریق الذي رسمھ الد

وبالتالي انتھت الدراسة إلى أن مسلك المُشرع یمثل مخالفة واضحة لنص المادة 

التي اقتضت عدم جواز القبض في غیر ، ٢٠١٤ من الدستور الصادر سنة ٥٤

وسع كذلك فإن المشرع ، حالات التلبس إلا بموجب أمر قضائي یستلزمھ التحقیق

حتى لو لم تقع الجریمة ، ومًاكثیرًا في مدة التحفظ لما قد یزید عن ثلاثین ی

، اكتفاءً منھ بمجرد وجود خطر من أخطار الجریمة الإرھابیة، الإرھابیة بالفعل

  ، ٢٠١٧ لسنة ١١وذلك بالتعدیل الذي أدخلھ بالقانون 

م استبعد سلطة وزیر ٢٠١٧أن نظام مكافحة جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید لسنة  -٢

اص التي كان یتناولھا نظام جرائم الإرھاب الداخلیة في الأمر بالقبض على الأشخ
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وأحل محلھا النیابة العامة في إصدار قرارات القبض ، م٢٠١٣وتمویلھ لسنة 

یخرج كثیرًا على مقتضیات حمایة مع ذلك فإن ھذا النظام ، والضبط والإحضار

وذلك عندما سمح لرجل ، الحقوق والحریات وأھمھا وجود الضمانة القضائیة

 باحتجاز المشتبھ فیھ لمدة سبعة أیام من وقت القبض علیھ دون الضبط القضائي

 .الحصول على موافقة قضائیة

لطة       -٣  أن القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي توسع كثیرًا من س

ي   ، مأمور الضبط القضائي في القبض على المتھم الحاضر   سلطة ف إذ منحتھ تلك ال

د ، حالات عدة  ة     حتى في حال ع بس بالجریم الات التل دى ح وافر إح ت   ، م ت ى قام مت

أمور     ، دلائل كافیة على ارتكاب المتھم للجریمة     نح م شرع م ك أن الم والأبعد من ذل

ذه         ي ھ ر الحاضر ف تھم غی الضبط القضائي سلطة إصدار الأمر بضبط وإحضار الم

ى          ، الحالات بض عل اص للق یم خ ن وضع تنظ وھذا التوسع الكبیر أغنى المُشرع ع

 .لأشخاص في جرائم الإرھابا

ماه    -٤ تحفظ أس ام لل ذ بنظ ي یأخ ة المغرب سطرة الجنائی انون الم ت "أن ق ع تح الوض

ة ة النظری ذا     ، "الحراس شملھم ھ ن أن ی ذین یمك خاص ال رة الأش ن دائ ع م ویوس

ة             ن الجریم ري ع ي التح د ف ن أن یفی ن الممك خص م ل ش ى ك د إل تحفظ لیمت ال

ا ى ض ، ومرتكبھ راء إل ذا الإج ند ھ ضائیةوأس شرطة الق ضباط ، باط ال ؤلاء ال ولھ

ة               بس بالجریم الات التل ن ح ي أي م سلطة التحفظ على أي من ھؤلاء الأشخاص ف

اعة           ین س ة وأربع ن ثمانی دة        ، لمدة لا تزید ع رة واح دة لم ذه الم زاد ھ ن أن ت ویمك

ر   ، لأربع وعشرین ساعة إضافیة بموجب إذن من النیابة العامة   ق الأم وعندما یتعل

الات ا شرطة       بح ال ال ة لرج صلاحیات المخول سع ال ة تت الجرائم الإرھابی بس ب لتل

اعة            ، كثیرًا سعین س ت وت ن س د ع دة لا تزی ى الأشخاص لم تحفظ عل نھم ال ، إذ یمك

تٍ          ن س د ع ا لا یزی ل منھ دتین ك ویمكن تمدید التحفظ بعد استئذان النیابة العامة لم
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اعة سعین س ضائیة یمل  ، وت شرطة الق ابط ال إن ض الي ف ى  وبالت تحفظ عل ك ال

الات      ن ح ة م وافر حال م تت و ل ام ول ة أی دة أربع اب لم رائم الإرھ ي ج خاص ف الأش

ي         ، التلبس بھا  ى اثنت ویملك بموجب إذن من النیابة العامة أن یصل بمدة التحفظ إل

 .عشرة یوم

دى                  -٥ رة الحجز ل د فت اب سمح بم ھ لجرائم الإرھ د مواجھت سي عن أن المشرع الفرن

ا     الشرطة ــــ المقررة ب  ـ لم ة ـــ د العام ثمانیة وأربعین ساعة على الأكثر في القواع

صیل   ، ولكن وضع ضوابط عدة، ھو أبعد مما تسمح بھ القواعد العامة   ي تف وأفرد ف

رة        ، الإجراءات الخاصة بھذا التمدید   د فت ستدعي م ق ت ت ضرورات التحقی إذا كان ف

د  الاحتجاز لدى الشرطة فیمكن تمدید ھذه الفترة لمرتین إضافیت     ین كل منھما لا یزی

اعة   شرین س ع وع ن أرب اعة      ع ین س اني وأربع دة ثم افي لم د إض د واح أو تمدی

 ویصدر القرار من قاضي التحقیق، ویكون التمدید بطلب من المدعي العام    ، متصلة

سببًا ، أو قاضي الحریات والحبس بحسب الأحوال      ذلك  ، ولا بد أن یكون القرار م وب

ھ      ا       یمكن حجز المشتبھ في ارتكاب ي ارتكابھ شروع ف ة أو ال دى الجرائم الإرھابی  إح

وعندما یظھر من التحقیقات الأولیة أو من ، لمدد لا تزید في جملتھا عن أربعة أیام    

ة                اب جریم رب ارتك ن قُ سیمًا م رًا ج اك خط شرطة أن ھن دى ال ھ ل شتبھ فی حجز الم

ا   سا أو خارجھ ي فرن ة ف دولي    ، إرھابی اون ال ضیھ التع ا یقت ك مم شكل أو أن ذل ب

ع             ، ضروري از لأرب دة الاحتج ادة م تثنائي زی شكل اس ات ب ي الحری ك قاض ا یمل فھن

دة        رة واح ى       ، وعشرین ساعة قابلة للتجدید لم ة للحجز إل دة الإجمالی ع الم ا یرف بم

 .ستة أیام

تھم            -٦ ى الم بض عل ا الق أن الشارع الإیطالي یفصل كثیرًا في الحالات التي یمكن معھ

شروع  ة أو ال اب الجریم ا    بارتك بس بھ الات التل ن ح ة م وافرت حال ى ت ا مت ،  فیھ

اري    زم     ، ویفرق بین حالتي القبض الوجوبي والقبض الاختی ي یلت ن الجرائم الت وم
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الات       ي ح ـ ف تھم ـــ ى الم القبض عل اونوھم ب ضائیة ومع شرطة الق باط ال ا ض فیھ

ابي  رض إرھ ة لغ رائم المرتكب ة الج ـ كاف بس ـــ انون  ، التل ا الق ب علیھ ي یعاق والت

نوات    ب شر س دة  ، عقوبة السجن التي لا تقل عن أربع سنوات ولا تزید عن ع والقاع

ن      أمر م أنھ لا یتم القبض على المشتبھ بارتكابھ الجریمة خارج حالات التلبس إلا ب

ر         ، المدعي العام  ذا الأم دور ھ ان ص ة لإمك ھ  ، وقد وضع المشرع شروطًا مھم فرھن

ن وجھ   بوجود دلائل واضحة تبعث على الاعتقاد بأن          المشتبھ بھ یمكن أن یھرب م

ة شدةٍ ، العدال ة ب ھ الجریم شتبھ بارتكاب شخص م ذا ال ون ھ ون ، وأن یك وأن تك

سجن             د أو ال سجن المؤب ا بال ب علیھ ي یُعاق ك الجرائم الت ن تل ة م ة المرتكب الجریم

نوات            ت س ن س صى ع ده الأق نتین وح ون  ، الذي لا یقل حده الأدنى عن س أو أن تك

دیمقراطي        ھذه الجریمة من جر    ام ال ویض النظ ائم الإرھاب المحلي أو الدولي أو تق

بلاد  ي ال ضائیة    ، ف شرطة الق ضباط ال شرع ل از الم دة أج ذه القاع ى ھ تثناءً عل واس

الات          ر ح الشروع في القبض على المتھم المشتبھ فیھ من تلقاء أنفسھم ـــــ في غی

ولا بد ، ام توجیھ التحقیقالتلبس ووفقًا للضوابط السابقة ـــــ قبل تولي المدعي الع

ع   صاه أرب دة أق ي موع ورًا أو ف ام ف دعي الع ى الم ھ عل وض علی رض المقب ن ع م

دة     ، وعشرین ساعة من وقت القبض علیھ  ذه الم ة ھ ام إطال دعي الع ، ویستطیع الم

ین          ة وأربع ن ثمانی د ع دة تزی زًا لم شخص محتج ي ال ھ أن یبق ك لا یمكن ع ذل   وم

ق      فلا بد ھنا أن یعرض الم     ، ساعة ي التحقی ى قاض ھ عل زم   ، قبوض علی م یلت وإذا ل

ورًا             ھ ف بیل المقبوض علی لاء س ب إخ بض ویج دة بطل الق ذه الم ، المدعي العام بھ

بض       ر الق ي أم ر ف ق للنظ سة التحقی دد جل ق أن یح ي التحقی ى قاض ب عل   ویج

دعي               ب الم ن جان اره م ت إخط ن وق اعة م خلال مدة لا تزید عن ثمانیة وأربعین س

 .العام
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  : بالنسبة للحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب-اثانیً

ن             -١ اطي م بس الاحتی ي الح ة ف ة العام أن المشرع المصري توسع في سلطة النیاب

ة              ي غرف دة ف ستأنفة منعق نح الم ة الج خلال منحھا سلطة قاضي التحقیق ومحكم

اطي     بس الاحتی دة الح ق بم ا یتعل شورة فیم بس   ، الم رار الح صدر ق شریطة أن ی

ل      الاحتیاطي   ى الأق ة عل ة    ، من عضو نیابة بدرجة رئیس نیاب إن النیاب الي ف وبالت

سة أشھر             ى خم صل إل د ت دة ق ا لم دة   ، العامة تملك حبس المتھم احتیاطیً ي م وھ

 .طویلة بدرجة غیر مبررة وتصطدم بالعدالة

اب     -٢ ي جرائم الإرھ د   ، أن المنظم السعودي أوجب الحبس الاحتیاطي ف الي فق وبالت

أن       ، ءة وقرر قاعدة عكسیة   خرج على أصل البرا    ضي ب راءة یق رغم ان أصل الب

ا     اطي جوازیً بس الاحتی ر الح ون تقری تثناء   ، یك و الاس اطي ھ الحبس الاحتی ، ف

ع     ، وبالتالي لا یمكن أن یكون تقریره إجباریًا       سعودي رف نظم ال إضافة إلى أن الم

اب لت           ي جرائم الإرھ ى  مدة الحبس الاحتیاطي التي تملكھا النیابة العامة ف صل إل

ة نة كامل ا ، س شدد تمامً سلك مت و م ادة  ، وھ مانات ج وفیر ض دم ت ع ع ة م خاص

  .تحافظ على حقوق المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي

ات         -٣ وق وحری ة حق رة حمای ة كبی ى بدرج ادي راع اراتي الاتح شرع الإم أن الم

تھم     راح الم لاق س ى إط ب عل ر المترت دفع الخط اط ل ة الاحتی ي مواجھ تھم ف الم

اب    ، امؤقتً فلم یوسع من سلطة النیابة العامة في حبسھ احتیاطیًا في جرائم الإرھ

اص شكل خ شر   ، ب ة ع دة أربع اطي لم بس الاحتی ك الح ھ تمل ة لدی ة العام فالنیاب

ا  ة  ، یومً دد مماثل بس لم ذا الح دد ھ ا أن تج دد  ، ولھ ذه الم اوز ھ ن أن تُج ولا یمك

دة رغم توسعتھا   ، إلا بموجب أمر من المحكمة المختصة  ، ثلاثة أشھر  ، وھذه الم

 .فإنھا أقل كثیرًا من نظیرتھا في كلٍ من النظام السعودي والتشریع المصري



 

 

 

 

 

 ٨٩٣

، أن المشرع المغربي لم یضع نظامًا خاصًا للحبس الاحتیاطي في جرائم الإرھاب       -٤

ن الجرائم        ا م ة  ، وبالتالي تنطبق على ھذه الجرائم ما ینطبق على غیرھ وبمطالع

نح          أن القواعد العامة تبین  ي الج ا ف تھم احتیاطیً بس الم ك ح ق یمل ي التحقی قاض

شكل       ، لمدة لا تزید عن شھر     سبب ب ضائي م ر ق ب أم بس بموج ویمكن تمدید الح

ة      ، لمرتین لمدة شھر لكل مرة    ، خاص ي مرحل وبالتالي فمدة الحبس الاحتیاطي ف

ي  ، التحقیق في الجنح لا یمكن أن تزید عن ثلاثة أشھر         ك قاض  وفي الجنایات یمل

د    ، التحقیق حبس المتھم احتیاطیًا لمدة لا تزید عن شھرین        ي تمدی ذات القاض ول

رات                 س م اص لخم شكل خ سبب ب ضائي م ر ق ب أم اطي بموج مدة الحبس الاحتی

ي  ، على الأكثر ولذات المدة  وبالتالي فإن الحبس الاحتیاطي في مرحلة التحقیق ف

 .الجنایات لا یمكن أن یزید عن سنة

سي   -٥ شرع الفرن نح        أن الم ي ج اطي ف بس الاحتی دة الح صى لم د الأق ع الح یرف

نتین        ى س اطي        ، الإرھاب من سنة واحدة إل بس الاحتی صوى للح دة الق ع الم ویرف

اب    ضیر لارتك اق للتح ة أو اتف ى جماع ضمام إل ة بالان اب الخاص نح الإرھ ي ج ف

نوات  ة س ى ثلاث ة إل ة إرھابی ة  ، جریم د العام ي القواع دة ف نة واح ن س دلًا م ، ب

اطي         إضافة إل  بس الاحتی د الح ى أن غرفة التحقیق بمحكمة الاستئناف تملك تجدی

نح     ، لمدة إضافیة قدرھا أربعة أشھر     ي ج اطي ف لتصبح أقصى مدة للحبس الاحتی

ي    ، الإرھاب ثلاثة سنوات وأربعة أشھر     ویرفع مدة الحبس الاحتیاطي القصوى ف

ا    جنایات الإرھاب إلى أربع سنوات خروجًا على القواعد العامة ا     ررت فیھ ي تق لت

سنتین         ات ب ي الجنای ة      ، مدة الحبس الاحتیاطي ف دة الثمانی ى م افة إل ك بالإض وذل

تئناف       ة الاس ق بمحكم ة التحقی ا غرف ي تملكھ صوى   ، أشھر الت دة الق صبح الم لت

ة أشھر         نوات وثمانی ع س اب أرب ات الإرھ ي جنای اطي ف بس الاحتی الي ، للح وبالت
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ي       ة ف ان سخیًا للغای سي ك شرع الفرن ات     فالم ن الحری ل م ي النی د  ،  إفراطھ ف إذ ق

 .تصل مدة الحبس الاحتیاطي إلى أربع سنوات وثمانیة أشھر في قضایا الإرھاب

ا       -٦ اب وغیرھ ي جرائم الإرھ أن المشرع الإیطالي یشترط لحبس المتھم احتیاطیًا ف

ة          ھ الجریم ى ارتكاب شیر إل ولا ، من الجرائم أن تكون ھناك دلائل جدیة ملموسة ت

سلطة           بد من وج   ا ال ي تُجریھ ات الت ق بالتحقیق ددة وضروریة تتعل ود أسباب مح

ضائیة ق ، الق ي التحقی اطي لقاض بس الاحتی لطة الح شرع س سند الم ضع ، ویُ وی

ین             راوح ب دد تت ذه الم ي أن ھ تلخص ف اطي ت بس الاحتی دد الح دة لم تفاصیل معق

ق   ة التحقی ي مرحل نة ف ھر وس ة أش ي   ، ثلاث صف ف نة ون ھر وس تة أش ین س وب

نة   ، لة ما بعد الإحالة إلى المحكمة دون صدور حكمھا    مرح وبین تسعة أشھر وس

م       دور حك ل ص ة وقب ة أول درج م محكم دور حك د ص ا بع ة م ي مرحل صف ف ون

وفي كل الأحوال لا تزید مدد الحبس الاحتیاطي عن سنتین في بعض    ، الاستئناف

  .ست سنوات بالنسبة لبعض الجرائم الخطیرةالجرائم حتى 

  :لنسبة لإجراء المنع من السفر في جرائم الإرھاب با-ثالثًا

أن المشرع المصري نص صراحة على إجراء المنع من السفر في قانون  -١

لیتلافى النقص بقانون الإجراءات ، ٢٠١٥ لسنة ٩٤مكافحة الإرھاب رقم 

ورھنھ بوجود دلائل كافیة على اتھام الشخص بارتكاب جریمة ، الجنائیة

اعد العامة في قانون الإجراءات الجنائیة التي تتطلب على خلاف القو، إرھابیة

كذلك ، تتوافر أدلة كافیة على ارتكاب الجریمة لإمكان تقریر التدابیر التحفظیة

فإن المشرع أباح اللجوء إلى ھذا الإجراء الاستثنائي في مرحلتي الاستدلال 

 .والتحقیق
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ي نظام مكافحة أن المنظم السعودي تناول صراحة إجراء المنع من السفر ف -٢

بعد أن سكت عنھ نظام ، م٢٠١٧جرائم الإرھاب وتمویلھ الجدید الصادر سنة 

فسمح القانون الجدید لرئیس أمن الدولة بمنع ، جرائم الإرھاب وتمویلھ القدیم

على أن یلتزم بعرض ، المشتبھ في ارتكابھ إحدى الجرائم الإرھابیة من السفر

وأسند للنائب العام ،  ساعة من إصداره٧٢القرار على النیابة العامة خلال 

وبالتالي ، سلطة الأمر بمنع المتھم بارتكاب إحدى الجرائم الإرھابیة من السفر

  .فرق في سلطة اتخاذ القرار بین حالتي المُشتبھ فیھ والمتھم

أن المشرع الإماراتي أسند للنائب العام أو لمن یفوضھ من المحامین العامین  -٣

ولمن صدر ، طة الأمر بمنع الشخص الإرھابي من السفرعند قیام المقتضى سل

ضده قرار بالمنع من السفر أن یتظلم منھ أمام المحكمة، فإذا رُفض تظلمھ فلھ 

 .أن یتقدم بتظلم جدید كلما انقضت ثلاثة أشھر من تاریخ الرفض

 على سلطة الوكیل العام للملك ٢٠١٥أن المشرع المغرب أجرى تعدیلًا سنة  -٤

 جرائم الإرھاب سحب جواز سفر المشتبھ فیھ وإغلاق الحدود في فأباح لھ في

وجھھ لمدة ستة أشھر قابلة للتمدید مرة واحدة، ویمكن تمدید القرار حتى 

، انتھاء البحث التمھیدي إذا تسبب الممنوع من السفر في تأخیر إنھاء البحث

ضوع أو وینتھي أثر القرار بإحالة القضیة إلى قاضي التحقیق أو محكمة المو

 .باتخاذ قرار بحفظ القضیة

سع الحالات التي یُسمح فیھا بالمنع من السفر لمواجھة یوأن المشرع الفرنسي  -٥

العدید من الجرائم الجنائیة بشكل عام والجرائم الإرھابیة بشكل خاص في مرحلة 

وبالتالي ، التحقیق الابتدائي بمعرفة قاضي التحقیق أو قاضي الحریات والحبس

،  من السفر ومُغادرة الإقلیم الفرنسي یتجلى في مظھر قضائي واضحفإن المنع

ومع ذلك فھناك نوع من المنع الإداري من السفر ، إذ لا یُسمح بھ لغیر القضاء
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من كود الأمن " L 224 – 1"نصت علیھ المادة ، یخص مخاطر جرائم الإرھاب

ا تكون ھناك عندم، وفیھ یُفرض على أي فرنسي حظر مغادرة الإقلیم، الداخلي

أسباب جدیة للاعتقاد بأنھ یخطط للسفر إلى الخارج للمشاركة في أنشطة 

أو یخطط للسفر إلى مسرح عملیات الجماعات الإرھابیة، في ظروف ، إرھابیة

ویَصُدر ، یُحتمل أن تؤدي إلى تعریض الأمن العام للخطر عند عودتھ إلى فرنسا

 .ا ستة أشھرلمدة أقصاھ، القرار من جانب وزیر الداخلیة

أن المشرع الإیطالي لا یسمح بإصدار قرار منع المتھم من السفر إلا إذا كانت  -٦

الجریمة محل التحقیقات من الجرائم التي یُعاقب علیھا بالسجن المؤبد أو السجن 

، ویضع ھذه السلطة في ید قاضي التحقیق، الذي تزید مدتھ عن ثلاث سنوات

حالات التي یأمر فیھا بتطبیق التدابیر وعلى ھذا القاضي في كل حالة من ال

  .الاحترازیة على المتھم في مرحلة التحقیق الابتدائي أن یأمر بمنعھ من السفر

  : بالنسبة للتحفظ على الأموال وتجمیدھا- رابعًا

أن المشرع المصري تناول ھذا الإجراء الاحتیاطي في الأحوال التي یظھر فیھا  -١

، كافیة على الاتھام بارتكاب جریمة إرھابیةمن الاستدلال أو التحقیق دلائل 

وبالتالي تستطیع جھة التحقیق اتخاذ الإجراءات التحفظیة حتى ولو لم توجد 

 .أدلة كافیة على جدیة الاتھام الموجھ إلى المتھم

 السعودي یُسند سلطة الحجز التحفظي على الأموال التي یُشتبھ أنھا أن المنظم -٢

ئم الإرھاب إلى النیابة العامة في مرحلة استخدمت في ارتكاب أي من جرا

وھذه السلطة مطلقة من ، وإلى رئیس أمن الدولة في مرحلة الاستدلال، التحقیق

 .كل قید زمني



 

 

 

 

 

 ٨٩٧

وأطلق ، للنائب العام أن المشرع الإماراتي یُسند سلطة الأمر بتجمید الأموال -٣

قیقات التي وذلك لحین الانتھاء من التح، سلطتھ في ھذا الشأن من أي قید زمني

 .تُجرى بشأن الجریمة الإرھابیة

أن المشرع المغربي یتناول التحفظ على الأموال في سیاق جریمة تمویل  -٤

، عندما سمح لكلٍ من الوكیل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي، الإرھاب

بإصدار القرار الخاص ، وقاضي التحقیق في مرحلة تحقیق الجریمة الإرھابیة

واتضح ان ، ز الأموال المشتبھ في أن لھا علاقة بتمویل الإرھابأو حج بتجمید

التشریع المغربي یخلو من الإشارة إلى التحفظ على الأموال المستخدمة في 

 .الجریمة الإرھابیة أو المتحصلة عنھا

أن المشرع الفرنسي یسمح لقاضي الحریات والحبس ولقاضي التحقیق بحسب  -٥

ي على الأموال التي یمكن أن تكون محلًا الأحوال أن یأمر بالحجز التحفظ

متى كانت الجریمة محل التحقیقات جنایة أو جنحة یُعاقب علیھا ، للمُصادرة

وبالإضافة إلى سلطة ، بعقوبة سالبة للحریة لمدة لا تقل عن خمس سنوات

قاضي الحریات والحبس في التحفظ على أموال المتھم في مجموعھا أو في 

قیق جرائم الإرھاب وعند وجود معلومات جدیة على جزءٍ منھ في مرحلة تح

والغرض من ھذا التحفظ ضمان دفع الغرامات التي ، ارتكاب إحدى ھذه الجرائم

ویُضاف إلى ھذا ، فضلًا عن تعویض ضحایا الجریمة الإرھابیة، قد یُقضى بھا

وھذا النوع یملكھ ، التجمید القضائي نوع آخر من التجمید ھو التجمید الإداري

 من القانون L.561-2بموجب أحكام المادة ، زیري الاقتصاد والداخلیة معًاو

إذ یملكان تجمید الأموال والأصول لمدة ستة أشھر قابلة ، النقدي والمالي

للتجدید، وذلك بخصوص الأموال والأصول المملوكة للأشخاص الطبیعیین أو 



 

 

 

 

 

 ٨٩٨

سھیل أو تمویل الاعتباریین، أو أي كیان آخر یرتكب أو یحاول ارتكاب أو ت

  .أعمال إرھابیة أو التحریض علیھا أو المشاركة فیھا

، أن المشرع الإیطالي جرم عملیات تمویل الإرھاب وقرر سلطة تجمید الأموال -٦

وحدد المقصود بتجمید الأموال في عدم جواز نقلھا أو استخدامھا أو إدارتھا أو 

لإیطالي كثیرًا بتجمید ویھتم التشریع ا، تغییر شكلھا أو طبیعتھا وما إلى ذلك

الأموال كشكل من أشكال المنع أو الوقایة من استخدامھا في جرائم تمویل 

 الذي قدم بھ أحكامًا ٢٠١٧ لسنة ٩٠ومن ذلك ما قرره بالقانون رقم ، الإرھاب

جدیدة خاصة بمكافحة تمویل الإرھاب عن طریق قطع الإمدادات المالیة التي 

قد أصدر الاتحاد الأوروبي التوجیھ و،  الإرھابیةیُرجح توجیھھا لدعم التنظیمات

 للدول الأعضاء فیھ ــــ ومن ٢٠١٩ یونیھ سنة ٢٠ الصادر بتاریخ ١١٥٣رقم 

بینھا إیطالیا ــــ وتضمن ھذا التوجیھ توسیعًا كبیرًا في نطاق تجمید الأموال فیما 

حة لیسمح بھ للجھات الأمنیة من أجل مكاف، یتعلق بجرائم تمویل الإرھاب

وبالتالي ، والمشرع الإیطالي مخاطب بأحكام ھذا التوجیھ، الجریمة قبل وقوعھا

فعلیھ إصدار التشریع المناسب لإعمال أثره في موعد غایتھ الأول من أغسطس 

  .٢٠٢١سنة 

  :أھمھا، وتتوجھ الدراسة إلى المُشرع المصري بالعدید من التوصیات

 لسنة ٩٤لقرار بالقانون رقم  من ا٤٠تعدیل الفقرة الأولى من نص المادة  -١

 الخاص بمكافحة الإرھاب بما یرھن سلطة التحفظ على الأشخاص ٢٠١٥

بارتكاب جریمة إرھابیة بالفعل أو بالإتیان بفعل یدخل في نطاق التجریم الذي 

وتعدیل الفقرة الثالثة من ذات المادة ، تناولھ المُشرع في ھذا القرار بالقانون

تلجأ بعدھا النیابة العامة إلى ، لمدة سبعة أیام فقطلتسمح باستمرار التحفظ 



 

 

 

 

 

 ٨٩٩

وتعدیل الفقرة الرابعة من ذات المادة بما ، القضاء إن أرادت استمرار التحفظ

 .یسمح بمعاملة التحفظ معاملة الحبس الاحتیاطي في جمیع الأحوال

 من القرار بالقانون المذكور بما یقضي بإلزام مأمور ٤١ تعدیل نص المادة  -٢

 . القضائي بإبلاغ المتحفظ علیھ فورًا بأسباب التحفظالضبط

 من القرار بالقانون المذكور بما یوجب على مأمور الضبط ٤٢تعدیل نص المادة  -٣

 ٤٨القضائي سماع أقوال المتحفظ علیھ فور القبض علیھ وفي مدة أقصاھا 

والنص على إلزام النیابة العامة باستجواب المتحفظ ، ساعة من التحفظ عیلھ

 . ساعة من عرضھ علیھا٢٤لیھ فور عرضھ علیھا أو خلال مدة أقصاھا ع

 من القرار بالقانون المذكور بما یرد أمر الحبس ٤٣تعدیل نص المادة  -٤

بل إسناد سلطة الحبس ، الاحتیاطي إلى القاضي الطبیعي وھو قاضي المنصة

رض الاحتیاطي إلى القاضي الجزئي لمدة لا تزید عن خمسة عشر یومًا ثم الع

بعدھا على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للنظر في تجدید 

 .الحبس لما ھو أكثر من ذلك

 من القرار بالقانون المذكور بما یسمح ٤٧ تعدیل نص الفقرة الثانیة من المادة  -٥

بفصل أمر المنع من السفر عن أمر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتھا 

 ٢٠٨وعدم منطقیة سریان أحكام المواد ، ما عن الآخرلاختلاف كل منھ

من قانون ) د( مكرر٢٠٨و) ج( مكرر٢٠٨، )ب( مكرر٢٠٨، )أ(مكرر

الإجراءات الجنائیة علیھما معًا بذات الصیاغة والتفصیل المنصوص علیھ في 

وضبط صیاغة الفقرة الثانیة من ھذه المادة بما یوضح المقصود ، ھذه المواد

لرفع اللبس الذي تثیره ..." ت المختصة اتخاذ التدابیر التحفظیةللسلطا"بعبارة 

  .الصیاغة الحالیة



 

 

 

 

 

 ٩٠٠

  ) قائمة المراجع(
مرتبة ترتيبا أبجديا(

ً ً
(  

  

  : المراجع المُحررة باللغة العربیة- أولًا

  : الكتب والمؤلفات– ١

  :أحمد فتحي سرور

سنة ، یةالطبعة الثان، دار الشروق، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات -

٢٠٠٠. 

 .٢٠٠٦سنة ، دار الشروق، القانون الجنائي الدستوري -

المبادئ الأساسیة ، الجزء الأول، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة -

  .١٩٧٩سنة ، مطبعة جامعة القاھرة، للإجراءات الجنائیة

  :أشرف توفیق شمس الدین

دار النھضة ، قارنةإحالة الدعوى الجنائیة إلى القضاء في النظم الإجرائیة الم -

 .٢٠١٢سنة ، الطبعة الثانیة، العربیة

، التوازن بین السلطة والحریة ووجوب تقیید سلطة النیابة العامة في التحقیق -

دار ، دراسة نقدیة للقانون المصري مقارنًا بالقانونین الفرنسي والألماني

 .٢٠١٥سنة ، الطبعة الثانیة، النھضة العربیة

افحة الإرھاب ومدى اتفاقھا مع أصول الشرعیة السیاسة التشریعیة لمك -

بحث منشور على موقع المحكمة ، دراسة نقدیة للقانون المصري، الجنائیة

 .٢٠٠٧أكتوبر سنة ، ١٢: العدد، الدستوریة العلیا المصریة



 

 

 

 

 

 ٩٠١

مستخرج من مجلة حقوق ، دور النیابة العامة في النظام الجنائي الجرماني -

 –یولیو (العدد الثاني ، السنة الأولى، قتصادیةحلوان للدراسات القانونیة والا

 .١٩٩٩سنة ، )دیسمبر

الدعوى الجنائیة ـ الاستدلال ، الجزء الأول، شرح قانون الإجراءات الجنائیة -

سنة  ، الطبعة السادسة، بدون ناشر، والتحقیق الابتدائي ـ التصرف في الأوراق

٢٠١٩.  

  :بشیر سعد زغلول

دراسة  ، الحبس الاحتیاطي والإفراج المؤقتالرقابة القضائیة على أوامر -

المجلة القانونیة ، مقارنة في كل من القانون القطري والمصري والفرنسي

السنة ،  قطر–وزارة العدل  -  مركز الدراسات القانونیة والقضائیة-والقضائیة 

 .العدد الثاني، الثالثة

حلیلیة للنصوص دراسة ت، المواجھة الجنائیة الإجرائیة للجریمة الإرھابیة -

الثاني (ملحق خاص العدد ، مجلة القانون والاقتصاد، التشریعیة المصریة

  ).والتسعون

حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف 

  .طبعة أخیرة، بدون سنة نشر، الجزء الأول، بالإسكندریة

سنة ، ١٦الطبعة ، قانون المصريمبادئ الإجراءات الجنائیة في ال، رءوف عبید

١٩٨٥.  

 .٢٠٠٥سنة ، بدون ناشر، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، سامح السید جاد

دار ، الجزء الأول ـ الدعوى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة المصري، السید عتیق

 .دون سنة  نشر، النھضة العربیة



 

 

 

 

 

 ٩٠٢

، ٢٠٠٦ لسنة ١٤٥نون رقم الحبس الاحتیاطي في ضوء أحكام القا، عبد الرؤف مھدي

  .٢٠٠٧سنة ، بدون ناشر

تقریر مصر المقدم إلى الندوة العربیة لحقوق الإنسان في ، عوض محمد عوض

الإجراءات الجنائیة في النظم (في ، الإجراءات الجنائیة في التشریعات العربیة

، محمود شریف بسیوني. د: إعداد، القانونیة العربیة وحمایة حقوق الإنسان

  . ١٩٩١الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین) بد العظیم مرسي وزیرع. د

إشكالیة الحبس الاحتیاطي المفتوح المدة في ضوء أحكام ، مازن خلف ناصر الشمري

المجلة ، ٢٠١٣ لسنة ٨٣قانون الإجراءات الجنائیة المصري المعدل رقم 

، )قانونیةمجلة علمیة محكمة متخصصة في الدراسات والبحوث ال(القانونیة 

  .٢٠١٩، سنة ٥: ، العدد٥: المجلد

دار ، الجزء الأول، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مأمون محمد سلامة

  .٢٠٠٥ -٢٠٠٤، النھضة العربیة

دار محمود ، الحبس الاحتیاطي والإفراج في ضوء الفقھ والقضاء، مجدي محمد ھرجة

  .٢٠١٦سنة  ، للنشر والتوزیع

 الغنام، الإرھاب وتشریعات المكافحة في الدول الدیمقراطیة، مجموعة محمد أبو الفتح

  .١٩٨١الرسائل العلمیة، 

بطلان إجراءات التحقیق الإعدادي وفقًا لقانون المسطرة الجنائیة ، محمد القاسمي

، ٢٣: العدد، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونیة والقضائیة، المغربیة

  .٢٠٢٠أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ٩٠٣

بدون ، دار الفنیة للطباعة والنشر، الإثبات في المواد الجنائیة، أبو عامرمحمد ذكي 

  .سنة نشر

التقریر العام لمرحلة ما قبل المحاكمة في الندوة العربیة ، محمد عبد العزیز الجندي

في ، لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في التشریعات العربیة

، ة العربیة وحمایة حقوق الإنسانالإجراءات الجنائیة في النظم القانونی(

دار العلم ) عبد العظیم مرسي وزیر. د، محمود شریف بسیوني. د: إعداد

  .١٩٩١الطبعة الأولى ، للملایین

الندوة العربیة لحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة في ، تقریر المغرب، محمد عیاط

لقانونیة العربیة الإجراءات الجنائیة في النظم ا(في ، التشریعات العربیة

عبد العظیم . د، محمود شریف بسیوني. د: إعداد، وحمایة حقوق الإنسان

  .١٩٩١الطبعة الأولى ، دار العلم للملایین) مرسي وزیر

، محمود صالح العادلي، موسوعة القانون الجنائي للإرھاب، دار الفكر الجامعي

٢٠٠٥.  

الطبعة ، دار ومطابع الشعب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، محمود محمود مصطفى

  .١٩٦٣سنة ، الثامنة

دار النھضة ، الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائیة، محمود نجیب حسني

  .١٩٩٢سنة ، العربیة

أوجھ الاتفاق والاختلاف حول صلاحیات عضو النیابة ، مسعد عبد الرحمن زیدان

ة نایف العربیة للعلوم جامع، وقاضي التحقیق في مجال التحقیقات الجنائیة

ورقة علمیة مقدمة للمشاركة في ندوة ، مركز الدراسات والبحوث، الأمنیة

  . ھـ١٤٣٢سنة ، الریاض، تعزیز العمل الخلیجي في التحقیقات المشتركة



 

 

 

 

 

 ٩٠٤

مجلة قضایا التطرف ، مقاربة قانونیة: ظاھرة الإرھاب في المغرب، نبیل سدیري

 الدیمقراطي العربي للدراسات تصدر عن المركز، والجماعات المسلحة

، العدد الثاني، السنة الأولى، الاستراتیجیة والاقتصادیة والسیاسیة بالمغرب

  .٢٠١٩نوفمبر 

النیابة العامة سلطة خاضعة بطبیعتھا ونص الدستور وروحھ یؤسسان ، وھابي یوسف

، العدد الرابع، مجلة الفقھ والقانون، لخضوع النیابة العامة ولیس لاستقلالھا

  .٢٠١٣فبرایر سنة 

  : الأحكام القضائیة-٢

 أكتوبر سنة ٥بجلسة ،  قضائیة١٢ لسنة ٢٦في الطعن رقم حكم المحكمة الدستوریة 

من أول  ،مجموعة أحكام المحكمة الدستوریة العلیا ـ الجزء الثامن، ١٩٩٦

  .١٩٩٨ حتى آخر یونیو ١٩٩٦یولیو 

الصادر ،  قضائیة٥٩نة  لس١٥٠٠٨حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

 ص - ٢٠٥:  القاعدة-٤٠: السنة(مكتب فنى ، ١٩٨٩ دیسمبر ٢١بجلسة 

١٢٧٤.(  

الصادر بجلسة ،  قضائیة٧٩ لسنة ٢٦٢٢حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

  .٢٠١٧ دیسمبر ١١

الصادر ،  قضائیة٥٩ لسنة ٢٩٣٩٠حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

  - ١٩٤ القاعدة - ٤٨: السنة(مكتب فنى ، ١٩٩٧ سنة  نوفمبر١٩بجلسة 

  ).١٢٨١ص 



 

 

 

 

 

 ٩٠٥

 فبرایر ٦ قضائیة بجلسة ٦٢ لسنة ٣٧٨٤حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

  .١٩٩٤سنة 

الدوائر الجنائیة ،  قضائیة٨٦ لسنة ٤٥٥٢حكم محكمة النقض المصریة في الطعن رقم 

  .٢٠١٦ دیسمبر ١٥ جلسة -

الدوائر ،  قضائیة٧٦ لسنة ٥٨٣٢٠صریة في الطعن رقم حكم محكمة النقض الم

  - ٧٩:  ـ القاعدة٥٩: السنة(مكتب فنى ، ٢٠٠٨ أكتوبر ١٣الجنائیة ـ جلسة 

  ).٤٣٠ص 

  : المراجع باللغة الفرنسیة- ثانیًا 

Ali Satan, Les Dispositifs Juridiques De Lutte Contre Le 

Terrorisme Et Les Garanties Des Droits Fondamentaux, 

Le Cas De La France Et Des Pays Du Golfe, Thèse 

Docteur, Université Paris I Panthéon Sorbonne, 2019. 

Catherine Menabe, L’appréhension Pénale Du Terrorisme, 

Irenee, Université De Lorraine «Civitas Europa» 2016/1, 

N° 36. 
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